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بسم الله الرحمن الرحيم 


الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيّبين الطاهرين 

وبعدة كيل | الكدايراخاكه الأرسة كر اول كفا ضور من سلميلة 
يحوث فقوثة لسناحة الشيخ الوالدخليه كنب أخرق تصدرهاعاً إن شاء 
الله تعالى. 

وهذه البحوث ألقاها سماحة الشيخ على طلاب بحث الخارج خلال 
سنين عديدةء وهي وإن كانت بحوثاً استدلاليّة معمّقة إلا أثها كتبت بلغة 
واضحة خالية من الإطناب الممل والإيجاز المخل لأجل أن تكون نافعة 
لطلاب الحوزة وغيرهم. 

ويعود الفضل في إخراج هذه السلسلة من البحوث إلى جهود الأخوة 
الأفاضل من طلاب سماحة الشيخ. حيث قاموا بمراجعة ما كتبه من 
مسودّات وترتيبه وتصحيحه وتخريج مصادره وكافة ما يلزم لإعداده للإصدار 
وهي جهود كبيرة لا يسعنا إلا أن نشكرهم عليها وتتمتّى لهم التوفيق وحسن 
العاقبة. 


حسين آل الشيخ راضي 


معنى المكروه فى العبادات ا 0 
وجوب الصوم في الشريعة الإسلاميّة المقدسة 5 51232 
إنكار ضروريّات الدين هل يوجب الكفر؟ مقعم ومو عه ماع مقا اوه 04 م6 4 3م6 216246161616616 
في أنّ منكر وجوب الصوم مرتدٌ يجب قتله 00 
وحوب الغوير فيما أو أفظر عالماً عابدا لأسعيلة 110 
لو اشتبه حال المفطريين أن يكون عدوا أو كي معلدون 14ج لوو وخ 
وجوب القتل بعد إقامة التعزير مرّتين أو ثلاث مات ل 
درأ الحد عن المفطر لو ادّعى شبهة محتملة 22111111111 


فصل فى النيّة 9؟-6١؟‏ 


في اشتراط قصد الصوم مع القربة والإخلاص 0011111110ظ2 
اعتبار القصد والإرادة في مقابل الغفلة والنسيان 12110111 


اعتبار قصد العنوان في صوم شهر رمضان ا 0 
عدم وجوب الإخطار وكفاية الداعي 00 
اعتبار قصد العنوان في الصوم الواجب عدا شهر رمضان 221111 
في اشتراط قصد العنوان في الصوم المندوب المعيّن ا 000 
في اشتراط قصد العنوان في صوم شهر رمضان 00000 2# 


00000 


01000000 


ات 


عدم اشتراط التعرّض للأداء والقضاء وسائر الأوصاف الشخصيّة 000 
حكم الخطأ في التطبيق والخطأ على نحو التقييد 0000001 
لو قصد صوم اليوم الأول من رمضان فبان أنه اليوم الثاني اك 
عدم وجوب العلم بالمفطرات على التفصيل 000011111 
عدم نيّة الإمساك عن بعض المفطرات مو حو و لوال الا مويو الو و و قو 9/6111 
حكم النائب عن الغير في الصوم 0001011111 
عدم صلاحيّة شهر رمضان لصوم غيره ا" 
في تصحيح صوم الحاضر في رمضان إذا نوى غيره ا 
في تصحيح صوم المسافر في رمضان إذا نوي غيره 0000000 
اعتبار قصد عنوان الوفاء بالنذر في تحقّق الصوم النذري وس ا ا 1 
في تصحيح الصوم غير النذري في اليوم المعيّن بالنذر لص ب ا 
لو اجتمع قضاء شهر رمضان لسنتين لواو ل ل و و و 1 11111 
آخر وقت نيّة الصوم في الواجب المعيّن 5 غ1 
جواز تبييت النيّة في أيّ جزء من الليل ل ا 


حكم تقديم النيّة على الليل 10 
حكم الناسي والجاهل بالموضوع في الواجب المعيّن يا 
حكم التذكر بعد الزوال 2200-9 


آخر وقت نيّة الصوم في الواجب غير المعيّن 0 
آخر وقت نيّة الصوم في المندوب 0000 


العدول عن نيّة الصوم ثم الرجوع إليها قبل إتيان المفطر 000 
لو نوى الصوم ليلا فأفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم ل 


كفاية هه واسدة لقي رمضان كله 007 00101 
عدم الاجتزاء بنيّة واحدة في غير صوم شهر رمضان 2 
صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان 11111111 00011 


بحث رجالي في توثيق محمد بن عبد الحميد بن سالم العظار امع ل تف طاو 116 


بحث رجالي في توثيق محمد بن الفضيل بن كفين الأزفا 11111 1 ا ااا 
لو نوى القضاء أو الوفاء بالنذر أو الكفارة في يوم الشك 111 060-11 
وجوه في صوم يوم الشك 1 
لو أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار ثم بان أنه من الشهر و ا 
لو صام يوم الشك بنيّة أنه من شعبان 0 
نيّة القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن 00 
عدم اشتراط معرفة مفهوم الصوم وحقيقته التفصيلية اا اا د 
عدم جواز العدول من صوم إلى صوم آخر في الأثناء ا 000 


فصل فيما يجب الإمساك عنه فى الصوم من المفطرات 1717-/1ه 


الأؤل والثاني: تعمّد الأكل والشرب 121110 
فى مقطرية الأكا والشريه يقير المضاة ماح وا لم و و ا لط م 11 
في مفطريّة الأكل أو الشرب ولو كان قليلاً 00 
حكم ابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام بين الأسنان 0 00 
هل يجب التخليل لمن يريد الصوم؟ 00000000000000 
حكم ابتلاع البصاق 000000 
حكم ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس يب ا 
إدخال الطعام والشراب إلى الجوف بنحو غير متعارف 1 1 00 
الثالث: الجماع 000000000101000( 
في مفطريّة وطء الدبر مع الإنزال ا 0 00 
في مفطريّة وطء الدبر مع عدم الإنزال 0 000 5060ط1 
هل يتحقق الجماع بمجرّد إدخال الحشفة؟ 000000 ااا 
في تحقّق الجنابية بإدخال مقدار الحشفة من مقطوعها لعا عدم ما فده عط ل ع و ا و 1 1/7 
حكم الإيلاج في غير أحد الفرجين 1111[ 000 


حكم الجماع إذا كان نائماً أو مكرهاً 1[ 00000 


لو دغل الرجل بالخنشى: والخنتى بالأنى ل 0 


حكم الشك في الدخول أو الشك في بلوغ مقدار الحشفة 000 
الرابع: الاستمناء وقح رتوو ا ول مايوه جوع 044 اطق لوط جلو ل أ 22416616646 جه 11 جوج 8 يالا 
في مفطريّة الاستمناء مطلقاً أو مع قصد الإنزال أو مع عدم الوثوق بعدمه 1/4 
حكم النوم في نهار شهر رمضان مع علمه بِأَنْه سيحتلم د00 00 
حكم الاستبراء بالبول أو الخرطات للمحتلم في نهار شهر رمضان 00 
عدم وجوب التحفْظ لو استيقظ قبل الإنزال سو لقو وار ولو شا و 11 
تقديم الاستبراء على الاغتسال في نهار شهر رمضان ا 
لو قصد الإنزال بإتيان شيء ولكن لم ينزل 000000000 
الخاصس: تعد الكذب على الله أو رسوله ك1 أو الأكنة 31 »...ادا اوه لحمل مه ا 
متاقشات المقهور حول نصوض الكزذي 111 000 0 
إلحاق باقى الأنبياء والأوصياء بتبيّنا عل اب 
اوكا بالخير قير سرخا يخطابد إلى جد 0 10000000 
في مفطريّة الإسناد الجزمي مع العلم بمخالفة الواقع 001 
في مفطريّة الإسناد الجزمي مع الظن أو الشك بمخالفة الواقع ا ل 0 
لو اضطرٌ إلى الكذب على الله ورسوله يَدةُ في مقام التقيّة ا[ ذ[ [ [ [ 1 10100101 
لو قصد الكذب فبان صدقا وبالعكس ان 
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق 1 1[ 1[ 00017 
بحث رجالي في حجيّة الأخبار المضمرة 9ب 000 0 000000 
الحاق البخار بالغبار الغليظط 111 0 
إلحاق الدخان بالغبار الغليظ ا 1 10000010 
السابع: الارتماس في الماء اذ[ [  [‏ 10000 
بحث رجالي في توثيق موسى بن عمران ااا 


كقاية رفس الراس فى الماء فى ححق المقظرية يذ[ 1 


عدم الفرق بين أن يكون الرمس دفعةً أو تدريجاً ا 
حكم الرمس في الماء المضاف وسائر المائعات مك000 
لو للخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم ارتمس في الماء مما و 0 
حكم ارقماس ذي الرأسين ل ا 
مسائل في مفطريّة الارتماس و ا ا و و 0/4 
حكو الأرتماس تسيانا أو قهراً 1 1 1 
لو توقّف رفع الجنابة على العُسل الارتماسي ا 0 
الغُسل الارتماسي من الصائم في الماء المغخصوب 00 0 
الثامن: البقاء على الجنابة 10[ ا 
حكم البقاء على الجنابة في قضاء شهر رمضان ا 
حكم البقاء على الجنابة في غير صوم شهر رمضان وقضائه اط ع و 21 
حك الإصباع جنباً من غير غهد ا 000000 
في بدليّة التيم عن المُسل في الصوم 000000 
حكم البقاء على حدث الحيض و«النفاس إلى طلوع الفجر ا لسرن 
في توّف صحّة صوم المستحاضة على الأغسال النهاريّة 0000 0 
حك تسيان كمسل الجتابة لبلا حتن مضى عليه ايام 00 
بحث رجالي في توثيق إبراهيم بن ميمون ل 111 ”1< 
فى الحاق غير شهر رمضان به فى مفطريّة البقاء على الجنابة 9 0 1000000 
5508 الذي لا يتمكن من الكُسل 2000000 
عدم وحوري القاء مستيظاً على المنيكم إلى طلوع الفجر كت 
عدم وجوب المبادرة إلى اسل 0 على المحتلم في النهار عن احم اطي لو ما ا 1 20116 
لو اسعاك.: هن لض قراف شي ممما 1ذ1[ذ1ذ[ذ1ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ 00000111 
جواز نوم الجنب في الليل مع احتمال الاستيقاظ 5 
حالات نوم الجنب في ليل شهر رمضان 10000 


استمرار النوم إلى الفجر مع التردد في الاغتسال ا ا 


استمرار النوم إلى الفجر مع الغفلة عن الاغتسال ا 
حكم النومة الأولى مع البناء على الاغتسال اس 
حكم النومة الثانية مع البناء على الاغتسال ا 
حكم النومة الثالثة مع البناء على الاغتسال ا 
هل يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل؟ 000 
مسائل في النوم بعد الجنابة ليلاً ل 1 
صوم فاقد الطهورين ا 
إجناب النفس في الليل مع ضيق الوقت عن الاغتسال أو التيتم مم م 0 القع 
لو ظَنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه ات و وول ووو وم او 8 
التاسع: الحقنة بالمائع ا اا 00000110 
عدم مفطريّة الاحتقان بالمائع ما لم يصعد إلى الجوف سان ا ام رذ 
حكم الاحتقان بما يشكَ في كونه جامداً أو مائعاً 0 
العاشر: تعمّد القيء 000 1#[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ ا 000 
حكم ابتلاع ما خرج بالتجشّؤ ااا 
لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار 0 2000 
لو أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار 010 
مسائل في القيء اا 4 1[ 1 1[ 0 
السكيو اععارا من منية اتصبال حدق الف عليه 0-8 00:00 
لو دخل الذباب ونحوها في حلق الصائم أتناء الصلاة ات 


حكم إدخال الإصبع في الحلق وإخراجه عمداً وا املد اي 8101 


كتاب الصوم 


كتاب الصوم 


وهو الإمساك عمًا يأتى من المفطرات بقصد القربة(١)‏ 
تعريف الصوم 


)١(‏ تعرّض الماتن في هذه المقدمة إلى تعريف الصومء وتقسيماته؛ ووجوبه. 
وما يترتّب على إنكار وجوبه أو تركه. 
أمَا بالدسبة إلى التعريف فهو لغةٌ الإمساك, فعن أبي عبيدة ‏ كما في 
ساق العري اليه قال :رك ممسك عن طعام, أو كلام أو سير فهو 
صائعٌ»”. وفي القاموس: «صام صوماً وصياماً واصطام: أمسك عن الطعام» 
والشرابء والكلام؛ والنكاح, والسير»”". وظاهرهما التمثيل وذكر بعض 
المصاديقء فلا يُفهم منهما أنّ الصوم هو إمساك عن أشياء مخصوصة: بل 
الظاهر أنه لغدّ مطلق الإمساكء وعن التهذيب: «الإمساك عن الشيء والترك 
لهء وقيل للصائم صائمٌ لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكحء وقيل 
للصامت صائمٌ لإمساكه عن الكلام؛ وقيل للفرس صائمٌ لإمساكه عن العلف 


.7”01١١ 5١ لسان العرب‎ )١( 
القاموس المحيط : 767 , مادة «صوم».‎ )5( 


وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام(١)‏ 
مع قيافة © وفن تعض اللغويبية قولة بركل شيء سكنت حركته فقد 
صام صوماً7. 
وأمَا المعنى الشرعي فقد اختلفت كلماتهم في تعريفه. فعرّفه بعضهم بأَنْه 
الإمساك, وبعضهم أنه الكف» وبعضهم أنه التوطين: وظاهرهم نهم يقصدون 
التعريف الحقيقي. ولذا أشكل بعضهم على البعض بعدم الطرد وعدم العكس. 
وفحى قتعا لأكثر الودا خرن من المعتقين لأددكل فى هذا الحدال: 
لأندا نرى أن هذه مجرّد تعاريف لفظيّة يراد بها شرح الاسم وتقريب المعنى 
لا أكثرء فيمكن تعريفه تعريفاً لغوياً للتوضيح بكلّ واحد ممّا ذكر وإن كان 
الأنسب للمعنى اللّغوي هو تعريفه بالإمساك عن أشياء مخصوصة مع النيّة, 


تقسيمات الصوم 


)١(‏ وأمَا تقسيماته فقد قسّمه إلى الواجبء والحرام» والمكروه» والمندوب» 
وسيأتي الكلام عنها في محالها. 


)١(‏ تهذيب اللغة 5 : 1875 » مادة «صوم». 

(0) ابن دريد في جمهرة اللغة ؟ : 515. 

() ربما يشكل ذلك بأنَ موارد استعمال الإمساك غير مناسب لمفهوم الصوم كقوله تعالى: 
ل إِلَ الطَبْرِمَوَْهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْيِضْنَ مَا يُمْسكُهُنَ إِلَااليحمَنُ 4: وقوله تعالى: ١‏ وَيمِسِكُ السّمَاء أن 
قم عل الْأَرِضٍ 4 و قوله تعالى: « الاك مَيكان فَإِمْسَالكٌ بمَعرُوفٍ أَوْكَنرِيمُ يسان 4 
ويجاب عنه: بأنّ الإمساك المتعدّي بنفسه هو المراد في الموارد المزبورة وهو بمعنى المنع و 
الحبسء وأتا الإمساك المتعدي ب «عن» هو المراد من الصوم: (أقرب الموارد 1 307) 


والمكروه بمعنى قلّة الثواب(١)‏ 


)١(‏ هذا هو المعروف بينهم في العبادات, وكأهم حملوا النواهي المتعلقة 
بالعبادات المكروهة على الإرشاد إلى قلّة الذواب بالقياس إلى نظيرها الفاقد 
لتلك الخصوصيّة الموجبة للكراهة؛ وبهذا أمكن الالتزام بالصحّة المتفق 
عليها بينهم؛ وإلا صعب الالتزام بها مع النهي المولوي المقتضي للفساد في 
العبادات؛ لعدم إمكان التقرّب بما هو مبغوضٌ للمولى ومنهييٌ عنه بالنهي 
المولو» 

أقول: لا يخفى أنَّ ما ذكروه يقتضي دخول المكروه في المستحبء 
والانفعلاف يكون فى قله القوات وكتكد .وهد| وإن كان معتيرلة إلا اتسعلافك 
ظاهر النهي في الروايات وخلاف ظاهر لفظ «المكروه» في كلماتهم؛ لأن كلا 
منهما يقتضي وجود نوع من الحزازة والمنقصة في الفعلء ولا يكفي في النهي 
وأظالائ' المكروه ميحدة فلة القواب»»ويمكن المحافظة على هذا الليوز 
بالالتزام بوجود خصوصيّة في الفعل توجب حزازة فيه لكنّها لا توجب خلو 
القعل من السصلحة بوصوورقه 3 |امقسدة بل قيهب ضغق: المصلحة وقلة 
الشواب إذا ما قيس بالفاقد لتلك الخصوصيّة, ولذلك نهى الشارع عنها 
وأطلق عليها المكروهء وبذلك نحافظ على الظهور السابق مع الالتزام بصحّة 
الفعل لو بجاء مد المكلف. 

ويلاحظ: عدم ذكر المباح من أقسام الصوم, ولعلّه باعتبار أن الصوم إذا 
لم يكن واجباً بالأصل ‏ كصوم شهر رمضان ‏ ولا محرّماً كذلك ‏ كصوم يومي 
العيد. وأا التشريق لمن كان في منىء ويام الحيض والنفاس ‏ يكون 


والواجب منه ثمانية: صوم شهر رمضان؛ وصوم القضاء. وصوم 
الكفارة على كثرتها. وصوم بدل الهدي في الحج؛ وصوم النذر 
والعهد واليمين» وصوم الإجارة ونحوها كالشروط في ضمن العقد, 
وصوم الثالث من أيّام الاعتكاف. وصوم الولد الأكبر عن أحد 
أبويه(١),‏ ووجوبه في شهر رمضان من ضروريّات الدين(١؟)‏ 
مستحبا؛ لإطلاق ما دلّ على استحباب الصوم في سائر يام السنة غيرما 
تقدّم» وعليه لا يبقى يوم من أَيَام السنة يكون الصوم فيه مباحاً". 

هذا بالنسبة إلى الحاضرء وأمَا المسافر فإن لم يكن ناذراً الصوم في سفره 
كان صومه محرّماء وإلا كان واجبا بالعرضء وهو لا ينافي الاستحباب الذاتي. 

نعمء إذا فرض وجود مصلحة في ترك الصوم كمصلحة العبادة والدعاء 
مثلاً إذا كان الصوم يضعفه عن ذلكء وكانت هذه المصلحة مساوية 
لوعتلجط القع يكام القع سخا وف النكلات بي القعل الشركة 
لايل عن الأبخاضة على المشهن ا 
(؟) على ما صرّح به جماعة كما في المستمسك”" ‏ بل فيه استظهار أَنْه 
إجماعء مضافاً إلى وضوح كونه كذلك بعد الآيات القرآنيّة والأخبار الكثيرة 
وإجماع النسلمين قولاً وعبلاً عليه كما في وجوب الصلاة. 


)١(‏ ولعلّه أيضاً: أن عدم ذكر الصوم المباح لأجل كون التقسيم بلحاظ ما صدر عن الشارع في 
الصوم من أمر و نهي؛ و ليس التقسيم بلحاظ حقيقة الصوم و ماهيّته. 

(؟) سيأتي التفصيل في الفصل المعقود لأحكام القضاء. 

(*) الحدائق الناضرة 17 : :14 / مستمسك العروة الوثقى 2 : 197. 


ومنكره مرتد(١)‏ 
في إنكار ضروريّات الدين 

)١(‏ هناك كلام في أن إنكار ما هو من ضرورّات الدين هل يوجب الكفر 
مطلقا أو يشرظ غلم المتكر يأل من الذين السظطن لتكديب الرسول والرسالة؟ 

لا يبعد الأؤل- على ما ذكرناه في رسالة مستقلّة عن ضروريّات الدين 
والمذهب ‏ من أنّ إنكار ما يُعدَ من ضروريّات الدين عند عامّة أهل الدين 
- مع الالتفات إلى كونه كذلك عندهم - يوجب الخروج عن ذلك الدين؛ فلا 
تمد السكر - والحال هذه من أهل ذلك الذيى حقى إذا كان إنكاره الشسبهة 
عُرضت له. فلا يشترط في كفر المنكر أن يكون عالماً بأنَ ما أنكره من 
الذهووقل أن يكتوع عالما بالدمن العو ركاف عد أهدل الناييع خسن اكز 
المسافة أو الجيع آر الكافب مم العلم يأنها عن آهل الديين تمن أسسنين الديج 
وأكانه وضروريّاته ‏ يكون خارجاً عن الدين حتّى إذا كان مشتبهاً في إنكاره. 

ويظهر من السيد الخوئي أنّ الشرط هو أن يكون عالماً بالحكم 
وبضروريّته؛ ومراده أن يكون المنكر عالماً بثبوت ما أنكره في الشريعة وعالماً 
بكون ثبوته 005 قال: «فيعتبر في الحكم بالارتتداد صدور الإنكار ممّن 
يَعلم بضروريّة الحكم»”, وهو غير ما ذكرناه من أنّ المعتبر هو علم المنكر 
كوو ها أكو مو اطروركات الدين عد غاقة اهل الددى: فلححظ. 

ويلاحظ عليه: أنّ إنكار الضروري إذا لم يكن بعنوانه موجباً للكفر, وإِنّما 
يوجبه باعتبار استلزامه تكذيب الرسول والرسالة وإنكارهما في حالة العلم 


.5 : "١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 


يجب قتلهر١)‏ 


والالتفات كما يراه فلا داعي حينئذٍ لاشتراط علم المنكر بأَنّ ما أنكره من 
ضروريّات الدين» بل يكفي للحكم بالكفر على أساس الملازمة علمُ المنكر 
بأ ما أنكره من الدين وإن لم يكن عالماً بأئه من ضروريّاته بل وإن كان 
عالماً بأنه ليس من ضرووريّاته؛ لوضوح أنّ الإنكار مع العلم بالثبوت في 
الذييق سعلو كديب الزسسول و إفكان الروسالة" .وغلنى كل سجال: لا شكال 
في ثبوت الكفر في الصورة التي ذكرها وإِنّما الإشكال في ثبوته في صورة 
عدم العلم بثبوته وضروريّته. كما في حالة عروض الشبهة عليه فجعلته 
معتقداً عدم الثبوت أو شائاً فيه. فهل يحكم بكفر المنكر حيتئذِ؟ قد عرفت 
أنَ الصحيح هو ذلك مع العلم بكونه من الضرورتّات عند عامّة أهل الدين. 


)١(‏ لصحيحة بريد العجلي قال: «سئل أبو جعفرءاي عن رجل شهد عليه 
شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيَام؛ قال: يسأل هل عليك في 
إفطارك إِثمٌ؟ فإن قال لاه فإِنّ على الإمام أن يقتله وإن قال نعم فإنّ على 
الإمام أن ينهكه ضرباً إذا كان مرتّداً عن فطرة بأن ولد على فطرة الإسلام, 
وإلا يستتاب» فإن تاب فهوء وإلا يقتل إن كان رجلاً»”. 


)١(‏ إنَ هذا المعنى موافق لما ذكره السيد الخوئي حيث قال: «و ممّا ذكرناه يظهر أن الحكم 
بكفر منكر الضروري عند استلزامه لتكذيب النبي يَيةُ لا تختص بالأحكام الضروريّة؛ لنّ إنكار 
أيّ حكم في الشريعة المقدّسة إذا كان طريقاً إلى إنكار النبوّة أو غيرها من الأمور المعتبرة 
في تحقّق الإسلام على وجه الموضوعيّة فلا محالة يقتضي الحكم بكفر منكره و ارتداده». 
(التنقيح في شرح العروة الوثقى ” : 05) 

(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 48؟: ب ؟ من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح .١‏ 


والرواية يرويها الشيخ الكليني. عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن 
محمد”, والظاهر أنّ المقصود به أحمد بن محمد بن عيسى ولو بقرينة 
السند الذي يذكره الشيخ الصدوق كما سيأتي. نعمء هو مردّد يبنه وبين 
احيع فى محديين خالد الدرفى يكل ينها تقة قلا في آخر على الضبيين 
من حيث سند الرواية ولكن قد تتردّب أمور أخرى. 

ويرويها الشيخ الصدوق" بإسناده عن الحسن بن محبوبء وإسناده 
إليه في المشيخة صحيحء ويمرٌ بأحمد بن محمد بن عيسىء وهذا قرينة 
على أنَّ أحمد بن محمد المذكور في سند الكافي هو أحمد بن محمد بن 
عيسى . 

والاستدلال بالرواية هو أنّها ناظرة إلى الاستحلال لا مجرّد الإفطار عصياناً 
وتمرداًء ويُفهم الاستحلال من قوله: «لا». أي: لا إثم على بترك الصوم, ولذا 
قالت الرواية: «على الإمام أن يقتله» غاية الأمر أن قتله مقيّد بقيدٍ وهوإذا 
كان مرتتد عن فطرة» فإنّ المرتد عن فطرة هو الذي يجب قتله بالارتداد. وأمّا 
إذا كان مرتداً ملّي فإنّه يستتابء فإن تاب فهو وإِلَا يقتل هذا قيدٌ والقيد 
الآخر أن يكون رجلا وإِلا فالمرأة لا تٌقتلء وهذه القيود غير منظورة من قبل 
السيد الماتن وإِنّما هو ناظر إلى أصل الحكم. 


)01 الكافي ح0. 
(1) من لا يحضره الفقيه ؟ : ,0١1/‏ ح 188٠‏ 


ومن أفطر فيه لا مستحلاً عالماً عامداً يعزّر بخمسة وعشرين 
سوطاًر١)‏ 
وجوب التعزير فيما لو أفطر عالماً عامداً لا مستحلاً 

() الأدلة لأخدل على التقدير الخاض بل على أضل التغؤين ولا يود ما 
يدل عليه سوى رواية المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله ن(: «في رجل 
أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة» فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان, 
وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة» وإن كان أكرهها فعليه ضرب 
خمسين سوط أ تصق الحك: .وان كان طاوعته ضرب كمسة وعشرين سوظا 
وطروت خسة كشرين سوط وهي مع ضعفها سنداً - بإبراهيم بن 
إسحاق الأحمر الذي نص النجاشي على ضعفه. وأمّا المفضّل بن عمر 
ففيه كلام والأقوال فيه متعارضة وكذلك الروايات. 

نعمء الرواية رواها أيضاً الصدوق 4 في الفقيه بإسناده عن المفضّل بن 
عمرء وطريققه إليه في المشيخة وإن خلا من إبراهيم بن إسحاق الأحمر إلا 
أنّ فيه محمد بن سنان؛ مع أن الصدوقية ‏ بعد نقله الرواية ‏ قال: «لم 
أجد شيئاً في ذلك في شيء من الأصول. وإنما تفزد بروايتنه علي بن إبراهيم 
ابن هاشم»”". وهذا قد يفسر بأنَ الصدوق يل لم ينقل الرواية من كتاب 
التفطل انقى تم من الأصرل» و الما أخديها من الككاقي وكرت تاميندة 


فيه إبراهيم بن إسحاق. 


.١ح ب ؟١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ :51 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.1884 من لا يحضره الفقيه ؟ : /ا١ء ح‎ )9( 


نعمء ينافي ذلك قوله بأنَ علي بن إبراهيم بن هاشم تفرّد بروايتهاء مع أنّ 
الراوي في سند الكافي علي بن محمد بن بُندار”", مضافاً إلى أنّ النجاشي 
أطلق على كشي النفطل اي المضكفات لا الأصيول"2, قلغل مقصوذ 
الصدوق ‏ عدم وجدانه الرواية في غير كتاب المفضّلء فلاحظ ‏ واردة 
في الجماع, ولا مجال للتعدّي إلى باقي المفطرات حتّى إذا تم سند الرواية؛ 
لأنَ الظاهر أنَ التقدير المذكور فيها على خلاف ما هو المعروف بينهم من أنّ 
شير العرير مركرل الإنباء وان التغوير ليس الهاتقد ير مدن فى بقايل لبد 
الذي له تقدير كذلك. 

والعمدة: احتمال الخصوصيّة المانع من التعدّي على تقدير تماميّة 
السند. خصوصاً ون الفقهاء احتملوا الخصوصيّة للجماع في مسألة تكزره 
في اليوم الواحد حيث دلت الأدلّة على تكرّر الكفارة بتكرّرهء ولم يلتزموا 
بذلك بالنسبة إلى باقي المفطرات. 

نعمء يظهر من المحقّق في المعتبر أنّ علماءنا ادّعوا إجماع الإماميّة على 
ذلكء فإنّه بعد ما ذكر أن الرواية في غاية الضعف. قال: «لكن علماءنا 
ادّعوا على ذلك إجماع الإماميّة»””. ومن هنا قد يقال: إِنّ الحكم مجممٌ 
عليه بين الأصحاب فلا يضرٌ فيه ضعف سند الرواية أو عدم إمكان التعّي 
عن موردها. 

لكن المتأيّل في عبارة المحقّق في المعتبر يلاحظ أن مح كلامه ومورد 


.4 الكافي : : "380 ح‎ )١( 
.11١؟ الرقم‎ »5١6 : (؟) رجال النجاشي‎ 
.54١: المعتبر في شرح المختصر ؟‎ )*( 


نظره هو خصوص الجماع لا جميع المفطرات, فالإجماع المدّعى يختصّ 
بهء قال: «مسألةٌ: قال علماؤنا من أكره امرأته على الجماع عرّر». ويدلّ 
على ذلك أنه ذكر التعزير من دون تقدير عند ارتكاب المفطر والعصيان في 
مسألة قبلهاء قال «سمألة من أفطر سفخلا فهو مركه إن كان مش عرف 
قواعد الإسلام» وإن اعتقد العصيان عرْرء فإن عاد عرّْر». 

نعم» ما ذكره ‏ على تقدير تماميّته ‏ يصمح في الجماع الذي هو مورد 
الروايةء قبقدال؛ |3 المحقق يقل لنا اذهاء علماتها أن الإمامة الجمعوا على 
التعزير بالمقدار الخاص المذكور في الرواية في الجماع؛ فهل يكفي ذلك 
للالتزام بما ذكر في الجماع؟ 

أقول: ظاهر المحقّق النظر إلى مسألة التعزير, وأَنَ الزوج إذا جامع زوجته 
في دهن ونضان يفار يكنسين سوظا إذا كان مكرهاً لهاء وإن طاوعته عرّر 
بخمسة وعشرين وكذا الزوجة. وهذا هو معقد إجماع الإماميّة الذي ينقله 
عن علمائناء والظاهر عدم وجود مستند لذلك ‏ فيما وصل إلينا - سوى 
هذه الرواية» وحيث إِنّ هذا الحكم لا تقتضيه القواعد العامّة العقليّة والنقليّة 
فلا بت أن يكون مستند المجمعين دليلاً خاصاًء ولا بد أن يكون حجةٌ 
بنظرهم وصالحاً لإثبات الحكم الشرعي المخالف للقواعد, وإِلَا لما استندوا 
إليه. ويكفينا هذا المقدارء أي: وجود دليل حجة وتام بنظر علماء الإماميّة 
للالتزام بهذا الحكم سواء كان هذه الرواية أو غيرها ممّا لم يصل إلينا. 

هذا في المفطر غير المعذورء وما المعذور ‏ كالمريض والمسافر- فلا 
شيء عليه من العقوبات, لا حدّ ولا تعزير. 

وامنا [ذا اسه الصال قداز اس القطر بن أى مكوع مغتورا وني ال 


كتون معلاورا قل نيت عليه كني + لأييفى الإشكال فى سدع شرك 
شيء عليه؛ لما هو معلوم من الشارع من أَنّ الحدّ لا يقام لمجرّد الاحتمال؛ 
ولأنَ الحدود والتعزيرات تدرأ بالشبهات على ما افق عليه الأصحاب”. 

وتخاول اليب اه © الاغدلال على ذلك يضسيطة يريد المقدمة 
باععان أنه طن السؤال عن عيضي الإقطار كندل على الالو اذغى 

شبهة يُقبل قوله ويّدرأ عنه الحدّ أو التعزير, وإِلا فما هي فائدة السؤال؟ 

ولا يخفى ما فيه؛ فإنَ السؤال في الرواية ليس عن موجب الإفطار لمعرفة 
اله مغدور أو لاحت يقال اذ الشبهة من تميلة الأعذازو يل الصحيفة لاف 
في الفراغ عن عدم كونه معذوراً في إفطاره وأنَ السؤال عن أنه هل عليك إِثمٌ 
فى إفظارك أو لالتسرقة آله منعل لتتفل أو عناض ليكار؟ فسورة الرواية ينين 
الشك في المعذوريّة بل الشك في الاستحلال بعد الفراغ عن عدم المعذوريّة, 
على أنه لو سلَمنا ذلك فلا دلالة لها على قبول قوله إذا ادّعى شبهة؛ إذ يكفي 
فائدة للسؤال معرفة عدم كونه مريضاً أو مجبوراً أو مكرهاًء فلاحظ. 

وبيان آخر ذكره بعد ذلك: «أنَ الإمام 0 أمر بالسؤال من المفطر, 
وأنه عليك في إفطارك إثمٌ أم لا؟ وأنّه يعرّر مع الاعتراف ويقتل مع الإنكار. 
ومن المعلوم أن إنكار الإثم على انحوي قتار يك [للاستعلال: وأخرئ 
لأجل أنه يرى نفسه معذوراً لشبهة يدّعيها محتملة في حقّهء ولا ريب في 
اختصاص القتل بالأقل» ضرورة أنه مع الاعتراف لم يحكم بالقتل» فكيف 
يحكم م دعوى العذرء وإذا خصّ نلق التعزير بالمعترف فمدّعي العذر 
)١(‏ الخلاف 0 :5” / المبسوط ه : 187 / السرائر ؟ : 158. 
(9) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 2١‏ :1. 


لاتعزير عليه أيضاً كما لم يكن عليه قتل؛ فلا بدّ أن يطلق سراحه ويخلّى 
سبيله, فلا يُقكّل ولا يعرّر»”. 

وهذا البيان لا يزيد على ادّعاء دلالة قوله بئذ : «وإن قال: نعم فإنَ على 
الإمام أن ينهكه ضرباً» على المفهوم: أي: اتتفاء الضرب والتعزير عند انتفاء 
الاعتراف فينتفى ذلك عن مذعى العذر والمفروض اثتفاء القتل عنه, فيشبت 
در الحدٌ والتعزير عنه. ومرجع ذلك إلى التمسسك بالإطلاق المقامي؛ إذ لا 
مراذ تفي قيد فى :قاد ذلك القول يل يراذ نفى التعرير عن المفطر المدّعى 

ويلاحظ عليه: أنّ هذا يتوقّف على إحراز كون المتكلّم في مقام بيان 
حكم جميع الحالات للمفطر إذا وجّه إليه السؤال» ومنها حالة ادّعاء 
العذر, فإذا خصّ التعزير بحالة الاعتراف بالإثم كان مقتضى الإطلاق عدم 
ثبوت التعزير في تلك الحالة» لكنّك خبير بعدم إحراز ذلك؛ لاحتمال أن 
يكون المتكلّم ناظراً إلى الحالات المتعارفة للمفطرء وهي حالة إنكار الإثم 
للاستحلال وحالة الاعتراف بالإثم دون حالة الإنكار للعذرء بل عرفت أنّ 
الرواية ظاهرة في الفراغ عن عدم المعذوريّة وأنّ الغرض من السؤال هو 
معرفة كونه مستحلاً أولاء فلا مجال للاستدلال بها على عدم تعزير مدّعي 
الشبهة؛ مع أن لازم ما ذكر جواز الاستدلال بالرواية على عدم التعزير في 
سائر حالات المفطرء مثل حالة سكوته وعدم جوابه عن السؤالء ومثل 
حالة ادّعائه النسيان مع العلم بعدم ذلكء أفهل يلتزم في هذه الحالات 
وغيرها بدلالة الرواية على عدم القتل وعدم التعزير؟! 


.1: 5١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 


فإن عاد عرّر ثانياً(١)‏ فإن عاد قتل على الأقوى(؟) 


)١(‏ لإطلاق ما دل على التعزير عند الإفطار في شهر رمضان. 


وجوب القتل بعد إقامة التعزير مرّتين أو ثلاث مرّات 


(5) يُفهم منه اشتراط إقامة التعزير متين في الحكم بقتله في الثالثة, 
وسيأتي التصريح بذلك كما عليه المشهور على ما حكي, واستدل له بموثقة 
سماعة قال: «سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات: 
وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرّات؛ قال: يُقتل في الثالثة»”. ومعتبرة أبي بصير 
المرويّة في التهذيب”” ودلالتهما مبنيّةٌ على أن يُفهم منها عرفا إقامة التعزير 
بعد رفع الأمر إلى الإمام في المرّة الأولى والثانية» ونه يُقتل في الثالثة» بناءً 
على الملازمة عرفاً بين الرفع والتعزير. وإِلا فهي غير دالّة على المطلوب إذ 
لم يرد فيها إلا الرفع. 

والتتغدل لله اركنا سحسيحة يوكينء ضنو أب التعسى الداضي نقذ أت 
قال: «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالثة»”", 
ولكنّه وارد في الحدٌ وهو غير التعزير. 

وقننارلعي :إلغاء خصوصية الحد عرفا وأن المراة كل شن حرق عله 
حكم الله حدّاً كان أم تعزيراًء وهو ليس واضحاً؛ لأنه بحاجة إلى الجزم بعدم 
الفرق؛ ولا جزم عرفاً؛ لاحتمال اختصاص القتل بمن أقيم عليه الحدٌ دون 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 44؟: ب ؟ من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح ؟. 


(؟) تهذيب الأحكام ,15١:٠١‏ ح 01ه. 
(*) وسائل الشيعة 58 : 19 ب © من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة, ح .١‏ 


من أفي عليه السرين باغيار أن الع د لايفك الاعتد اكاب بخالقاك 
كبيرة, مثل الزنا والسرقة واللواط ونحوهاء في حين أن التعزير يثبت في 
مخالفات تعتبر أقل مرتبةٌ من تلك. فيكون تكرّر تلك المخالفة موجباً للقتل 
بخلاف تكرّر هذه. 

وقد يدّعى: أنّ الحدّ في اللغة أعم من الحدّ الشرعي فيشمل التعزير. 

وفيه: أنَ دعوى الحقيقة المتشرعيّة ليست بعيدة؛ لكثرة استعماله في المعنى 
المقابل للتعزير في الروايات» بل يظهر كونه أمراً واضحاً عند المتشرعة”". 

وقد يستدل له كما في تقريرات السيد الخوئي 5" - بصحيحة بريد 
المتقذمة. حيث فرض فيها الإفطار ثلاث مرّات ا أكثر, والإمام حكم 
بالتعزيرء فلو كان مجرّد تكرّر الإفطار ثلاثاً كافياً في القتل في الثالثة لما حكم 
بالتعزير فيّفهم منه أن الموضوع هو الرفع ثلاثاً بعد الإفطار مع إقامة التعزير 
مرّتين. 

وفيه: أن غاية ما تدلّ عليه الصحيحة هو عدم ثبوت القتل بمجرّد تكرّر 
الإفطار ثلائاً وأما اشتراط إقامة التعزير مرّتين فلا تدل عليه؛ إذ يحتمل 
اعتبار الرفع إلى الإمام ثلاثاً والاكتفاء به ويحتمل اعتبار ذلك مع التعزير مرّة 
واحدة, ولا يمكن نفي هذين الاحتمالين بالصحيحة في مقابل الاحتمال 
الذي ذكره”. 


)١(‏ وسائل الشيعة 58 : #1/4؛ ب ٠١‏ من أبواب بقبّة الحدود والتعزيرات؛ ح ١و‏ ح"8. 

(9) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ :8. 

(6) هذا مضافاً إلى أن الصحيحة لم يفرض فيها الرفع إلى الإمام ثلاث مرّات فتكون أجنبيّة 
عن محل الكلام. 


ومنه يظهر أنّ جميع ما استدل به على اشتراط تخلل التعزير مرّتين يمكن 
التأمّل فيه. 

نعمء يمكن ادّعاء أنّ ارتكازات المتشرعة لا تساعد على الحكم بالقتل 
في الثالثة من دون تخلّل إقامة التعزير بعد رفعه إلى الإمام ولا وثانياً وهكذا 
الأمرفي الحدّء بمعنى أَنّ من يرتكب موجب الحد أو التعزير أو أيّ عقوبة 
أخرى إذا حُكم عليه بالقتل في الثالثة فُهم من ذلك بحسب تلك الارتكازات 
أن ذلك بعد إجراء الحدّ والتعزير بعد كل مرّة يرتكب فيها الموجب. 

ولعلّ هذا مضافاً إلى أنّ التعزير وظيفة الإمام إذا رفع إليه كما هو 
مقتضى إطلاق صحيحة بريد على ما تقدّم, وأنّ موئقة سماعة تدلّ على 
رفعه ثلاث مرّات ‏ يكفي لإثبات الاشتراطء فلاحظ. 

نعمء في مقابل ذلك المرسل” المروي في الكتب الفقهيّة الواردة في 
الكبيرة: أنَ أصحاب الكبائر يُقتلون في الرابعة» ولكنّه لإرساله لا يعارض 
ما تقدّمء وإن كان ظاهر جماعة من الفقهاء نقل ذلك بل العمل به مثل 
الشيخ في الخلاف” والمبسوط”” وابن شهر آشوب في متشابه القرآن*, 
وفي الكافي* نقل عن جميل بن دراج رواية بعض أصحابنا أنّه يُقتل في 
الرابعة, ثم نقل تعليق ابن أبي عمير وقوله: «كأنّ المعنى أن يُقتل في الثالثة, 


.4 من أبواب حدٌ المسكر, ح 7 وح‎ ١١ وسائل الشيعة 58 : 10؟: ب‎ )١( 
(؟) الخلاف 60 :0:6ه.‎ 

.585 : 7 /159:١ المبسوط‎ )"( 

(:) متشابه القرآن ومختلفه ؟ : "17؟؟ / سورة النساء : .١1/‏ 

)0( الكافي ٠‏ نح 4. 


وإن كان الأحوط قتله في الرابعة(1). وإِنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة 
إذا عزّر في كل من المرّتين أو الثلاث(؟) 
ومن كان إِنّْما يؤتى به يقتل في الرابعة»؛ وعن المجلسي: «يمكن أن يكون 
مراده أنّه إذا فرّ في الثالثة و أخذ في الرابعة يقتل»”. 

لو فرض صحّة الرواية سنداً تعيّن تخصيصها بالروايات الواردة في 
المقام؛ لكونها أخص. 

وهدالكيرواية اشر 2 السك أاقه يقد تتى الرابعةاء وه معقيرة أن نتضيين 
قال: «قال أبو عبد الله نلئة: الزاني إذا زنا يجلد ثلاثاً ويُقتل في الرابعة»”» 
لكن موضوعها خصوص الزاني» وعلى تقدير العمل بها لا بد من حمل 
الروايات السابقة على من عدا الزاني كما ذكره الشيخ في التهذيب. 
)١(‏ أشكل عليه بأنه لا وجه للاحتياط في المزة الرابعة مع الفتوى بالقتل في 
المرّة الثالئة؛ لأنه بعد الفتوى بالقتل يكون تأخيره حتّى يرتكب الرابعة فيقتل 
وإِلا فلا يُقتل ليس احتياطاً بل خلاف الفتوى؛ لأنّه تعطيلٌ للحدّ بلا وجه. 
نعم. هو في محله إن لم تكن هناك فتوى””. 


.١729: ٠١ روضة المتّقين‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 58 : 19: ب ه من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة ح ؟. 

(*) وأشكل عليه بأنّه لا وجه للاحتياط؛ ويمكن أن يكون الوجه في الاحتياط المذكور ذهاب 
الشيخ إلى فتن الفقل فى الراينة كنا في الاسقيصان 


وإذا اذعى شبهة محتملة فى حقه دُرئ عنه الحدّ(١).‏ 


)١(‏ تقدم أن دراً الحدود بالشبهات من الأمور المسلّمة بين الفقهاء. ويمكن 
استقادقه من يعض 'التضوص 8 

ولا إشكال في اعتبار أن تكون الشبهة محتملة في حقّه وإلافلا يدرأً 
عنه الحدّء كما إذا ادعى الجهل بحرمة شرب الخمرء أو وجوب الصوم 
وهو يعيش في البلاد الإسلاميّة. والوجه في ذلك هو عدم صدق الشبهة 
في هذه الحالة» فإِنَ المراد بها ما يوجب الاشتباه واحتمال المعذوريّة؛ ولا 
يصدق ذلك إذا ادّعى شيئاًلا يحتمل في حقّه ويُعلم بكذبه فيه. 

وإنما الإشكال في شمول ذلك للتعزير, فهل يُدرأ بالشبهة أيضاً مع أنّ 
مورد القاعدة الحدود؟ وقد تقدّم احتمال الخصوصيّة, ولذا منعنا التعدّي 
من صحيحة يونس الواردة في الحدّ إلى التعزير. 

أقول: التعدّي من مورد النص تحكمه مناسبات الحكم والموضوع 
العرفيّة» وهي كما تختلف باختلاف الموضوع كذلك تختلف باختلاف 
المحمولء. وحيث إِنّ المحمول في صحيحة يونس هو القتل في الثالئة 
فاجعيال الخصوصفة وازة عرفا لأخ البشالفة الميصة للح افد من 
المخالفة الموجبة للتعزير, واختصاص الحكم بالقتل في الثالثة بالأشدّ 
عرفي بخلاف هذه القاعدة, فإِنّ المحمول فيها نفي العقوبة ودرء الحدّ 
بالشبهة, والعرف لا يرى خصوصيّة للحة؛ لأنه يفهم من القاعدة أَنّ إنزال 


)١(‏ وسائل الشيعة 58 : !5: ب 4؟ من أبواب مقدمات الحدود, ح 5 / 58 : 17 ب 17؟ من 


أبواب حدّ الزناء ح .١١‏ 


العقوبة بشخص - حدّاً كانت أم تعزيراً أم غيرهما ‏ لا يكون إِلَّا بعد ثبوت 
المخالفة بالنحو الذي تترتّب عليه تلك العقوبة بأن تصدر في حالة العلم 
والعمدء فإذا ادّعى الجهل أو النسيان والغفلة وكان ذلك محتملاً في حقّه 
فلا تترتّب على ذلك العقوبة» بل يمكن دعوى أنّ إنزال العقوبة مع الشبهة 
من الظلم القبيح عقلاً فلا فرق عقلاً وعرفاً بين الحدّ والتعزير من هذه 
العية: 

هذا إذا كان مدرك القاعده هو النض النروقف» («الحد وذ قدراً بالقببهات): 
وأمَا إذا كان مدركها حكم العقل ‏ ولو كان فطريّاً ‏ فالأمر أوضح؛ لما عرفت 
من عدم الفرق بينهما بنظر العقل. 


فصل في النيّة 


يجب في الصوم القصد إليه مع القربة والإخلاص كسائر العبادات(١)‏ 
في اشتراط قصد الصوم مع القربة والإخللااص 
)١(‏ لا إشكال ولا خلاف في أنّ الصوم من العبادات المعتبر فيها القربة 
والإخلاصء وهل يعتبر شيء آخر غير قصد التقرّب؟ قد يُفهم من عبارة 
المتن اعتبار قصد الصوم بأن يترك المفطرات قاصداً الصوم قربةً إليه تعالى. 
وينتقض الأول بدرك المفطرات قاصداً الصوم رياءً أو سمعةً أو لداع غير 
إلهي. وهكذا. 1 
وينتقض الثاني بتدرك المفطرات بداع إلهي من دون قصد الصوم, كما إذا 
كانت مضرّة بصحّته فتركها لحرمة ايكاب ما فيه ضرر. 
أقول: أمَا اعتبار القربة والإخلاص في الصوم فقد عرفت أنّه من 
المسلمات, ولا داعي للتعرّض إلى ما استدلٌ به عليه من الكتاب الكريم؛ 
مشل قوله تعالى: ( وَسَيْجَنيَااَتقى » الي يوق مَالَهُ يكوك + وَمَالأَحرِ عند 
من يعمَةٍ تُجرَى »إلا قا وَجه ريه على 4" وقوله: ١‏ وما رالا يدوا 


.5"-١١/ : سورة الليل‎ )١( 


الَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اليِينَ 4" أو من السئّةء مثئل حديث «بّني الإسلام على 
خمسء ومنها الصوم»”" وغيره. بقطع النظر عمًّا يرد على الاستدلال بها من 
إشكالات. 

وأمَا ما عدا ذلك فإن رسك به القصد والإرادة في مقابل الغفلة والننسيان 
وعدم الاختيار فلا إشكال في اعتبارهء وهو المراد بالنيّة في كلماتهم؛ إذ لا 
يراد بها ظاهراً إخطار صورة الفعل في الذهن بل يراد بها الإرادة والقصد. 

نعمء إرادة الفعل لا تكون إلا بعد تصوره والتصديق بفائدته والشوق إليه. 
لكن ذلك غير الإرادة والقصدء ومعنى اعتبار القصد والإرادة هو أَنّه يعتبر في 
الصوم بل جميع العبادات أن فص رامن المكلق عن قصد واحديان وإرادة 
فلاتصمٌ إذا صدرت غفلةً أو في حال النوم أو مع تلب النكبار والتحيان 
وهذا بخلاف التوصّليّات فإنّه لا يعتبر فيها ذلكء بل يتحقّق المطلوب 
بصدورها كيفما اثفقء فتصحٌ حتّى في الحالات المتقدّمة. 

ويظهر من بعض النصوص الإشارة إلى ذلكء بل المفروغيّة عن اعتباره””. 

بل يمكن أن يقال: إِنّ ما يدل على اعتبار القربة والإخلاص يمكن 
الاستدلال به على اعتبار القصد والإرادة؛ وذلك لعدم إمكان قصد القربة 
بترك المفطرات في حالة عدم القصد والإرادة» فالغافل والنائم والمقهور على 
الترك والمنصرف عن الفعل بطبعه لا يمكنهم قصد القربة؛ إذ كيف يمكن 
للنائم ونحوه أن يكون تركهم المفطرات بداع إلهي ولمحض التقرّب إليه 
)١(‏ سورة البيّنة : 0. 


(5) وسائل الشيعة :١‏ 1 ب ١‏ من أبواب مقدمة العبادة, ح ١‏ وح ؟ وح 5. 
(*) وسائل الشيعة 1-٠١ :1٠١‏ ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح ؟ وح 4 وح 5 وح .٠١‏ 


سبحانه؟! إذن لا بد لكي يكون المكلّف قادراً على التقرّب من الالتفات 
والإرادة. 

وأمَا إذا أريد به قصد العنوان» بمعنى أَنّ المكلّف إذا ترك المفطرات مع 
قصد القربة ‏ بأن كان ذلك منه بداع إلهي على ما تقدّم تصويره لكنّه لم 
يقصد عنوان الصوم المأمور به فلا يُعدَ ممتثلاً وصائماً - فهل يعتبر قصد 
العتواة ؟ 

تقدّم أنّ الصوم من العبادات القصديّة التي تحتاج في تحقّقها وامتثال 
أوامرها إلى قصد العنوان» نظير التعظيم. والإهانة» والصلاة. والحجء والنيابة: 
والقضاء وغيرهاء قلا يكفى فى اعبار التكلف صائما جد فرك النفظراك 
والامتناع عنها حتّى إذا كان ذلك بداع إلهيء بل لا بد من قصد عنوان 
الصوم. 

وعليه يكون المطلوب من الصوم الاجتناب عن أمور معيّنة تسمّى 
بالمفطراتء أي: أنّ المطلوب ترك هذه الأمور كما هو الحال في تروك الإحرام؛ 
فالمطلوب هو الترك؛ ومن هنا قالوا بفرق الصوم وكل ما كان المطلوب فيه 
أمراً عديكا عن 'الزاجبات الى يكنون التطلوي قبة مرا وشوذكا كالفلاة 
في أنه يعتبر في امتثال الثاني القصد وأن يصدر عن إرادة واختيار. فلا 
يكفي صدوره في حال الغفلة والسهو أو النوم بخلاف الأؤلء فإنّه لا يضرٌ فيه 
ذلكء بل يكفي فيه مجرّد الترك وعدم الفعل وإن لم يستند ذلك إلى القصد 
والاختيار, ولذا ذكروا أنه يصمّ من النائم والغافل والساهي. 

واستدلٌ البعض على كفاية مجرّد الترك وإن لم يستند إلى القصد الفعلى 
والاختيار في التروك بأنْه لولا ذلك لزم الحكم ببطلان الصوم في حال النوم 


والغفلة؛ أو في حال العجز وعدم القدرة على الفعلء أو في حال انصراف 
النفس عنه واشمئزازها منه. فإِنّ الترك في جميع هذه الموارد لم يصدر مع 
القصد والاختيار والإرادةء مع أنَ صحّة الصوم في هذه الموارد كادت تكون 
ضروريّة. 

لكن هذا لا يصلح فارقاً بين الواجبات الوجوديّة والعدميّة؛ لأنّ الوجوديّة 
قد يفترض فيها وقوع جزء منها أو شرط فيها بغير اختيار, كما إذا فرضنا 
المصلّي قائماً بغير اختيار بأن لم يكن قادراً على غيره؛ أو كان مقهوراً عليه 
وحينئذٍ ينبغي - بناءً على ما ذكر- أن يحكم ببطلان الصلاة في هذه الحالة؛ 
لعدم الاختيار والقصد و«الإرادة بالنسبة إلى جزء الصلاة مع وضوح صحّتها 
بلا تأمل؛ وهذا يعني - بناءً على ما ذكر - عدم الفرق بين الوجوديّة والعدميّة 
في أنه يكفي في الامتشال في كلّ منهما مجرّد الإتيان بالمطلوب فعلاً أو تركاً 
وإن لم يستند إلى القصد والاختيارء مع أن الأمر ليس كذلك حتماً. 

والحاصل: لا إشكال ولا خلاف في أنّ العبادات يعتبر فيها التقرّب من 
دون فرق بين الوجوديّة والعدميّة. فكما يجب في الصلاة ‏ مشلا الإتيان 
بها بنحو قربي كذلك الحال في الصومء فلا بدّ أن يكون المكلّف بتركه 
للمفطرات متقرّباً إليه سبحانه بذلك. 

كما أنه لا ينبغي الإشكال في أنّ الصوم من العناوين القصديّة, أي: 
التي يعتبر في صدقها عرفاً القصد كالسجود والتعظيم ونحوهاء فإذا انحنى 
شخص لغرض تناول شيء من الأرض لم يصدق عليه عنوان التعظيم إلا إذا 
قصد هذا العنوان» والظاهر أنّ الصوم كذلكء بمعنى أنّ من يترك المفطرات لا 
بقصد الإتيان بالفريضة المسمّاة بالصوم لا يسمّى صائماً حتّى إذا كان متقرزباً 


بتركهاء كما إذا أمره الطبيب بتركها للضرر فتركها لذلك متقرباً باعتبار حرمة 
الإضرار بالنفس شرعاً فإنّه بالرغم من التقرّب بالترك وإضافته إلى الشارع 
إلاأئه لايصدق عنوان الصوم على تركه هذاء ولا يسِمّى هذا التارك صائماً 
عونا 

وقد عقد في الوسائل باب وجوب النيّة للصوم الواجب ليلاً". وباب 
جواز تجديد النيّة", وغير ذلكء ويظهر من بعض الأخبار التي نقلها الفراغ 
من اعتبار النيّة والقصد مثل معتبرة عمّار الساباطي؛ عن أبي عبد الله اغا 
«عن الرجل يكون عليه أَيَامِ من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد 
أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس. فإذا زالت الشمس 
فإن كان توى الصوم فليصمء وإن كان نوى الإفطار فليفطر. شئل: فإن كان 
دوى الإفظار يستقيم أن يحوي الضوم بعد ما زالت الشمسسن؟ قال 0 
وصحيحة هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله لإ قال: «قلت له: الرجل 
يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأَيّ في الصوم؛ فقال: إن 
هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه؛ وإن نواه بعد الزوال 
وغيرها. 

إذن المعتبر في الصوم ‏ مضافاً إلى التقّب ‏ قصد العنوان» ومن هنا قد 
يقال: كيف يمكن الحكم بصحّة الصوم في حالة النوم والغفلة؟ 


عسي تمن الرقف النن قو 


)١(‏ لاحظ: وسائل الشيعة ٠١ : ٠١‏ ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّته. 
() لاحظ: وسائل الشيعة 14:٠١‏ ب ” من أبواب وجوب الصوم ونيّته. 
() وسائل الشيعة ١ : ٠١‏ ب ؟ من أيواب وجوب الصوم ونيّتهء ح .٠١‏ 
(5) وسائل الشيعة ١5 : ٠١‏ ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح 8. 


ولا يجب الإخطار بل يكفى الداع ى(١)‏ 

قد يقال: بكفاية القصد التقديريء بمعنى القصد على تقدير عدم الغفلة 
والنوم والعجز ونحوها من الموانع عن القصدء فيكتفى بالعزم والقصد على 
تقدير الالتفات والتمكن وإن لم يكن قاصداً فعلاً. 

أو يقال: بكفاية القصد وإن لم يكن مقارناً للامتثال» فيكفي القصد 
السابق في صحّة العبادة وإن صدرت مع الغفلة أو النوم» وهو المسمّى 

والثاني هو الظاهر من كلماتهم حيث قيّدوا الحكم بصحّة الصوم من 
النائم بما إذا سبقت منه النيّة في الليلء مع أنه لا داعي لذلك على الأول؛ 
لوجود القصد التفديري حتّى مع فرض عدم سبق النيّة في الليل. 


في كفاية الداعي وعدم وجوب الإخطار 


)١(‏ الظاهر من كلماتهم أَنَ هذه المسألة متفرعة على ما تقدّم من اعتبار 
النيّةء فيقال: بعد الفراغ عن اعتبار النيّة ‏ أي: قصد التقرّب فقط أو مع 
قصد العنوان على ما عرفت يقع الكلام في أَنّ هذه النيّة هل يعتبر فيها 
الإخطار أو يكفي الداعي؟ 

والمراد من الإخطار استحضار النيّة والالتفات إليها حين الشروع في 
العدا»ويقايلة الداعى. وبراديه اسه غير السعحطي في الشن ده 
العم[ + لكله ببوجرد ارتكانا باعشار :دوه القصين المس سر سانقاء واسان 
ذلك هو أن القصد والنيّة تارةٌ يكون ملتفتاً إليه حين العمل وأخرى يكون 


غير ملتفت إليه حينه وإن كان مخزوناً في لا شعور الإنسانء باعتبار الالتفات 
السدساقا كنا | ذا غفل سين العمل » ولذا يخصل العيعته الند حب الفانت 
نظره. 

فالمراد بالاخطارهى القضس والاراذة الملتضت البينا بحي الغسل » والمراة 
بالداعي هو القصد والإرادة المغفول عنها حين العمل الموجودة في صقع 
النفس والتي يلتفت إليها بمجرّد الإلفات. 

والكلام يقع في أنه هل يعتبر في العمل القربي القصد الملتفت إليه 
تفصيلاً؛ أو يكفي القصد والإرادة السابقة وداعوتّتها للعمل في حينه وإن كان 
غافلاً غتها فى ذلك الحين: ولكتّه كان بحيث إذا شثل عن قضده لأجاب 
بأنه يقصد الصوم قربةً إليه تعالى - مثلاً -؟ 

ثم إنَ محل الكلام هو حين الشروع في العمل لا بعده؛ لاثتفاق الكل 
على غيدم اعتبار التجة الملتفت إليها إلى حين الانتهاء من العسل: ولذالا 
إشكال عند الجميع في عدم بطلان العمل بما يوجب الغفلة في الأثناء» 
ومن هنا قالنواه إل يتعبر اسعدانة النسة حكن لا سقرقة. 

الظاهر أنّه لا يراد بهذه العبارة عدم وجوب الإخطار مطلقاًء كيف؟ والداعي 
الذي فرض كفايته لا يمكن أن يتحقّق من دون فرض الإخطار والتصور؛ 
لأنَ المراد بالداعي هو المحرّك والباعث على الفعلء ومرادهم أنه يكفي في 
صحّة العبادة أن يكون الباعث للإتيان بها هو المولى سبحانه وتعالى؛ فإذا 
جاء بها بداعي الأمر الإلهي كفى ذلك في صحّتهاء ومن الواضح أَنّ هذا لا 
يتحقّق من دون إخطار وتصورء بل المراد بالعبارة عدم وجوب إخطار النيّة 


حين الشروع في العمل بل يكفي إخطارها سابقاً تفصيلاً مع بقاء ذلك 
افكاراً حين العصل وإن لم يكن .ملتقها إلى للف حينه. 

وبعباة أخرئ: أن البة المعشرة فى العباداتك الشاملة لقصد عنوان 
الغيادة مع القرية لا يعت المعتظارها والالقاتك البها حزن العساء نا ب 

بادة مع الفربة 2 يعتين و إليها حين بل ب 
استحضارها قبل ذلك مع بقائها ارتكاناً في صورة الغفلة وعدم الالتفات 
حينه. وهذا هو المراد بالداعي. 

وهذا الكلام إِنّما قيل لدفع توهّم أنّ ما تقدّم من وجوب النيّة ‏ بالمعنى 
المتقدّم ‏ يقتضي لزوم استحضارها حين العملء والدافع لذلك هو عدم 
إمكان الالتزام بما ذكر؛ إذ لا إشكال في صحّة بعض العبادات حتّى مع عدم 
الاستحضار والغفلة, كالصوم والوقوف بعرفة والمبيت بمنى؛ بل تصمٌ حتّى 
مع النوم في تمام المدّة فيهاء ولذا ذهبوا إلى الالتزام بكفاية الداعي وإن 
فرض الغفلة والنوم. 

ولا يخفى أنَّ مرجع ذلك إلى كفاية النيّة الارتكازيّة حين الشروع في 
العمل وعدم اشتراط النيّة التفصيليّة الملتفت إليهاء وهذا صحيح؛ إذ لا دليل 
على اعتبار أكثر من ذلك بل الاثفاق على صحّة بعض العبادات مع الغفلة 
وعدم الاستحضار التفصيلي ومسلَميَّة ذلك يمكن جعله دليلاً على كفاية 
النيّة الارتكازيّة في جميع العبادات حتّى مثل الصلاة فضلاً عن الصوم: 
بل الظاهر صحّة الصوم حتّى مع الغفلة التامّة عنه حين الإتيان به مع سبق 
النيّة وعدم العدول عنها كما في حالة النوم» وبهذا يختلف عن مثل الصلاة 
التي تعتبر فيها النيّة ولو كانت ارتكازيّة. فلا تصمٌ مع النوم وتصمٌ مع الغفلة 
عع القة النقصيلية إذاكانت مويحودة ارتكازا. 


ويعتبر فيما عدا شهر رمضان(١)‏ 

والحاصل: أنّ العبادات كلّها تشترك في عدم اعتبار استحضار النيّة 
تفصيلاً حين الشروع في العمل ويختلف الصوم ونحوه في أَنّْه لا يعتبر فيه 
استحضار النيّة أصلاً بل يكفي سبقها مع عدم العدولء بخلاف مثل الصلاة 
فإنها لا بد أن تصدر عن نيّة ولو ارتكازيّة. 


في اشتراط قصد العنوان في الصوم الواجب عدا شهر رمضان 

)١(‏ ما عدا شهر رمضان: 

تارةً: يكون معيّنا كما لو نذر صوم يوم معيّّنء وكما في صوم اليوم الذي 
نام المكلف عن صلاة عشاء ليلته. 

وأخرى: يكون غير معبّن كما في النذر المطلق» وصوم الكفارة» والقضاء. 
ونفس التقسيم يجري في المندوب أيضاً. فالمعيّن مثل صوم أَيَام البيض» 
وصوم النصف من شعبانء وهكذاء وغير المعيّن مثل صوم سائر الأيّام. 

والكلام يقع في لزوم قصد العنوان ‏ كالنذر والقضاء والكفارة في الواجبات 
وصوم َتام البيض أو أقل الشهر من المندوبات - وعدم لزومه. 

ذهب المات نت إلى اعتبار القصد إلى نوعه ‏ أي: نوع الصوم ‏ من 
الكفانة او الام او النكان مسبواء كاع معدا او لل ويسواء كأورواجهدا أو مقدوياء 
وسواء كان ما بذمّته متعاداً كالقضاء والنذر أو متّحداً كالقضاء فقط, ففي 
جميع هذه الموارد يرى الماتن أنه لا بد من تعيين النوع؛ ولايجزي أن 


يقصد الصوم مع القربة من دون تعيين أَنّه قضاء أو نذر أو كفارة. 


والمراد بالإجزاء الذي حكم بعدمه ‏ بعد تعميم الكلام للمندوب كما 
صرّح به تررّب آثار الصوم ذي الخصوصيّة والعنوان» فإذا صام أل الشهر 
من دون قصباح هذا النشوان._ كما ]ذا كان عاقلا عن ذلك وضامه قرب اليد 
تعالى - صحّ صومه وترتّب عليه آثار صوم يومه كباقي الأيَام ولا يترتّب عليه 
آثار صوم أل الشهر, كما أنه إذا صامه متقرّباً من دون أن يقصد به القضاء 
لاعركب علية أكاروة وعكدا. 

ومنه يفهم أن لزوم التعيين بنظر الماتنك ليس من جهة الاشتراك بأن 
يكون الثابت في ذمّة المكلّف نوعين من الصوم كالقضاء والكفارة» ولذا 
حكم بلزومه حتّى مع اتحاد ما في الذمّة. 

أقول: سيظهر ممّا سيأتي صعوبة الاستدلال على ما ذكره الماتن على 
إطلاقه. بل سيظهر أن بعض الموارد التي ذكرت لا يعتبر فيها قصد نوع 
الصوم. وعلى كلّ حال؛ سنستعرض بعض الآراء المهمة في هذه المسألة: 
ونحاول تقييمها لنصل إلى الرأي المختار. 

هناك عدّة آراء أساسيّة في المقام: 

الأقل: ما ذكره السيد الحكيم في المستمسك هنا" وفي مبحث 
الوضوءء وحاصله: أَنّ عباديّة العبادة متقومة بانفعال المكلف بأمر المولى, 
بحيث تحدث له إرادة تكوينيّة تابعة للإرادة التشريعيّة للمولى» فلا بدّ أن 
تتعلّق إرادة العبد بما تعلّقت به إرادة مولاه. وعليه فإذا تعلّقت إرادة الشارع 
بعنوان خاص مثل القضاء والكفارة والنذر ونحو ذلك مما أخذ موضوعاً 
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للتكليف فلا بدّ للعبد في مقام امتثال هذه الإرادة أن يأتي بالفعل المأمور به 
مع قصد ذلك العنوان وإِلّا فلا يصمٌ عبادةٌ. مثلاً: إذا فرض أنَّ صمم الكفارة 
يوان كرده كفنا أخد موضوهاً للأمن قل يكرح عباةة الا إذا ساء يذ معتواً 
ذلك الغعواة» ومكد ا 

ومنه يظهر أنه لا يكفي في عباديّة العبادة وامتثال أمرها مجرّد الإتيان 
بمتعلّق الأمرمع قصد التقّبء بل لا بد مضافاً إلى ذلك من قصد 
العنوان الواقع تحت الأمر والذي أخذ موضوعاً للتكليف. نعمء إذا لم يقع 
تحت الأمر إلا الفعل العبادي بلا عنوان كفى الإتيان به على نحو قربي في 
امتفال الآمر العبادي: 

ومن هنا قد يقال: إِنَّ ظاهر أدلّة المقام كون موضوعها نفس الصوم لا 
الصوم بعنوان خاصء بل العنوان الخاص كالكفارة والقضاء ونحو ذلك 
بمثابة الحيئيّة التعليليّة؛ لتعلّق الأمر بالفعلء فإذا فرض اجتماع عنوانين 
بأن كان على المكلّف صوم يوم قضاء ويوم كفارة فإنّ معنى ذلك أنّ عليه 
صوم يومين لا مائز بينهما إلا بمحض الاثنينيّة: فلا مجال للتعيين؛ فإذا صام 
يومأ سقط عنه صوم يوم ويبقى عليه صوم يوم آخر. 

والجواب: منع ذلكء بل ظاهر أَدلّة المقام الأمر بالقضاء والكفارة ونحوهما 
مما يعني أخذ هذه العناوين في موضوع الأمره بحيث مكوى علق لامر 
متعدّداً ويكون العنوان بمثابة الحيثيّة التقيبديّة» فلا بد من قصده حينئدِ 
على ما عرفت. 

ويشين لذلك» لعتاذقها الخصرصكاف آخر عل التضبيق والتوسعة 
والسقوط مع العجز بلا بدل ومع البدلء وغير ذلكء فإِنّ اختلافها في 


الفصومفاك يدل على اخدلاق المامور يلاقيها وهددم كنا يسهد له أيضاً 
ما دل على عدم جواز الصوم ندباً لمن عليه فريضة؛ لظهوره في أَنَ الصوم 
المندوب غير الصوم الواجبء فمن الممكن أن يقصد أحدهما بعينه فيسقط 
أمره ويبقى أمر الآخر. 

الثاني: ما ذهب إليه السيد الخوئي يِ”. وحاصله: أَنّ الفرق بين التعبتدي 
والتوصّلي هو أن الغرض من التوصّلي يتحقّق بمجرّد الإتيان بمتعلّق الأمر 
كيفما اتفق» في حين أنّ الغرض من الواجب التعبّدي لا يتحقّق إلا بالإتيان 
به مع قصد القربة ولا يعتبر أزيد من ذلكء فإذا ورد «أكرم الهاشمي» وفرض 
كونه أمراً تعبّديَاً فلا شك في اعتبار قصد القربة» ولكن هذا لا يقتضي إلا 
إكرام أيّ هاشمي في الخارج مع قصد التقرّب بهذا الإكرام» وأمَا قصد التقرّب 
بإكرامه بعنوان كونه هاشميًا فهو غير معتبرء فيكفي في الامتثال إكرام زيد 
الهاشمي مع التقرّب حتّى لو كان بداع آخر مشل كونه صديقاً له أو كونه 
عالماً وهكذا. 

والحاصل: أن المعتبر فى العبادة أمران: 
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والآخر: قصد التقّب بذلك. فإذا تحمّق الأمران سقط الأمر العبادي. 

نعم» ذات متعلّق الأمر يختلف من مورد إلى آخر: 

ققارة لوقف علق على قسن عدوافه يل على نف الإقنان بد 
خارجاًء وإذا جاء به بقصد التقرّب يتحّق بذلك الغرض مثل القيام والقعود 
والمشي. فمثلاً: القيام في الصلاة لا شك في كونه عباديّا ويكفي في تحقّقه 
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وعباديّته مجرّد الإتيان به بنحو قربيء ولكن ذات القيام يتحقّق بمجرّد 
الإتيان به خارجاً ولا يتوّف على قصد العنوان»كما إذا قام غافلاً. نعم؛ يقع 
باطلاً إذا لم يتقرّب به. 

وأخرى: يتوقّف تحقّقه ذانا على قصد العنوان بحيث إنّه من دون ذلك لا 
يتحقّق أصلاً لا أئه يتحقّق باطلاًء مثل الركوع العبادي فإنه لا يتحقّق بمجرّد 
الانحناء المخصوص بل لا بد من قصد العنوان, ولذا لو انحنى لرفع شيء 
من الأرض لا يكون ذلك ركوعاً لا أنه ركوع باطل؛ لعدم التقرب. 

وحينئذٍ إذا فرض تعلّق الأمر العبادي بالأقل كفى في تحقّقه مجرّد 
الإتيان به ولو من دون قصد العنوانء فإذا جاء به كذلك بنحو قربى تحقق 
الغرض وسقط الأمر وأمَا إذا فرض تعلّقه بالثاني فلا بد من قح المتزادء 
لما عرفت من أن تحقّق متعلّق الأمر والإتيان به خارجاً يتوشّف على قصد 
0 ب فالمكلّف لم يأت بالمأمور به أصلاًلا أنه جاء به لكنّه باطل. 

نَّ السيد الخوئي#ك” ذكر أمثلة للقسم الثاني الذي يعتبر فيه قصد 

0 وهي صلاة الظهر والعصرء وكذا الأداء والقضاءء وكذا صوم النذر 
والكفارة. وصوم أَتام البيض وأوّل الشهرء وسيأتي الكلام عن هذه الأمثلة قريباً. 

ونلاحظ على الرأيين المتقدّمين: 

قله أن الرأيين يلتقيان بحسب النتيجة في محل الكلام على الأقل؛ لأَنّ 
كلا منهما يقتضي لزوم قصد العنوان في صوم ما عدا شهر رمضان سواء كان 
واجباً معيّناً أوغير معيّن أو مندوباً. كالكفارة, والنذرء والقضاءء وصوم أََام 
البيضن وأول الشهر وغير ذلك: 
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نعمء هما يختلفان في الاستدلال على ذلكء فالأقل يرى أَنّ تعلّق الأمر 
الشرعي بشيء يعني تعلّق الإرادة التشريعيّة للمولى به ويجب على العبد 
شد أن تكدون |راند التكوييةة لالفسل د إذا رف الانسال دعطافقة لإرادة 
المولى. فلا بد من قصد العنوان» في حين أنّ الثاني يرى أَنّ لزوم قصد 
العنوان فى هذه الموارد ناشيع سن كون العناوين فيها قصدية: أي: أنها لا 
تشقق أصلاً إلا بالقصد: قلا بك من :قصد العتواق حقى يتعقى الامقفال. 

وثانياً: أن الرأي الأول لا يت على إطلاقه؛ لأنّ بعض ما يتعلّق به الأمر 
الشرعى ليجب فى تحتفه واتعال أمره قضد عنواحه .زاة شكال مغلذ: إذا 
أمر الشارع بالمشي فإنه يتحقّق بمجرّد الإتيان بالحركات المعيّنة حتّى مع 
العفلة عن العتواخ ا عنوان آخر اشتباهاً وتأثى منه قصد التقبء 

فإنَ ذلك يكفي في تحقّق الامتثال وعباديّته. وهكذا القيام» والجلوس, 
والسقن وغيرها. 

والحاصل: أنه ليس كل ما يقع موضوعاً للتكليف لا بد في وقوعه على 

وثالثا: أمَا الرأي الثاني فهناك بعض الملاحظات عليه 

مثل الظهر والعصر حيث ذكر أنّ تعدّد العنوان مع اشتراكهما في الصورة 
الخارجيّة من دون أيّ مائز وخصوصيّة خارجيّة يستلزم أن يكون التعدّد 
يلحاقة القض ويكون قصين اللشراع هو الناكر تيبا وفية | بعد كود 
الفخوان قضدقاء'و لاقل وهه لعمكه العتران, 

ويدار ره تعدّد العنوان مع عدم الترادف لا معنى له إلا مع افتراض 
وجود مائز به بن السعدي شان كان الباقر خاريها - كما في الظهر والمغرب 


والصبح - فهو. إلا كما في الظهر والعصر ‏ فلا بدّ أن يكون المائز قصديّاً 
فتتميّز صلاة الظهر بالإتيان بأربع ركعات بعد الزوال مع قصدهاء وإذا لم يكن 
هناك أيّ مائز بينهما وكان كلا من العنوانين ينطبق على ما ينطبق عليه الآخر 
عضل الدزوف التفروظي عدم قي الحقاء. 

أقول: هذا الكلام وإن كان صحيحاً كبرويّاً إلا أن كون الظهر والعصر 
مصداقاً لذلك ليس واضحاً؛ إذ يمكن أن يكون المائز بين الظهر والعصر 
هو تقدّم وقت الظهر على وقت العصر واقعاً وتكويناًء بمعنى أنَ أو أربع 
ركعات فيما بعد الزوال يأتي بها المكلف هي الظهر حبّى لو قصد بها العصر 
اشتباهاً والأربع التي تقع بعدها هي العصر حتّى لو لم يقصد هذا العنوان 
بل قصد الظهر اشتباها. 

ونفة يلور |3 الظور والغهى لسنا فى الداونى القصدفة ليحو الما 
الخارجي بينهما. وعليه إذا صلّى أربع ركعات بعد الزوال قاصداً التقّب من 
دون قضعاعتنوان الظير كما لو اعنقن اشعاها الصلاها سابقا فتوى ديد 
العصر ‏ صحّت منه ظهراً وعليه الإتيان بالعصر بعدها. 

وأمَا قوله 996: «إِلّا أن هذه قبل هذه»” ‏ الذي استدل به السيد 
الخوني ' على أَنّ الظهر والعصر من العناوين القصديّة ‏ فيمكن أن 
يراد به ما ذكرناه من أن المائز بينهما بعد اشتراكهما في الصورة هو التقدّم 
والتأخرء وأنّ وقت الظهر قبل وقت العصرء وتكون الجملة إخباراً عن أهر 
واقعي تكويني» فأول صلاة رباعيّة يصليها المكلف بعد الزوال تقع ظهراً قهراً 
بلا حاجة إلى قصد عنوان الظهر. 
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نعمء إذا فسرناه بوجوب تقديم الظهر على العصر بحيث تكون الجملة 
إنشائيّة صمح ما ذكره؛ لأنّ مرجع ذلك إلى لزوم أن تقصد بالأربع ركعات 
الأولى الظهر وبالآخيرة العصر. 

ومثل الأداء والقضاءء فإنه عطفها على الظهر والعصر قائلاً: «وهكذا 
الحال في الأداء والقضاء» مع وضوح أن المائز بينهما خارجاً موجود. فإنّ 
الأداء يعني الإتيان بالواجب داخل وقته المخصوص في حين أنّ القضاء 
يعني الإتيان به خارج وقنه. وهذا يعني أنّ تحقّق الأداء لا يتوققف على 
قصده. بل يكفي فيه مجرّد الإتيان بالفعل داخل وقته المخصوص حتّى مع 
الفقلة عن عنوان الآدات وهكذ| القضاء. 

ومقل القضاء عن سه أو عن قبرم قاثد ذكر أنه إذ| قضد القضاء لكن 
لم يقصد عن نفسه ولا عن غيره لم يقع لا عن نفسه ولا عن غيره. فلا بِدّ 
لكي يقع عن نفسه أو عن غيره من قصد ذلكء لكن الظاهر أَنّ القضاء عن 
النفس لا يحتاج إلى قصد أن يكون عن نفسه. بل يكفي فيه قصد القضاء 
مع عدم قصد كونه عن الغيرء بخلاف القضاء عن الغير فإنّه بحاجة إلى 
ذلكء. وهذا نظير الصلاة فرادى والصلاة جماعة:ء فإنّ الأولى يكفي في 
تحقّقها عدم قصد الاقتداء والجماعة بخلاف الثانية. إلى غير ذلك من 
الملاحظات. 

والصحيح أن يقال: لا إشكال ولا خلاف في اعتبار قصد القربة في 
العبادات بمعنى أن يأتي بها بداع إلهيء ومن الواضح أنّ قصد التقرّب كما 
ينتفي إذا جاء بها بداع غير إلهي كالرياء والسمعة ونحو ذلك كذلك 


ينتفي إذا صدرت منه بلا إرادة ولا اختيارء كما في حالات النوم والغفلة 
والإجبار, فإنه لايصدق في هذه الحالات أنه جاء بها بداع إلهي. 

ومنه يظهر أنَ القصد إلى الفعل معتبر أيضاً بالإضافة إلى قصد التقّب. 
فالصلاة لا تصمٌ من النائم والغافل والساهي. نعمء تقدّم أنّ الصوم وما 
يشبهه كالوقوف بعرفات والمشعر الحرام يصمح من النائم ونحوه إذا سبق منه 
الل بوالسة: 

والحاصل: أنّ المعتبر في العبادات مقارنة النيّة والقصد للفعل ولو كانت 
ارتكازيّة إلا في الصوم وما يشبهه؛ فإنّه لا يعتبر فيه المقارنة بل يكفي سبق 
النيّة مع عدم الصارفء على ما تقدّم. 

واما اعتبار قصد العنوان المعبّر عنه في كلماتهم بقصد التعيين فالمشهور 
بل المدّعى عليه الإجماع على اعتباره في كل مورد يتمكّن فيه المكلف 
شيعاً من إيقاع الفعل على وجوه متعدّدة, كما إذا كان عليه صيام متعدّدة 
وجوباً كالنذر المطلق والإجارة والقضاءء أو ندب كصوم النافلة وصوم أام 
البيظن: قاد إذا الجتمعك كلا أو يعض قلا يعطق واخد متها إلا بالقصد 
والتعيين؛ لأنَ اليوم الذي يقع فيه الصوم صالح لأن يقع فيه كل واحد من 
هذه الأنواع» فلا يتعيّن لواحد منها إلا بالقصد والنيّةء هذا إذا لم يفرض 
التداخلء أي: الاكتفاء بواحد عن الجميع, وإِلا فالظاهر عدم اعتبار التعيين 
وكفاية قصد الصوم مطلقا ويقع عن الجميع. كما إذا نذر صوم اليوم الذي 
يصله خبر عن ولده الغائب ‏ مثلاً ‏ ووصله خبره في أل الشهر الواجب 
صومه بالنذر أيضاًء فإئه حينئذٍ يكفي صوم واحد لكلا الأمرين؛ لأنَ الثابت 


بذلك وجوب الصوم في ذلك اليوم وإن تعدّد سببه بناءً على تداخل 
الأسبابء فلا حاجة إلى التعدّد ولا إلى قصد السبب. 

وأمَا في غير ذلك فلا يعتبر قصد العنوان والتعيين» كما إذا كان لا يمكنه 
إيقاع الصوم على وجوه متعدّدة؛ لعدم صلاحيّة الوقت إِلّا لصوم واحدء كما 
في صوم شهر رمضان والنذر المعيّن والقضاء المضيّقء أو كان لا يمكنه 
ذلك لعدم اشتغال ذمته وجوباً أو ندباً إلابصوم واحدء كما إذا كان عليه 
قضاء وقلنا بعدم جواز التطوّع لمن عليه قضاءء وكذا إذا فرض التداخل؛ 
كبا عرقت 

ومقه يظهر أن القضاء إذا اجتمع مع الكفارة أو النذر دخل في القسم 
الأقل» فيحتاج كل واحد منهما إلى التعيين وقصد العنوان؛ وأما القضاء مع 
الأداء بالنسبة إلى فريضة معيّنة كظهر يومه وصوم رمضان سنته فالظاهر 
عدم الحاجة إلى التعيين وقصد العنوان بالنسبة إلى كل منهما؛ لما عرفت 
من وجود المائز الخارجي بينهماء لآنه إن جاء بالفعل في وقته المخصوص 
كان ادا وإن لم يقصد هذا العنوان» وإن جاء به خارج وقته وقع قضاءً وإن 
لم يقصده. 

نعمء إذا اجتمع أداء ظهر يومه وقضاء ظهر يوم سابق ‏ مثلاً ‏ أمكن أن 
يقال بلزوم القصد والتعيين؛ لأنَّ الزمان صالح لإيقاع كل منهما فيه ولا معبّن 
إلا القصد. 1 

ولكن الصحيح: أنَ القضاء هو المحتاج إلى القصد والتعيين دون الأداء؛ 
لوضوح أنَ من يصلّي صلاة الظهر بعد الزوال من دون أن يقصد عنوان الأداء 


يعتبر ذلك أداءً منه حتّى إذا كان عليه قضاء ظهر يوم سابق, وكذا الحال في 
صوم شهر رمضان لمن كان عليه قضاء صوم رمضان سابقء كما سيأتي. 

والحاصل: أنّ الميزان في لزوم التعيين وقصد العنوان هو أن يكون الفعل 
الصادر من المكلف صالحاً لأن يقع على وجوه. ولا يتعيّن واحد منها بمجرّد 
الإنتيان به خارجاً فلا بد لكي يقع على أحدها من قصد عنوانه. وهذا 
الميزان ينتقض في حالتين: 

الأولى: فيما إذا كان المكلّف لا يمكنه إيقاع الفعل إلا على وجه وعنوان 
واحد. لعدم صلاحيّة الوقت إلا لذلك؛ كما في صوم شهر رمضان والنذر 
اسن , 

العائبةه ما ذا لم يمكفه ذ للك لأخ ذقعد ل متتعفل لا وجويا ولا قدي إلا 
بذلك الوجهء كما إذا كانت ذمّته مشغولة بصوم القضاء فقطء فإنّه إذا صام 
بقصد القربة يقع قضاءً وإن لم يقصد هذا العنوان. 

لكك خبير بأق هذا المثال إثما يتم إذا لم يكن الوقت الذي صام فيه 
صالحاً لصوم النافلة؛ كما إذا التزمنا بعدم استحباب صوم جميع أَيَام السنة 
أو قلنا بتعدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه القضاءء وأمَا إذا كان الوقت 
صالحاً لذلك - بناءٌ على استحباب صوم جميع الأيام إلا ما استثني ‏ فقد 
يقال بلزوم التعيين بناءً على الميزان المذكور؛ لأنّ ما يأتي به من الصوم 
يمكن أن يكون قضاءً ويمكن أن يقع نافلةٌ فلا معيّن إِلا بالقصد. 

والصحيح أن يقال: إنّ القضاء بحاجة إلى التعيين دون النافلة نظير ما 
تقدّم في الأداء والقضاءء فإِنَ الصوم الأدائي ‏ واجباً كان أو مستحباً ‏ لا 


يحتاج امتثال أمره ووقوعه أداءً إلا إلى الإتيان به على وجه قربيء ولا يتوقف 
على قصد عنوان الأداء بخلاف القضاء. 

لصح التمثيل لذلك بما إذا لم تشتغل ذمّة المكلّف بصوم واجب أصلاً 
فإِنَ الصوم الذي يأتي به المكلّف قاصداً القربة يقع نافلةً بلا حاجة إلى 
التعيين وقصد العنوان» لكن هذا المثال داخل في الحالة الأولى؛ لأنّ المكلف 
حينئذٍ لا يمكنه إيقاع الفعل إِلَا على وجه وعنوان واحدء كما لا يخفى. 

ومنه يظهر أَنَ الحالة الثانية في مقابل الأولى مجرّد فرض لا واقع له. 

فالصحيح أن يقال: إنّه كلّما كان الفعل صالحاً أن يقع على وجوه لزم 
التعيين وقصد العنوان وكلما كان الفعل لا يصلح إلا لوجه واحد فلا يلزم ذلك. 

وبعبارة أخرى: أنّ قصد التعيين يكون لازماً في حالة تعدّد الأمر وتعلّق كلّ 
أمر بفرد مع صلاحيّة ما يأتي به المكلّف لأن يكون امتثالاً لكل واحد من 
هده الأواس فاثد يدون قصن التعيين لا يعتبر المأتي نينة انشفالا لواحن بخاص 
منها؛ لأنه ترجيح بلا مرجّح. ولا يلزم قصد التعيين في غير هذه الحالة. 

وهذا الميزان المنسوب إلى المشهور يقتضي عدم لزوم التعيين في صوم 
شهر رمضان وهو واضح. كما أنه يقتضي لزوم التعيين فيما لو كان على 
المكلّف فردان من الصوم الواجب المطلق كالنذر والقضاء وهو واضح أيضاً 
وإنّما الكلام يقع في غير ذلك من الموارد» وسنتكلم عن كل واحد من هذه 
الموارد بالتفصيل؛ وهي عديدة: 

المورد الأقل: الواجب المعيّن غير صوم شهر رمضانء مثل النذر المعيّن 
والإجارة المعيّنة ونحوها. 

أقول: لا يخفى أنّ عدم لزوم قصد التعيين في النذر المعيّن والإجارة 


المعيّنة ولزومه على ضوء الميزان المذكور يبتني على البحث عن أنّه هل 
يوجد أمرآخر بالصوم في مورد النذر المعيّن بحيث لو صامه بنيّة القضاء 
أو الندب صم منه وإن عصى الأمر النذري ونحوه؛ أو لا بحيث لا يشرع 
صوم غير النذر في اليوم المعيّنء ولو عصى الأمر النذري لم يصمح منه 
الصوم الآخر؟ 

فعلى الأول يلزم قصد التعيين؛ لتعدّد الأمر مع صلاحيّة الفعل لامتثال كل 
منهما. 

وعلى الثاني لا يلزم ذلك بل يكون كصوم رمضانء فيكفي في امتثاله 
قصد الأمر؛ لعدم أمر آخر غيره. 

والظاهر أنَ هذا هو منشأ الخلاف في لزوم قصد التعيين وعدمه. حيث 
ذهب الشيخ في المبسوط”, والمحقّق في الشرائع”» والعلامة في جملة 
من كتبه””» والشهيد. والفاضل المقداد”» وغيرهم به" إلى توقف الوفاء 
به على قصده. بل في المسالك”" أنّه المشهورء وهو صريح الماتن وجماعة 
من المختق. 

وفي المقابل ذهب جماعة إلى عدم اشتراط القصد المذكورء بل يكفي 


.؟2781:1١ المبسوط‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام ١‏ : 158. 

(؟) مختلف الشيعة :5575 / تحرير الأحكام :١‏ 507. 
(5) البيان : /ا6” / الدروس ١:/557؟.‏ 

)0( التنقيح الرائع 8 

(5) جامع الشرائع 0 

(0) مسالك الأفهام ؟ :8. 


قصد الصوم مع القربة ولو كان غافلاً عن النذر, كما عن السرائر'» ونسب 
إلى المرتضى”. وقوّاه العلآأمة في المنتهى". واعتمده في المدارك*, 
واختاره جماعة من محقّقي المتأخرين يلي . 

واستدل للأخير بأئه زمانٌ تعيّن بالنذر للصومء فكان كشهر رمضان وإن 
اختلفا في أَنّ التعيين في النذر عرضي وفي شهر رمضان أصليء لكن مجرّد 
ذلك لا يوجب اختلافهما في الحكم. 

واستدلٌ للأول بأنه زمانٌ لم يعيّنه الشارع في الأصل للصمم النذري. 
بل هو في الأصل صالح لذلك ولغيره من أنواع الصوم, فافتقر إلى التعيين 
كالنذر المطلقء ولا يتعيّّن لذلك بالنذر على وجه لا يصمح وقوع غيره فيه 
حتّى مع السهو والنسيان والجهل؛ إذ لا دليل عليه بالنسبة إلى ذلكء والالتزام 
بالنذر أعم من رفع الصلاحيّة, وبأنَ الأصل وجوب التعيين؛ إذ الأفعال إِنّما 
تقع على الوجوه المقصودة, ترك ذلك في شهر رمضان لأنه زمان لا يقع فيه 
غيره. فيبقى الباقي على أصالته. 

أقول: الكلام في أنّ المكلف في النذر المعيّن إذا لم يقصد هذا العنوان 
وصام متقرّباً ذلك اليوم مع الغفلة عن النذر لسهو أو جهلء فهل يصمّ منه 
صومه ويقع وفاءً للنذر اولا؟ وإنما قيّدناه بالغفلة باعتبار الملازمة بين 
الالتنفات وبين قصد العنوان؛ فعدم قصد عنوان النذر إِنّما يتصوّر في حال 
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الغفلة والنسيان ونحوهماء وحينئذٍ هل النذر المعيّن يوجب رفع صلاحيّة 
ذلك الزمان لأن يقع فيه غير الصوم النذري حتّى مع الغفلة وعدم الالتفات, 
أوأنه لاا يوجب ذلك بل يمكن أن يقع فيه غيره كالمندوب؟ 

فعلى الأول لا يجب التعيين بناءً على الميزان السابق للمشهور. 

وعلى الثاني بحب الضبين يداة على هذا النيزاد؛ لأن الصوم الصادر مع 
العفلة عن الشزى لا يست ان يقع وفاء للنذى لامكان أن يقع مندوبا. 

وقد يقرّب الثاني: بأنَ الزمان بحسب الأصل صالح لغير الصوم النذري, 
ولا دليل على أنّ النذر المعيّن يرفع هذه الصلاحيّة حتّى في حال الغفلة 
والنسيان؛ كما أنّ نفس النذر وأدلّة وجوب الوفاء به لا تقتضي ذلك؛ لأنّ 
مفادها لزوم الإنيان بالمنذور في الوقت المعيّنء وأمَا بطلان غير المنذور إذا 
جاء به في ذلك الوقت غافلاً عن النذر أو ناسياً له بحيث يكون معذورا 
في تركه ‏ فلا تدلٌ عليه. بل لولا الدليل أمكن أن يقال بذلك في شهر 
رمضان أيضاً. كما إذا نذر الصوم في السفر وسافر في شهر رمضان وصام 
غافلا عن شهر رمضان او عالما به. فإنّ القاعدة تقتضي صحّة صومه. نعم 
قيل: إِنّ الدليل قام على عدم صحّته. كما سيآتي. 

ولا يخفى أنّ ما ذكر في هذا التقريب بمثابة الأصل والقاعدةء فلا مانع 
من رفع اليد عنه إذا قام الدليل على عدم لزوم التعيين وتحقّق الوفاء بمجرّد 
الفعل من دونه, كما سياتي. 

نعم» ذكر في المستمسك” تقريباً آخر للثاني. حاصله: أنّ مفاد النذر جعل 
المنذور ملكا لله تعالى؛ فالإنسان بالنذر «لله عليَ أن أصوم» يجعل هذا 
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العمل ملكاً له سبحانه وتعالى؛ فهو سبحانه يملك عليه هذا العمل ويكون 
الناذر مديوناً له. وعليه يلحقه حكم الدين, ومن الواضح توقف الوفاء 
بالدين على قصده؛ لأنّ تسليم ما في الذمّة يتوفّف على قصد المصداقيّة. 
ولولاه لم يتعيّن الخارجي لذلك كما في سائر موارد ما في الذمّة من الديون 
الماليّة عيناً كانت أو عملا ففي المقام لا بدّ من القصد والتعيين؛ لتوقّف 
الوفاء والتذر عليه ويد ود لا يتحتلئ الوقاء: 

ويلاحظ عليه: 

ولا أنه لا يتعيّّن تفسير النذر بما ذكر؛ إذ يحتمل أن يكون مفاده مجرّد 
الالتزام بالإتيان بالعمل أمام الله سبحانه, كما لو قال: «لك علي أن أكرمك 
إذا حصل الأمر الفلاني» إذ لا يفهم منه التمليك واشتغال الذمّة بالإكرام على 
حدّ اشتغالها بالدين» كما أنّ الناذر لا يقصد به ذلكء بل مجرّد التزام الإتيان 
بالإكرام أمام المخاطب عند حصول الأمر الفلاني. 

وثانياً: لو سآمنا ما ذكر من المفاد فلا يتركب عليه لزوم القصد والتعيين؛ 
وذلك لأنّ تسليم ما في الذمّة لا يتوقف على القصد والتعيين إلا إذا كان ما 
يأني به المكلّف يمكن أن يقع مصداقاً لعناوين متعدّدة واحد منها الوفاء 
بالنذرء نظير ما إذا كان مديناً لشخص بدرهم. فإنّه إذا دفع إليه درهماً لا 
سكن أكون وقاء قن الذين ؛ لإمكان أن يكو هدية أو أماف قلايك 
من القصد لكي يكون وفاءً عن الدين, وأمَا إذا كان المأتي به متعيّناً لكونه 
مصداقاً لعنوان الوفاء فلا لزوم للقصدء بل يكون المدفوع مصداقاً للوفاء قهراً 
وإن لم يقصد الوفاء. 

وحينئذٍ في المقام: إِمَا أن يكون المنذور مطلق الصوم مهما كان بحيث 


يكون الغرض من النذر هو صيام ذلك اليوم في مقابل عدمه. وإمّا أن 
يكون المنذور الصوم الخاصء أي: غير القضاء والكفارة ونحوهما من الصوم 
الواجبء وعلى التقديرين لا يجب القصد والتعيينء أمَا على الأول فواضح؛ 
أن أيّ صوم يأتي به في ذلك اليوم وبأيّ عنوان يقع مصداقاً للوفاء بالنذر 
حتّى إذا كان غافلاً عن النذر بل حتّى إذا قصد عدم الوفاء به؛ لأنّ الانطباق 
حينئذٍ قهريء وأمَا على الثاني فلأنَ مرجعه في الحقيقة إلى نذر صوم 
النافلة» ويكفي في الوفاء بالنذر أن يصوم في ذلك اليوم متقرّباً إليه تعالى, 
ويكون ذلك وفاءً بالنذر قهراً حتّى مع الغفلة عن النذر. نعم؛ لا يكون وفاءً 
إذا كد ةويا راننيا كالكقارة أن القضاء: 

ومنه يظهر وجه القول بعدم لزوم القصد والتعيين» وحاصله: أنّ المأمور به 
في المقام ليس إِلَا الصوم الواقع في اليوم المعيّنء فإذا صام متقرّباً تحقّق 
المأمور به وحصل الانطباق قهراً حتى مع الغفلة عن النذر. 

نعمء لو كان المأمور به الصوم المنذور- أي: المأتى به بعنوان الوفاء 
بالنذر- توقف الوقاء على قصد هذا العنوان: لكثه مجّد فرض؛ لأنْ ما يثبث 
بالنذر هو وجوب صوم ذلك اليوم؛ وأمَا وجوب صومه بعنوان كونه منذوراً 
فلايثبت بذلكء مع وضوح أنّ الأمر بالوفاء بالنذر توصّلي نظير الأمر بالوفاء 
بالشرط والعقدء وهو يسقط بمجرّد الإنيان بمتعلقه. 

ومنه يظهر الحال في النذر غير المعيّنء فإنّ المنذور إمَا أن يكون 
مطلق الصوم أو خصوص المستحب منهء وعلى التقديرين لا يلزم القصدء 
كما تقد فسوء على الأول يتحق الرفاء بالمذويعكى لوضاء صيوما واجياً 
كالكفارة والقضاءء وعلى الثاني لا يتحقّق الوفاء بالصوم المنويّ به القضاء أو 


الكفارة ويتحقّق بالصوم العبادي وإن لم يقصد به الوفاءء هذا إذا لم يكن في 
ذمته إِلَا النذرء وأمَا إذا كان عليه غيره كالقضاء والكفارة وكان الصوم صالحاً لأن 
يكون مصداقاً لكل منهما فالظاهر لزوم القصد والتعيين؛ لتعدد الأمر به بعد 
تعدّد الوجوهء فلا معيّن للصوم بأحدها إلا بالقصد والتعيين فتأقل. 

وأمَا الثاني - أي: غير النذر المعبّن مما يتعيّن وقته ‏ فالظاهر لزوم القصد 
والتعيين في الإجارة المعيّنة؛ لأنّ المأمور به ليس مجرّد الصوم؛ لوضوح أنّ 
المستأجرلا يريد من الأجير الصوم مطلقاً بل استأجره للصوم عن شخص 
معّنء أي: نيابةٌ عنه. ومن الواضح أنّ النيابة من العناوين القصديّة فلا 
تتحقّق إلا بالقصد من دون فرق بين المعيّنة وغيرها؛ لأنّ الواجب بالإجارة 
الصوم عن الغيرء وعرفت أنّ ذلك يعني النيابة التي هي من العناوين 
القصديّة, وهكذا الحال إذا نذر الصوم عن اجرارائيم ترط عليه ذلك. 

وكذا الحال في القضاء المضيّق باعتبار أَنّ القضاء من العناوين 
القصرفة؛ لأشد يعني الإتيان بالفعل خابج وقته المقدّر عندما لا يؤتى به في 
رقف بهذا يستبطن البدليّة التي لا تتحمّق إِلَا بالقصد كما لا يخفى. وإليه 
يشير قوله ءاي في عدّة روايات: «يصوم يوماً بدل يوم»”". ومن الواضح 
أنّ مجرّد تضييق الوقت لا يغيّر من ذلك ولا يوجب تحقّق الامتثال بمجرّد 
الصوم من دون قصد العنوان. 

وسسكى الافغدلال على 3 الفكناءمنى الساويئ القصدف؟ يسادل على 
عدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه القضاء”؛ إذ يُفهم من ذلك أَنّ الصوم 
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الندبي المآتيّ به قربةً إليه تعالى لا يقع قضاءً بل يجب على المكلف أن 
يقضي ما فاته أَوَلاَ بأن يقصد القضاء بصومه. ثمّ يتطوّع بالصوم. 

والحاصل: أَنّ القضاء لو كان يتحمّق بمجرّد الصوم مع قصد القربة لما 
كان وجه للنهي عن الصوم التطؤعي لمن عليه القضاء؛ لتحقّق القضاء به 
حسب الفرضء فيّفهم من النهي عدم تحقّقه إلا بقصد عنوانه. ويؤيّد ذلك 
التعبير الوارد في بعض روايات القضاء: «صم قضاءً»؛ إذ يُفهم منه لزوم 
الصوم بعنوان القضاء. 

وأمَا الكفارة فظاهر كلام السيد الخوئي :2" أنها من العناوين القصديّة 
كالقضاء: 

أقول: إِنَ ما ذكرناه في النذر المعيّن وغيره يجري ظاهراً في الكفارة سواء 
كانت معيّنة كصوم اليوم الذي نام عن صلاة عشاء ليلته ‏ على القول به - 
أو غير معيّنة كالصوم الواجب كفارة للإفطار العمدي أو الظهارء أو اليمين؛ أو 
غير ذلك 

وحاصله: أنّ الواجب عند الإفطار العمدي أو النوم عن صلاة العشاء إِمّا 
أن يكون مطلق الصوم مهما كان في مقابل عدمه. وما أن يكون الصوم 
الخاصء أي: غير الواجب بقطع التظرعن الكقارة كالقضناء والندن وإنا أن 
يكون الصوم الخاص بمعنى ما يؤتى به بعنوان الكفارة» وعرفت أنه على 
التقديرين الأول والثاتى لا يجب القضد والتعبييع:.وانا على القالك فبجحب 
بناة شكال لكن الثالث لادليل عليه إثباتاً؛ إذ لا يستفاد من أدلّة الكفارة 
على اختلاف مواردها إلا وجوب الصوم في اليوم المعيّن أو في أَيَام غير 
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معيّنة» وأمَا وجوب صومه بعنوان الكفارة فلا يستفاد من أدلّة الكفارة. وعليه 
إذا كان على المكلّف كفارة اليمين وكان عاجزاً عن الإطعام وغفل عن ذلك 
وصام ثلاثة أَيَام ندب فالظاهر الإجزاء وسقوط الكفارة عنه بذلك. نعم, لا 
إجزاء إذا نوى به القضاء أو النذر الواجبين عليه على ما تقدّم. 

ويتلخّص من جميع ما تقدّم أنّ قصد العنوان معتبر في جميع أقسام 
الصوم عدا مواردء وهي: 

-١‏ صوم شهر رمضان, كما سيأتي. 

؟- الصوم المنذور المعيّن وغيره. 

صوم الكفارة المعيّنة وغيرها. 


في اشتراط قصد العنوان في الصوم المندوب 

المورد الثاني: الصوم المندوب المعيّن كصوم يام البيضء وصوم يوم 
الغديرء ويوم مولد النبي ييه بناءً على ثبوت استحباب صومهاء فهل يعتبر 
في امتثال أوامرها الاستحبابيّة قصد عناوينها أولا؟ مثلاً إذا صام المكلّف 
في يوم الغدير غافلاً عنه فهل يكون كمن صامه مع قصد عنوانه في تحقّق 
امتقال الآعم بصومه ردقي القواب الخاض؟ 

قد يقال بذلك باعتبار أن دليل الاستحباب لا يستفاد منه إلا مطلوبيّة 
صوم ذلك اليوم لا مطلوبّتته بعنوان صوم يوم الغدير مثلا؛ إذ لا يفهم من 
الدليل ذلك. وعليه يتحقّق امتثال هذا الأمر الاستحبابي بصوم ذلك اليوم 
على نحو عبادي وإن كان غافلاً عن عنوانه. نعم, لا يترتّب عليه الثواب 
الانقيادي؛ لأنه إما يترتّب على الانبعاث عن الأمر وإطاعته؛ لأثه ثواب 


على إطاعة الأمر ومع الغفلة لا يتحمّق الانبعاث والطاعة» فلا يستحقٌ ثواب 
الافغانف فن الآمر وإطاععةه هذا إذا أريق بالعواي القابت علي أسساسن 
الانقياد والطاعة, وأمَا إذا دلّ الدليل عليه كما إذا ورد: «من صام في يوم 
الغدير فله كذا» فلا يبعد ترتّبه على الصوم ولو مع عدم قصد العنوان؛ لأنّ 
ذلك هو ظاهر الدليل؛ وكذا الكلام في «صل في المسجد» ونحوه. فإنّ 
امتثاله يتحفقق بمجرد الصلاة فيه ولو من دون قصد العنوان لكن الثواب لا 
يترتّب إلا على قصد امتثال هذا الأمرالملازم لقصد العنوان. 

ثم إِنّه قد تترتّب بعض الآثار الشرعيّة على تحقّق الفعل والامتثال من 
ذؤن نكي القواب كل سقوط الآذان والإقامة عن الصلاة في المسجد فيما 
إذا أقيمت الجماعة فيه قبل ذلك. 

ومنه يظهر الحال في المندوب المطلق وآئه لا يحتاج في امتثاله إلى 
أزيد من الإتيان بالصوم على نحو قربي. 

وقد يقال _كما في المستمسك” - بلزوم التعيين في المندوب المعيّن؛ 
لأنَ صوم الزمان المعيّّن كما يصلح أن يكون امتثالاً للأمر بالمعتّن يصلح أن 
يكون امتثالاً للأمر بالمطلقء فكونه امتثالاً للأول بعينه محتاج إلى معيّن 
ولبنسن ١|‏ الفصنب 

وهذا الكلام مبنييٌ على استحباب صوم جميع يام السنة إلا ما استثني 
وهو يشمل اليوم المعيّن» فإذا ورد الأمر بصوم اليوم المعيّن لزم تعلق الأمرين 
بصوم ذلك اليومء ولا يتعيّن أن يكون امتثالاً للأمر الثاني إِلّا بالقصد. 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : ١‏ (وكلام السيد في المستمسك مبتنٍ على عدم القول بتأكد 
الاستحباب في هذه الأيّام ونحوهاء بل يكون هنالك أمران استحبابيّان متعلّقان بالصوم في هذا 
اليوم المعيّن: يتعلّق أحدهما بطبيعي الصوم والآخر بالزمان المعيّن). 


وقيف أن الأسووإن كام كسا ذكر لاله مع ذلك لا يلزم القصدء بل يكفي 
في امتثال الأمر بالمعيّن صوم ذلك اليوم بنحو قربي حتّى مع الغفلة عن 
العموان» وذلك لأى المطلوب الآ الناقى لبس اذأ ذلك لاصونه يطوادة 
الخاص حتّى يتوقف على القصدء نظير ما تقدّم في النذر والكفارة. 

وعليه فكلّ من صام في يوم الغدير كان ذلك امتثالاً للأمر بالمعيّن حتّى 
لوكان غافلاً عن العنوان. 

ومنه يظهر ما في المستمسك من أنّ صوم اليوم المعيّن يصلح أن يكون 
امتغالاً للأمر بالحعكن وللأمر بالمظاق: قلا ومين للأول الآ بالقصه:؛ وذلك 
لما عرفت أنه لا يصلح إِلا أن يكون امتثالاً للأمر بالمعيّنء فلا حاجة إلى 
القصدء بمعنى أنّ المكلّف إذا صام ذلك اليوم قاصداً امتثال الأمر بالمطلق 
كان ذلك اغالا للأمرالآخره لأن الأمر الآخر لا يدعو إلا إلى الإنينان بالصرع 
في ذلك اليوم بنحو قربيء فإذا جاء به كذلك فقد امتثل هذا الأمر. 

وما الصوم المندوب المطلق فالظاهر أنه يكفي في صِحّته وتحقّقه قصد 
الصوم قربةٌ إليه تعالى ولا يتوقّف على القصد. نعمء ذكر السيدان الحكيم 
والخوئي في رسالتهما" أَنّ هذا إذا لم يكن عليه صوم واجب. وإلآ تعيّن 
البطلان: وعلّل ذلك" بأنّ الصوم الذي يأتى به المكلّف يكون مردّداً بين 
الواجب والمستحب ولا يتعيّن أحدهما إلا بالقصدء ويمكن تعليله بعدم 


)١(‏ منهاج الصالحين (للسيد محسن الحكيم) ,17١:١‏ المسألة 5 / ومنهاج الصالحين (للسيد 
الخوئى) ,55١:١‏ المسألة هاو. 


جواز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجبء كما سيأتي في المسألة (*) 
من فصل شرائط صحّة الصوم. 

لكن الظاهر عدم صحّة كلا التعليلين: 

ما الأؤل فلأنَ الصوم المندوب يتحقّق ويصمٌ بلا توقف على القصد 
حتّى إذا كان عليه صوم واجب كالنذر والكفارة بل عرفت أنه يقع عنهما 
أيضاً بمعنى أنّ الصوم المأتي به على نحو قربي كما يكون امتثالاً للأمر 
الندبي كلك يكون اننغالا للعدى أن الكفارة. 

نعمء إذا كان الواجب من العناوين القصديّة فلا يقع عنه إِلَّا بالقصد 
والتعيين كما تقاذم, لكنّه يصحّ ندبا على كل حال؛ وذلك لأنٌ المستفاد من 
دليل استحباب الصوم ودليل وجوبه هو أنّ الصوم بذاته يكون مستحباً 
وبعنوان آخر يكون واجبا فلا بدٌ من قصد هذا العنوان حتّى يقع بذلك 
العنوان» وأمَا وقوعه ندب فيكفي فيه قصد الصوم متقرّباً إليه تعالى وقد تقدّم 
الإشارة إلى ذلك. 

وأمَا الثاني فهو لا يصلح تعليلاً للبطلان عند السيد الحكيم#؛ لأنه يرى 
اختصاص عدم الجواز بقضاء شهر رمضان دون مطلق الواجبات. نعمء 
يصلح عند السيد الخوئي #؛ لآنه يوافق الماتن في التعميم. وعليه يحكم 
ببطلان الصوم المندوب إذا كان عليه واجب؛ لما دلّ على عدم جواز التطوع 
لمن عليه واجب لا لعدم قصد العنوان» وإذا لم يكن عليه واجب يصمح منه 
الصوم المندوب وإن لم يقصد العنوان بلا إشكال. 


حتّى الواجب المعيّن أيضاً القصدٌ إلى نوعه من الكفارة أو القضاء 
أو النذر مطلقاً كان أو مقيّداً بزمان معيّن(١)‏ من غير فرق بين الصوم 
الواجب والمندوب, ففي المندوب أيضاً يعتبر تعيين نوعه من كونه 
صوم أيام البييض - مثلاً ‏ أو غيرها من الأيّام المخصوصة:. فلا 
يجزي القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع(؟) من 
غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمّته متّحداً أو متعدّداً. ففي صورة 
الاتحاد أيضاً يعتبر تعيين النوع(”7) 
)١(‏ عرفت عدم تماميّته على إطلاقه, فلايتم في الكفارة والنذر ويتمٌ 
في القضاء والإجارة من دون فرق فيهما بين الواجب المعيّن والواجب 
غير المعيّن. 
(5) عرفت أن الأظهر عدم اعتبار القصد والتعيين في الصوم المندوب من 
دون فرق بين المعيّن والمطلق. 
() أمَا فيما يعتبر فيه القصد والتعيين كالقضاء والإجارة ونحوهما من 
العناوين القصديّة فواضح؛ لما عرفت من أنّ الإتيان بالمأمور به والامتثال 
يتوقف على القصد فيها حتّى مع فرض الاتحاد. فاعتبار القصد ليس من 
جهة الاشتراك وتعدّد ما في الذمئة حثى يفدّق بين الصورتين. 

وأمَا فيما لا يعتبر فيه ذلك كالنذر والكفارة ‏ على ما تقدّم ‏ فالظاهر 
الفرق بين الصورتين» فمع فرض الاتحاد لا ينبغي الإشكال في عدم اعتبار 


ع 


القضة والعييى ينا على ماهو المحيم من عع الاعتيان فس أصل 


ويكفي التعيين الإجمالي. كأن يكون ما في ذمّته واحداً فيقصد ما 
في ذمّته وإن لم يعلم أنه من أيّ نوع وإن كان يمكنه الاستعلام أيضاً 
بل فيما إذا كان ما في ذمّته متعدّداً أيضاً يكفي التعيين الإجمالي, 
كأن ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلاً أو ثانياً أو نحو ذلك(2. وأمًا في 
شهر رمضان فيكفي قصد الصوم(؟) 

فرض الاتحاد مبنيٌ على أن يراد بما في الذمّة الواجب. وأمّا إذا كان شاملاً 
للمندوب فلا يتصور الاثحاد في النذر والكفارة بناءً على استحباب صوم 
جميع أَيام السنة إلاما استثني؛ وأمَا مع فرض التعدّد فقد تقدّم أَنّ الظاهر 
لزوم القصد والتعيين بعد تعدّد الأمرء باعتبار تعدّد الوجوه. فلا بدّ لكي 
يقع على أحد هذه الوجوه من قصده. نعمء مع عدم قصدها يقع ندباً على 
مأضرفت: 

)١(‏ بلا إشكال فيما يعتبر فيه القصد والتعيين؛ لأنّ المهم قصد العنوان ولو 
بعنوان آخر مشير إليهء كأن يقصد ما في ذمّته إذا كان واحداً غير متعدّد ولو 
كان جاهلاً به فإنّ هذا يحقّق قصد العنوان, أو يقصد ما في ذمّته أولاً أو 
ثانياً وهكذا في حالة تعدّد ما في الذمّة. 


في اشتراط قصد العنوان في صوم شهر رمضان 
5) أشار الماتن يي في عبارته إلى ثلاث فروع: 


الأول: هل يعتبر في صوم شهر رمضان قصد عنوانه أو يكفي قصد الصوم 
وإن لم يقصد كونه من رمضان؟ 


الثاني: على تقدير عدم الاعتبار هل يضرٌ في صومه قصد صوم غير 
شهر رمضان فيه أولا يضرٌ بل يجزي عن شهر رمضان وإن قصد غيره فيه؟ 
وهل يفرق في ذلك بين صورة العلم وبين صورة الجهل والنسيان؟ 

الثالث: هل يمكن تصحيح ما قصده.ء أي: صوم غير رمضان؟ 

أمَا الفرع الأقل: فالمشهور ‏ على ما قيل ‏ عدم الاعتبار”"» ونسب إلى 
علمائنا" وادّعي عليه الإجماع؛ ولذا حكم بصحّة صومه مع عدم قصد 
عنوانه غفلةً أو نسياناً. نعمء حكى في الذخيرة عن بعض الأصحاب ذهابه 
إلى الاعتبار ومال صاحب الذخيرة إلى ذلك”". واختاره السيد الحكيم # 
في المستمسك”. وقد يُفهم من الماتن يي التفصيل بين صورة علم المكلّف 
بعدم صحّة صوم غير رمضان في رمضان وبين صورة جهله بذلك واعتقاده 
الصحّة أو احتماله لهاء ففي الأولى اختار عدم الاعتبار وكفاية تعلّق القصد 
بطبيعي الصوم, وفي الثانية اختار الاعتبار احتياطاً. قال: «بل الأحوط عدم 
الإجزاء إذا كان جاهلاً بعدم صحّة غيره فيه». 

وسكن اد رقي بتو هد الس ل 1ن الرسه فى انها ارين كر 
الماتن:# هو ما تقدّم الإشارة إليه من الاشتراك وإمكان وقوع الفعل على 
وجوه عديدة: فلا يتعيّّن واحد منها إِلا بالقصد. وحيث إِنّ هذا الوجه لا 
يجري في صورة العلم المتقدّمة فلا يعتبر التعيين؛ لأنّ التعيين الواقعي 


.١77 : ٠١ مستند الشيعة‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء 5 :8. 

(؟) ذخيرة المعاد ؟ : 017. 

(:) مستمسك العروة الوثقى 8 ."١:‏ 


للصوم وعدم إمكان وقوعه إلا على وجه واحد ‏ ولو بحسب اعتقاد 
المكلّف ‏ يجزي عن التعيين» بخلاف صورة الجهل وتخيّل صحّة صوم 
آخر فيهء فإِنّ الفعل بنظر المكلّف يمكن أن يقع على أكثر من وجه. ولذا 
اتاج إلى السنبين. 

لكتك عرفت مما تقدء أن مجود عدم الاشسهراك .ولو ينظر المكلك:_لا 
يستلزم عدم اعتبار التعيين والقصدء ولذا قلنا بلزوم التعيين في قضاء الصوم 
والصوم الاستئجاري حتى مع عدم الاشتراك باعتبار أنّ القضاء والإجارة من 
العناوين القصديّة التي لا تتحمّق إِلَا بالقصدء إذن هناك ملاك آخر يقتضي 
لزوم التعيين غير الاشتراك فلا بد من ملاحظة ذلك في المقام. وعلى تقدير 
تحقّقه فلا وجه للتفصيل بين صورة العلم والجهل. 

والصحيح: عدم كون عنوان «صوم شهر رمضان» من العناوين القصديّة؛ 
لأنه عنوان واقعي يتحقّق بمجرّد أن يصوم المكلّف بنحو قربي في هذا 
الوقت حتّى مع عدم قصد كونه في ذلك الوقتء ويصدق عليه حتماً أنه 
صام في شهر رمضان بخلاف القضاء والنيابة» أي: الصوم عن الغيرء فإنّها 
عناوين يتوقف تحمّقها على قصدهاء فمن يصوم ولا يقصد أنه عن الغير لا 
يكون صومه نيابةً ولا يقع عن الغير. 

ويظهر مما ذكر في تقريرات السيد الخوئي أنّ عنوان شهر رمضان 
من العناوين القصديّة وأنّه لو كان مأخوذاً في المأمور به لزم قصده. ولكن 
ناقش في أصل أخذه حيث قال: «لم يظهر من شيء من الأدلّة لا الكتاب 


فق 


ولا السنة أخذ عنوان شهر رمضان في صحّة صومه حتّى يلزم قصده» 


.18 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 


وادّعى أن ظاهر الأدلّة مثل قوله تعالى: 9 قَمَنْ َّهدَمِنْكُمْ الشَّهْرَقأْيِصُمْهُ 4" 
عدم أخذ هذا العنوان» بل اللازم قصد طبيعي الصوم مع العلم بأنّ غداً من 
رمضان بحيث يكون الشهر ظرفاً للصوم وليس قيداً مأخوذاً في العنوان. 

والمحيد هنا عرقت من أ4 :هاا التخران منقى لو اخ قينا الس من 
العناوين القصديّة. فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان على 
أن ما استظهره من الآية الشريفة ليس واضحاً؛ لأنَ الفرق الإثباتي بين كون 
الشهر ظرفاً للصوم وبين كونه قيداً في العنوان هو أن يرد صم في شهر 
رمضان» فيكون ظرفاً ااه «صم شهر رمضان» فيكون قندا والظاهر من 
الآية الشريفة هو الثاني دون الأول؛ لأنّ الضمير في قوله تعالى: ل فَلْيَصْمَهُ 4 
يعود إلى الشهر فيكون مفادها: «فليصم الشهر» لا «فليصم في الشهر». 

ومنه يظهر أَنّ عمدة ما يستدل به على لزوم التعيين من الاشتراك وقصديّة 
العنوان لا يجري في المقام؛ لعدم الاشتراك بنظر المكلّف على الأقل في 
صورة علم المكلف بعدم صحّة صوم غير رمضان فيه وهي الحالة الشائعة 
خارجاً. ولعدم كون العنوان قصدياً على ما تقدّم. 

وقد يستدل على عدم لزوم القصد والتعيين بأَنَ المفروض الإتيان بالصوم 
على نحو قربيء أي: بداعي الأمر الفعلي. وليس هو إلا الأمر بصوم شهر 
رمضانء فيكون قصدا إجماليًا لصوم شهر رمضانء فيتحقّق بذلك قصد 
العنوان إجمالاً. وتقدّم كفاية ذلك. 

وفيه: أنّ هذا إنما يتم في صورة العلم والاعتقاد بعدم مشروعيّة صوم آخر 
فيه وأمَا في صورة الجهل واعتقاد الصحّة أو احتمال ذلك فلا يصت؛ لأنّ 


.186 : سورة البقرة‎ )١( 


قصد التقرّب حينئذٍ لا يكون قصداً إجماليَاً لصوم شهر رمضان؛ لإمكان أن 
يكتون تسد للتتوب بالأمر الآخر الذي يعتقد النكلن ضكته أو يحثمل ذلك 
بحسب الفرضء ومن الواضح أنه مع إمكان التقرّب بكلٍ ككينا 3 يكون 
مجرّد قصد التقرّب بالصوم قصداً لأحدهما ولو إجمالاً بل لا بد من قصد 
أحوهها يكتوافة. 

والحاصل: أن قصد امتثال الأمر الفعلي إِنّما يكون قصداً للأمر بصوم شهر 
رمضان في حالة اعتقاد المكلّف بعدم صحّة أيّ صوم آخر غير رمضان. 
فيكون مع هذا الاعتقاد قاصداً صوم شهر رمضان إجمالاً وإِلّا فلا. 

وقد يقال: إِنّ غاية ما يثبت بما تقدّم هو عدم قيام دليل على لزوم 
التعيين والقصد؛ لأنّ كلّ الأدلة المستدلٌ بها على لزومه غير جارية في 
النقام؛ لكن هل يكفي هذا لإثبات عدم لزوم التعيبن وكفاية قصد الصوم 
وإن لم ينو أنه من رمضان؟ 

وبعبارة أخرى: هل يكفي لإثبات عدم لزوم التعيين عدم الدليل على 
لزومه أو أَنَ إثباته يحتاج إلى دليل؟ 

الصحيح هو الثاني ومن هنا استدلُوا على عدم اللزوم: 

وه بإطلاق ما دل على وجوب الصوم وعدم تقيّده بقصد العنوان وهو 
يتوقّف على كون المتكلّم في مقام البيان وإمكان أخذ هذا القيد في متعلّق 
الأمرء فإذا سكت عنه أمكن إثبات عدم اعتباره بالإطلاق. 

وثانياً: بأصالة البراءة الجارية عند الشك فى اعتبار هذا القصد بل فى 
اعتبار أصل النية والقصدء أي: في اعتبار التعتديّة في قبال التوضليّةء فإ 
مقتضى الأصل في ذلك عدم اللعبار. ْ 

لكن الظاهر أنّ ما تقدّم من عدم كون عنوان «صوم شهر رمضان» من 


العناوين القصديّة يكون دليلاً على عدم لزوم قصده؛ لأنّ ذلك يعني كفاية 
الإتيان بالفعل على نحو قربي في امتثال أمره وإن لم يقصد العنوان ويثبت 
المطلوب بذلكء نظير الأمر بالقيام والمشي والسفر ونحوه. 


في تصحيح صوم شهر رمضان إذا وقع فيه غيره 
وما الفرع الثاني: فالكلام في تصحيح صوم شهر رمضان إذا وقع غيره 


فيهء وهو: 
تارةً: يكون مع الالتفات إلى أنَّ غداً ‏ مثلاً من رمضان وأنّ صومه 
واجب عليه. 


وأخرى: يكون مع عدم التفاته إلى ذلك كالجاهل بالموضوع. ولا يختضّ 
بالجاهل البسيط بل يشمل الجاهل المركب - أي: من يعتقد أَنّ غداً ليس 

نع الملتقت قد يكو غالما بتعتن صو وماع غليه وضةم حخة صو 
غيره فيه وقد يكون جاهلاً بهذا الحكم أو ناسياً له. والظاهر أنه لا قائل 
بعدم وقوعه عن رمضان مطلقاً وفي جميع الصور السابقة» وإتما يوجد 
قول بالإجزاء عن رمضان مطلقاً وقول بالتفصيل بين العلم بالموضوع فعدم 
الإجزاء وبين الجهل به أو نسيانه فالإجزاءء ويحتمل تفصيل آخرء فالأقوال 
أو الوجوه في المقام ثلاثة: 

الأزله الاضرام مظلقاءبوضو لاني الخلاك: والسسوطه وحمل السيد: 
والغنية» والوسيلة» والمعتبرء والشرائع”. 


/ 178 : جمل العلم والعمل : 84 / غنية النزوع‎ / 595:١ المبسوط‎ / 71١5: الخلاف ؟‎ )١( 
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واستدل له بحصول نيّة القربة» والزائد عليها باعتبار عدم إمكان وقوعه 
لغلا عبرة به”, وبأنّه لا فرق عند التأمّل بين الجاهل بكونه شهر رمضان 
والناسي وبين العالم والظاهر الاثفاق على الإجزاء في الأول فكذا في الثاني. 

الثاني: التفصيل الأول المتقدّم. وهو مختار ابن إدريس الحلّيء 
والشهيدين”". وصاحب المدارك وغيرهم يك قال في المدارك: «أمَا الوقوع 
عن رمضان مع الجهالة بالشهر فالظاهر أنه موضع وفاقء كما اعترف 
به الأصحاب في صيام يوم الشك بنيّة الندب»”". ويظهر من العبارة أَنّ 
الإجزاء إِنّما يمكن الالتزام به فيما لو نوى الصوم المطلقء وما مع نيّة الصوم 
المقيّد بخلاف صوم رمضان كما هو المفروض فلا إجزاء؛ لأنّ نيّة هذا الصوم 
تضاد نيّةَ صوم رمضان.ء ومع عدم نيّةَ صومه كيف يجزي عنه؟ مضافاً إلى 
أنه منهئّ عن هذه النيّة فلا يقع صومه صحيحاًء فكيف يجزي عن صوم 
نمضا ؟ 

الثالث: النفصيل في صورة العلم بالموضوع بين العلم بالحكم أيضا فعدم 
الاتصرام وبين الجهدل يه #الاتمداء وهو مكقار ساحب الستعيد": وا قاد 
الماتن يت وإن احتاط في صورة الجهل بالحكم. 


)١(‏ قال في التذكرة: «لو نوى الحاضر في رمضان صوماً مطلقاً وقع عن رمضان إجماعاً ولو نوى 
غيره مع الجهل فكذلك» للاكتفاء بنيئّة القربة فى رمضان وقد حصلت» فلا تضدٌ الضميمة» )5 


.) 

(؟) السرائر :١‏ 21/7” / غاية المراد ١‏ : 775 / حاشية الإرشاد (للشهيد الثانى) :١‏ ؟؟”7 / مسالك 
الأفهام ؟ : ؟1. 

(*) مدارك الأحكام ."١:5‏ 
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ومستند هذا التفصيل هو أن عدم الإجزاء في صورة العلم بالموضوع إِنّما 
هو من جهة عدم تأَنّي قصد القربة منه. وهذا يختص بما إذا كان عالماً أيضاً 
بوجوب صوم الشهر وعدم صحّة غيره فيه وتعمّد الخلاف مع الله سبحانه: 
وأقنا ]ذا كان ناسياً للك أو جاهلاً يد كما إذا آراد السفر يس الزوال أوفكل 
الوطن قبله وظن عدم صحّة صومه للشهر وصامه قضاءً مثلاً معتفداً صحّة 
صومه كذلك - فإِنّ قصد القربة يتأَنّى منه حينئذٍ فيقع صومه صحيحاً ومعه 
يكون بعري عن رمضان؛ لما تقدّم من أنّ الأمر بصوم رمضان يكفي في 
امتثاله الصوم فيه على نحو قربي وهو حاصل في الفرض. 

وعلى ضوء ذلك يقع الكلام في عدّة صور: 

الصو الأولى: ما إذا كان عالماً بالحكم مضافاً إلى علمه بالموضوع, 
فالظاهر من جماعة منهم الماتن: عدم الإشكال في عدم الإجزاء عن 
رمضان وأنّ الإجزاء إما يكون في صورة الجهل بالموضوع أو الجهل بالحكم 
على الأقل. وفي المستند علّل ذلك بانتفاء القربة المعتبرة؛ لعدم تصوّرها 
مع العلم بالموضوع والحكمء بمعنى أَنّ من يعلم أن غداً من رمضان ويعلم 
بعدم صحّة صوم غيره فيه لا يتاثى منه التقرّب بالصوم الصادر منه بعد 
علمه بعدم صكّته. 

وغيارة اعرف أء عومد :الال هذه عداة منه المولى واد لد 
فكيف يقع صحيحاً ومجزياً؟! 

لكن قد يقال: إِنّ العالم بالحكم تارةٌ: يراد به العالم بحرمة صوم غير 
رمضان فيه أي: بالحكم التكليفي. وأخرى: يراد به العالم بالحكم الوضعي؛ 


أي: عدم صحّة صوم غيره فيه لا حرمة صومه؛ ولا محذور في افتراض 


شخص يعلم بِأنّ غداً من رمضان ويعلم بأنه لا يصحٌ صوم غيره فيه, ولكن 
لايعلم حرمة ذلك تكليفاً أو يعتقد جوازه كذلك. 

وحينئذٍ إن كان المراد في مفروض البحث هو الأول صم ما ذكر من انتفاء 
قصد التقرّب المعتبر في العبادة؛ إذ لا يمكن التقرّب بالصوم الذي يعلم 
المكلف يكردد حرا ويكلداً: وأنا إذا أريد القانى تقد يقال باسكان التقدب 
بالفعل وإن كان عالماً بعدم صحّته؛ لأ ذلك لا يقتضي المبغوضيّة والمبعديّة 
حتّى يكون منافياً للتقرّب به وإنّما يقتضي عدم تريّب الأثر عليه. 

وفيه: أنَ التقرّب بالفعل لا يكفي فيه مجرّد عدم كونه مبعداً ومبغوضاً بل 
لا بد مضافاً إلى ذلك من مصححح لعباديّته من الأمر أو المحبوبيّة والملاك 
حتّى يقصد بذلك ويقع عبادة؛ ومن الواضح أَنَّ الصوم في المقام لا أمربه 
ولا ملاكء وإلا لوقع صحيحاً ولما حكم بعدم صخته حسب علم المكلف. 

والحاصل: أن المكلّف وإن كان لا يعلم مبغوضيّة الفعل ومبغديّته إلا أنّ 
العقفي يه قوق غلن قضد اشثال أمره أو قضة:المللاك والنسيويية الذاقة: 
والمفروض عدم الأمر بهء كما أَنّ المكلف لا يحرز الملاك والمحبوبيّة» فكيف 
يمكنه التقرّب به؟ 

الصو الثانية: ما إذا كان عالماً بالموضوع وجاهلاً بالحكم أو ناسياً له 
كما إذا وصل وطن شيل الرواله واضقه دوعر صوعة من ونطان .وعد 
صحّته وصامه قضاءً مثلاء فمقتضى التفصيل الثاني المتقدّم الإجزاء؛ لأَنّ 
الصوم حينئذٍ يقع عيادة وضححا: لإمكان اللقدب هه كبا عرقت شكرن 
متدرا عبن رمضان؛ لأنَ صومه لا يحتاج إلى قصد كونه في رمضان كما 
تقدّمء بل يكفي في وقوعه عنه الإنيان به بنحو قربيء والمفروض أنّه صام 


في شهر رمضان متقرّباً إليه تعالى ولا يقع قضاءً كما نواه؛ لما سيأتي من 
عدم وقوع غير رمضان فيه بالنسبة إلى الحاضر ‏ الذي هو محل الكلام . 
ولا أثر لقصده بعد حصول الصوم على النحو المطلوبء ولذا ورد في كلمات 
الفقهاء أنّ الزائد على قصد القربة باعتبار عدم إمكان وقوعه لعو لا عبرة 
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واعترض عليه السيد الخوئي 2" بما حاصله: أَنَ الأدلّة وإن كانت لا 
تدلّ على اعتبار قصد كون الصوم من شهر رمضان في صحّة صومه - بل 
يكفي في ذلك تعلّق القصد بطبيعي الصوم مع العلم بكونه من الشهر ‏ لكن 
بير أن لاقصد عنوافا الخردى الستاوبيع النضاذة لد كالكقارة والقضاء مقا 
لا ينطبق عليهء فالقيد المعتبر في المأمور به عدمي لا وجوديء ومعه لا 
ينبغي الشك في عدم الصحّة؛ لعدم إتيانه بالمأمور به؛ لأنه متقيّد بعدم 
قصد عنوان آخر على ما تقدّم والمفروض أنه قصد ذلكء فما هو المأمور به 
لم يأت به وما أتى به لم يكن مأموراً به. والإجزاء يحتاج إلى دليل وليس. 

والحاصل: أنّ القصد إِمَا أن يتعلّق بطبيعي الصوم أو بالمقيّد برمضان أو 
بالمقيّد بخلافه. والصحّة تتوقف على تعلّقه بأحد النحوين الأولين وهما 
منفيّان في المقام؛ لفرض تعلقه بالخلاف الذي هو النحو الثالث الباطل. 

ولكنه لم يسغدل على هذا المذعيء أي: اعتبنار عدم 'قضد الخلاف 
في صحّة صمم رمضانء وما ذكره لو تم ليس دليلاً عليه بل على عدم 
اعتبار قصد كونه من رمضانء وهذا يعني أَنّ الصوم يصمٌ مع عدم قصد 
)١(‏ المعتبر في شرح المختصر ؟ : 545 / مختلف الشيعة ” : /الا" / جواهر الكلام 54:15. 
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هذا العنوان» وهذا يشمل ما إذا قصد طبيعي الصوم وما إذا قصد غيره من 
العناوين: فما الدليل على تخصيص الصحّة بالأقل دون الثاني؟ 

وبعبارة أخرى: ما الدليل على منع قصد الخلاف من الصحّة بالرغم 
من أنّ المكلّف بحسب الفرض صام في شهر رمضان صوماً عباديّاً قاصداً 
القربة؟ 

أقول: يكفي في دفع هذا الاعتراض عدم الدليل عليه بل ظاهر الآية 
الشريفة وجوب الصوم في شهر رمضان كما تقدّمء ولا دلالة فيها على تقييد 
الصوم الواجب بعدم قصد الخلاف كمال دلالة فيها على تقييده بقصد كونه 
من رمضان على ما عرفت» بل يستفاد ممّا دل على إجزاء صوم يوم الشك 
بنيّة شهر شعبان عن صوم شهر رمضان أنّ المأمور به في الشهر ليس مقيّداً 
بعدم قصد الخلاف وإِلَا لما كان مجزياًء بل الظاهر التزامهم بالإجزاء حتّى 
إذا كان معتقداً كونه من شعبان فصامه بنيّته ثم تبيّّن الخلافء وهذا وإن 
كان مورده الجهل بالموضوع أو اعتقاد عدمه ومحل الكلام العلم بالموضوع 
إلا أنَ المناط واحدء فإِنَ المأمور به في الشهر إذا كان مقيّداً بتعدم قصد 
الخلاف كان قصده مانعاً من تحقّق الامتثال من دون فرق بين علم المكلّف 
بالموضوع وبين جهله به. 

الهم إِلّاأن يقال: إنّ قيد عدم قصد الخلاف من القيود العلميّة لا الواقعيّة, 
ولأجل ذلك حكمت النصوص بالصحّة في صورة الجهل. 

أو يقال: إنّ الحكم بالإجزاء في مورد النص على خلاف القاعدة فيقتصر 
على موردهء فلاحظ. 

نعمء يلاحظ على هذا التفصيل أنّ صوم شهر رمضان من العبادات 


التي يتوقّف تحقّقها على الإتيان بها بقصد امتثال أمرها أو قصد حسنها 
ومحبوبيّتها الذاتيّة» ومن الواضح أنّه لا مجال لذلك مع قصد صوم القضاء 
أو الكقارة مقلاء قا من يقد بصرمه القضاء لا يكتون قاغنداً امتشال الأمر 
بصوم شهر رمضان ولا محبوبيّته الذاتيّة وما يقصد امتثال الأمر بالقضاء. 
فلا يتحقّق صوم شهر رمضانء وإجزاء ما جاء به عنه يحتاج إلى دليل. 

وبعبارة أخرى: أنّ صوم شهر رمضان وإن كان يكفي في تحمّقه وامتثال 
أمره الإتيان به مع قصد القربة لكن المقصود بقصد القربة قصد امتثال أمره 
أو قصد الملاك والمحبوبيّة» وهذا لا يتحقّق مع قصد صوم آخر؛ لوضوح 
أق مق ينوع ننقة القضاء معلا لايكون قاضدا امتفال الأمر يضوم نهر 
رفضان. نعم: يكون قاصداً امتغال الأمربالقضاء؛ ولا دليل على إجزائه عن 
صوم شهر رمضان. 

الصو الثالئة: ما إذا كان جاهلاً بالموضوع جهلاً بسيطاً بأن كان شاكاً 
بأنّ غداً من رمضان أو لاء أو جهلاً مركباً بأن كان معتقداً كونه من شعبان مع 
كونه من رمضان في الواقع؛ والظاهر اتفاقهم على الإجزاء في هذه الصورة, 
ونقل الإجماع عليه مستفيضاً وسيأتي التعرّض لذلك في المسألة (17) 
من هذا الفصلء ولا يخفى أنه بعد الالتزام بعدم الإجزاء في صو العلم 
بالموضوع - لما تقدّم من اعتبار ربط الفعل بالأمر المقصود امتثاله في 
تحمقّق الامتثال ‏ لا بد من الالتزام بعدم الإجزاء في صورة الجهل أيضاً على 
القاسةة لأ الساهدا قد اتفال أمنر أخبر أيضا قلا يحصدل ابعال الأمر 
بصوم رمضان. نعمء قد يقال بالإجزاء للنصوص الخاصة. كما سيآتي. 

وعلى كل, فالإجزاء على القاعدة ولا يحتاج إلى دليل إذا رجع الفرض إلى 


الخطأ في التطبيق بأن قصد الأمر الفعلي أو ما في الذمّة أو الصوم المشروع 
ونحو ذلك وتخيّل أنه ينطبق على صوم شعبان ندباً أو قضاءً مع عدم كونه 
كذلك واقعاًء فإنّ هذا يعتبر قصداً للأمر الواقعي ويقع الصوم صحيحا وإن 

وبعبارة أخرى: أنّ قصده ينحل إلى قصدين: قصد امتثال الأمر الواقعي 
الفعلي الذي في ذمّته. وقصد امتثال الأمر القضائي اشتباهاً بحيث لوعلم أنّ 
اليوم من رمضان لما قصده. وحيث إنّ الزمان لا يصلح لغير رمضان لم يكن 
قصد امتثال الأمر القضائي مجدياً بل كان لغواًء وكفى قصد امتثال الأمر الواقعي 
في صحّة صوم رمضان؛ لأنه مقصود بنحو الإجمال وإن لم يلتفت إليه. 

نعمء الظاهر عدم صحّة هذا الإرجاع في نصوص يوم الشك الآتية؛ 
لظهورها في قصد صومه من شعبان لا قصد الأمر الفعلي ونحوه مما يمكن 
أن ينطبق عليه وعلى غيرهء وأمّا إذا رجع إلى قصد الخصوصيّة والأمر المباينة 
لخصوصيّة صوم رمضان وأمره فالإجزاء على خلاف القاعدة وبحاجة إلى 
دليلء كما هو واضح. 

واستدلوا له بننصوص يوم الشك الواردة في الباب الخامس من أبواب 
وجوب الصوم ونيّتهء وهذه النصوص وإن كان كثير منها لا ينطبق على محل 
الكلام ‏ لأنها لا تتضمّن صمم يوم الشك بنيّة شعبان” ‏ إِلآأنَ هناك ما 
يتضمّن الإجزاء مع صومه بنيّة شعبان”". وهي ظاهرة في ذلك فتنطبق على 
)١(‏ وسائل الشيعة 5:1١‏ - 55, ب © من أبواب وجوب الصوم ونيّته. ح ؟ وح ” وح 5 وح 5 


وغيرهما. 
0( وسائل الشيعة ٠‏ ؟1- ؟لاءاب قن ارات وجوب الصوم ونيّتهء ح ؛ وح 8 وح .٠١‏ 


محل الكلام مع أنّه يمكن التمسك بإطلاقها لإئبات المطلوب. 

وقد يلاحظ على الاستدلال بهذه النصوص في المقام أمران: 

الأقل: أنّ هذه النصوص إئّما تدلّ على الإجزاء عن رمضان في موردها 
وهو صوم شعبان تطوعاً؛ لأنَّ ذلك هو حكم صومه؛ وإرادة الصوم في شعبان 
عن غير صوم شعبان كالكفارة والقضاء خلاف الظاهر. 

والحاصل: أنّ صوم شعبان ظاهر في كونه تطوّعاً ومنصرف عن صومه 
قضاءٌ؛ إذ لا يقال له عرفاً صوم شعبان؛ بل هو الصوم قضاءً في شعبان. 
وعليه فتعميم الحكم لغير صومه تطوعاً يحتاج إلى دليل. 

الثاني: أنّ مورد النصوص هو الجهل بالموضوع بل خصوص الجهل 
البسيط بهء فكيف التزموا بتعميم الإجزاء لحالة النسيان والسهو فضلاً عن 
حالة الجهل المركب بالموضوع؟ 

ما الأقل فيمكن دفع ما ذكر بأَنْه يتم لو كان الوارد في النصوص: «وإئما 
ينوي من الليلة أنّه يصوم شعبان» حيث يقال: إِنّ صوم شعبان ينصرف إلى 
التطوّع: لكن الوارد فيها: «إنما ينوي فى الليلة اند يصوم من شعبان»”, 
قي يصوم يوم غد بنيّة شعبان في مقابل أن يصومه بنيّة رمضانء. وهذا 
يطلق بعل ضويه تطوعا بية مياق ويتسمل عوبه قضاء متلا - بئذ 
شعبان ولا موجن لاتصرافه إلى الأول بالخصوض: 

وبعبارة أخرى: أنّ صوم يوم من شعبان كما يقع عن صومه تطوعاً كذلك 
يقع عن صوم آخر فيه. ومقتضى الإطلاق العموم وعدم الاختصاص. 


)00( وسائل الشيعة اله ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته, 6 534 


ويؤيّد التعميم قولهءاقة في ذيل موثقة سماعة: «ولولا ذلك لهلك 
الناس». فإِنَ المراد به ظاهراً وقوعهم في الضيق والعسر باعتبار أنّ صوم 
يوم الشك بنيّة رمضان غير جائزء فلو كان صومه بنيّة شعبان لا يحتسب 
من رمضان - بحيث يجب عليهم القضاء ولو تبيّن كونه من رمضان - كان 
ذلك غسرا وظيقا عليه ومن الواضح أن هذا لا يفرق فيه بين صومه 
تطوعاً وبين صومه قضاءًء فإِنّ الضيق يتحقّق بعدم احتساب كل منهما من 
رمضان. 

ويؤيّده أيضاً رواية الزهري”» فإنّ موردها وإن كان التطوّع إلا أن قوله اليا 
في ذيلها: «لأنَ الفرض إِنْما وقع على اليوم بعينه» في مقام تعليل الإجزاء 
عام يشمل صومه قضاءً أو كفارةٌ؛ لأنّ الفرض - أي: صوم شهر رمضان - 
أيضاً وقع على ذلك اليوم. 

هذا واستدلٌ على الإجزاء في غير التطوّع بالأولويّة - لكونه أولى بالإجزاء 
من نيّة الندب كما عن الدروس"- وبإلغاء خصوصيّة التطوّع وبعدم القول 
بالفصلء ولكنّها غير واضحة ولم تثبت بدليل. 

والصحيح: ما عرفت من تماميّة الإطلاق في الأدلّة أوفي بعضها على 
الأقل مؤيّداً بما تقدّم. 

وأمَا الثاني ففي تقريرات السيد الخوئية” أنَ الفهم العرفي من 
النصوص المتقدّمة عدم الفرق بين موردها وبين النسيان والجهل المركب 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟؟: ب © من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح 8. 


(؟) الدروس .518:١‏ 
(") المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) ١؟‏ : ؟5. 


بقرينة ما ورد فيها من أنّه: «يوم وف له»”, فإنه يدل بوضوح على عدم 
خصوصيّة لمورد الرواية في هذا الحكم. 

أقول: ما ذكره: غير بعيدء فإنّ احتمال الفرق في الحكم بالإجزاء بين 
مورد الرواية وغيره غير وارد عرفاً بمناسبات الحكم والموضوع, فإنّها تقتضي 
أنَ ملاك الإجزاء المشارإليه في الروايات بأنّه يوم وفّقى له هو عدم العلم 
بالتكليف وعدم تعمّد المخالفة من دون خصوصيّة للجهل البسيط في ذلك. 

وقد تبيّّن مما تقدم: أنّ الصحيح في هذا الفرع هو التفصيل الأول 
المتقدّمء أي: عدم الإجزاء في صورة العلم بالموضوع مطلقاً سواء كان جاهلاً 
بالحكم أو لاء والإجزاء في صورة الجهل به أو نسيانه. 

وما الفرع الثاني: ‏ أي: إمكان تصحيح الصوم الذي نواه فالمشهور 
ذهب إلى العدم وأنّ شهر رمضان لا يصلح لأن يقع فيه غيرهء وفي الجواهر: 
«بل كاد يكون من قطعيّات أربايها إن لم يكن من ضروريّاتها»”. وظاهرهم 
عدم الفرق في ذلك بين المكلف بالصوم كالحاضر وبين غيره كالمسافر ممّا 
يعني أنّ المانع من صحّة الصوم المنوي بنظرهم ليس هو المزاحمة مع صوم 
شهر رمضان, وإلالاختصٌ بالحاضر بل المانع خصوصيّة في نفس الزمان 
تمنع من وقوع الغير فيه. وعليه فالحاضر في الفرعين المتقدّمين لا يقع 
صومه عسّا نواه مطلقاًء كما لا يقع عن شهر رمضان إذا كان عالما بالموضوع 
على ما تقدّم؛ وكذلك المسافر حتّى إذا نذر الصوم في السفر فإنّه إذا صامه 
في شهر رمضان يحكم ببطلانه ولا يقع عمّا نواه. 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟؟ - 54؟: ب © من أبواب وجوب الصوم وتنيّتهء ح 5 وح 7 وح 1١‏ وح ؟1. 
() جواهر الكلام 57:15. 


وإن لم ينو كونه من رمضان(١)‏ 


وقد استدلٌ لقول المشهور بأمور: 

منها: مرسلة الحسن بن بتمام الجمّالء عن رجل قال: «كنت مع أبي 
عبد الله اث فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم. ثم رأينا هلال 
شهر رمضان فأفطر, فقلت له: جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت 
صائمء واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟ فقال: إِنّ ذلك تطوّع ولنا أن 
قعل ماشكاء وهذا فرضن فلس لها أن اهل الانها امرك وفحوه حربنلة 
إسماعيل بن سهلء عن رجل؛ عن 5 عبد الله .ا قال: «خرج أبو عبد 
الله من المدينة في تام بقين من شهر شعبان فكان يصوم ثم دخل 
عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطرء فقيل له: تصوم شعبان وتفطر شهر 
رمضان؟ فقال: نعم شعبان إلى إن شئت صمت وإن شئت لاء وشهر رمضان 
عزم من الله ويك على الإفطار»”". 

ومنها: قوله تعالى: « قَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضَا َوَعَكَ سَفَرِ فد اد 
أَعَرَ4” فخ إيجاب العدّة يستلزم إيجاب الإفطار. 

وسيأتي بحث هذا الفرع في المسألة (5) مفصّلاً فانتظر. 


)١(‏ هذا ظاهر فيما اخترناه من عدم اعتبار قصد التعيين في صوم شهر 
رمضانء لكن سيأتي منه ما ظاهره التفصيل بين صورة العلم بعدم صحّة 
قي نه ويد صبورة حوله وذلاك: واعشاده الكل او احدياله ايا ختي 
الأولى يلتزم بعدم الاعتبار وفي الثانية الاعتبار احتياطاً. 


.5 ب ؟١ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ 5 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.4 ب ؟1 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ :55 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.185 : (؟) سورة البقرة‎ 


بل لو نوى فيه غيره جاهلاً أو ناسياً له أجزأ عنه, نعم إذا كان عالماً 
به وقصد غيره لم يجزئه(1١)‏ كما لا يجزي لما قصده أيضاً:؟). بل 
إذا قصد غيره عالماً به مع تخيّل صحّة الغير فيه ثمّ علم بعدم 
الصحّة وجدَّد النيّة قبل الزوال لم يجزئه أيضاً؟) 


)١(‏ هذا هو مختاره في الفرع الثاني. وهو التفصيل بين صورة العلم بكونه 
من شهر رمضان وبين صورة الجهل به أو نسيانهء ففي الأولى اختار عدم 
الإجزاء وفي الثانية الإجزاء عن شهر رمضان. وعرفت أَنّ هذا هو المختار. 
فراجع. 

وسيأتي منه التصريح بهذا التفصيل في المسألة (5) فلاحظ. 
(5) هذا إشارة إجماليّة إلى الفرع الثالث الذي سيأتي بحثه مفصّلاً في 
المسألة (5) فانتظر. 


(*) أي: إذا كان عالماً بكونه من شهر رمضان ومع ذلك قصد غيره فيه 
معتقداً صححّة صوم غيره فيه بأن كان جاهلاً بالحكم جهلاً مركباً ثّ ارتفع 
جهله وعلم بعدم الصحّة قبل الزوال وجدّد نيّته قبل الزوال ‏ لم يجزه عن 
شهر رمضان: وهذا ترق مرتبط بقوله سابقاً: «نعم إذا كان عالماً به ... الخ». 
وكآنه فرض في السابق الجهل بالحكم واستمراره إلى ما بعد الزوال؛ وهنا 
فرض ارتفاع الجهل قبل الزوال. 

والظاهر أنّ عدم الصححّة مبنيٌ على ما سيأتي من دعوى اختصاص أدلة 
الاجتزاء بالنيّة قبل الزوال ببعض الحالات كالسفر ونحوهء ومعه لا بد من 


بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلاً بعدم صحّة غيره فيه, وإن 
لم يقصد الغير أيضاً بل قصد الصوم في الغد ‏ مثلاً ‏ فيعتبر في 
مثله تعيين كونه من رمضان(1١).‏ كما أن الأحوط في المتوخي ‏ أي: 
المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن ‏ أيضاً 
ذلكء أي: اعتبار قصد كونه من رمضان. بل وجوب ذلك لا يخلو 
عن قوّة). 

العمل في المقام بما تقتضيه القواعد. وهي تقتضي البطلان؛ لآنّ المطلوب 
في الصوم العبادي حصول النيّة من طلوع الفجر إلى الغروبء والاكتفاء 
بالنيّة في بعض هذا الوقت على خلاف القاعدة يثبت بالدليل» فإذا كان 
مختصاً بغير المقام تعّن البطلان فيه. وسيأتي الكلام عن ذلك في بحث 
تجديد النيّة قبل الزوال» راجع المسألة (؟1). 

)١(‏ هذا هو التفصيل في الفرع الأول المختار للماتن ظاهراًء وقد أشرنا إلى 
وحية وتزاقشف ايها 

(؟) هناك رواية تعرّضت إلى حكم المتوخّيء. وهي صحيحة عبد الرحمن بن 
أبي عبد اللهء عن أبي عبد الله 0 قال: «قلت له: رجل أسّرته الروم ولم 
يصح له شهر رمضان. ولم يدرأئٌ شهر هوء قال: يصوم ور حون 
(يتوخّاه) ويحسب. فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه. 
وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه»”. وفيها أَنّ المحبوس إذا لم يعلم شهر 


.١ وسائل الشيعة ١75:1؟: ب 7 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح‎ )١( 


مسألة :١‏ لا يشترط التعرّض للأداء والقضاء., ولا الوجوب والندب» 


ولا سائر الأوصاف الشخصيّة )١(‏ 


رنطان صوق شهرا بصوية ويسيب قان ظلهر أن الشبهر الذي :ضابة قبل 
شهر رمضان ن لم يجز عنهء وإن كان نعدة أجداء لكني] لاح ض إلى النية 
وأنه يعتبر قصد كونه من رمضان أو لاء كما لا يفهم منها كون الزمان الذي 
اختاره بعد التحرّي هو شهر رمضان في حقّه حتّى يقال بعدم اعتبار قصده؛ 
لأنَ ذلك هو حكم شهر رمضان على ما تقدّمء لكن هذا وحده لا يستلزم اعتبار 
قصد كونه من رمضان ولو على نحو الاختباط كنا ذكره الماتن يي ؛ وذلك ك لأ 
المفروض أنّ المتوخّي لا يعلم كونه من شهر رمضان فكيف يمكنه أن يصوم 
بقصد كونه من رمضان على نحو الجزم واليقين كما لو كان عالماً بكونه منه؟! 

والظاهر أنَّ مقتضى الاحتياط هو أن يقصد امتثال ما في ذمّته ويأتي 
بالصوم برجاء المطلوبيّةء ولا إشكال في الإجزاء إذا تبيّن أنه من شهر 
رضاح وكذا تامسن أنه بعده؛ ؛لأنه يكون قضا 52 ءَ. نعم, لا يجي عن شهر 
معنا اذا بتع أتد قله كبادلن عليه الفحيحة: 
)١(‏ ذكر المات ني أنَ الصوم لا يشترط في قصده قصد الأداء والقضاءء وكذا 
قصد الوحوب والنديه ركذا قد سار الأوضاق الشخصنة مغل كون 
الصوم في يوم السبت - مثلاً ‏ أو في سنة كذاء وهكذا. 

أقول: إذا كان المقصود بالأداء في كلامه صوم شهر رمضان فقد تقدّم أنه 
يكفي في امتثاله قصد صوم الغد بنحو قربيء ولا يعتبر قصد أيّ خصوصيّة 
فيه ككونه أداءً أو كونه صوم شهر رمضانء بل تقدّم أنه لو قصد غيره فيه 


بل لونوى شيئاً منها في محل الآخر صمح إلا إذا كان منافياً للتعيين, 
مثلاً إذا تعلّق به الأمر الأدائي فتخيّل كونه قضائيًا فإن قصد الأمر الفعلي 
المتعلّق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءً صحّ؛ وأمّا إذا لم يقصد 
الأمر الفعلي بل قصد الأمرالقضائي بطل؛ لأنه مناف للتعيين حينئذٍ(١)‏ 


جاهلاً بالموضوع كان مجزياً عن صوم رمضان. وعليه يكون ما ذكره هنا 
تكراراً لقوله فيما تقدّم: «وأمًا في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وإن لم 
ينو كونه من رمضانء بل لو نوى فيه غيره جاهلاً أو ناسياً أجزأ عنه». 

وإذا كان المقصود غير صوم شهر رمضان - مما يكون أداءً كصوم اليوم 
المنذور صومه. وصوم الكفارة» والصوم الواجب بالاستئجارء ونحوها ‏ فقد 
عرفت أنّها تختلف في هذا الحكم. وأنّ بعضها يصمّ فيما ذكره من عدم 
الاشتراط كالصوم النذري معتيناً أو غير معيّنء وبعضها لا يصمح كالصوم 
الاستئجاري, فراجع. 

ثم إن عدم اشتراط التعرّض للقضاء الذي ذكره هنا ينافي ما تقدّم منه 
من اعتبار القصد إلى نوع الصوم؛ قال: «ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتّى 
الواجب المعتّن أيضاً القصد إلى نوعه من الكفارة أو القضاء ... الخ», وتقدّم 
منا موافقته وأنه لا بد من قصد خصوصيّة القضاء في امتثاله؛ فراجع. 

وأمَا الوجوب والندب والأوصاف الشخصيّة فعدم اشتراط قصدها 
والتعرّض لها واضح. 


حكم الخطأ فى التطبيق والخطأ على نحو التقييد 


)١(‏ بعد أن ذكر عدم اشتراط التعرّض لتلك الأمور المذكورة في كلامه ترقّى 


وقال: إنّه حتّى لو نوى شيئاً منها في محل الآخرء كما إذا نوى الأداء في 
محل القضاء أو بالعكسء أو الوجوب في محل الندب أو بالعكس صمّ 
الآخر لا ما نواه إلا إذا كان منافياً للتعيين» ثم ذكر الصورة التي لا يكون فيها 
قصد أحدهما في محل الآخر منافياً للتعيين وبالتالي يصمّ الآخرء والصورة 
التي تتحمّق فيها المنافاة والبطلان في مثل ما إذا تعلّق به الأمر الأدائي 
فتخيّل كونه قضائيا. 

ما الأولى فهي ما إذا قصد الأمر الفعلي المتعلّق بالصوم واشتبه في 
التطبيق فقصده قضاءً. 

وأمَا الثانية فهي ما إذا لم يقصد الأمر الفعلي. بل قصد الأمر القضائي. 

أقول: لا بد من البحث عن الموارد التي يمكن فيها فرض الخطأ في 
التطبيق والموارد التي لا يمكن فيها ذلك؛ لأنّ الظاهر أنه ليس جميع الموارد 
قابلة لذلك. 

وبعبارة أخرى: متى يمكن فرض الخطأ في التطبيق ومتى لا يمكن فرضه 
حتّى نصل إلى محل الكلام؛ أي: قصد القضاء اشتباهاً في محل الأداء 
لنرى أنه هل يمكن فرض كونه من باب الخطأ في التطبيق أولا؟ 

ما المورد الذي يمكن فيه فرض الخطأ في التطبيق فهو كلّ أمر يكون 
متعلّقه أو موضوعه نفس الطبيعة من دون اعتبار أي خصوصيّة؛ مثل الأمر 
بالجماعة؛ فإِنّ موضوعه الائتمام بالعادل ‏ أي: طبيعي العادل ‏ من دون 
اعقبار شصوضكلة كزقه زيداً أوعير. 

فهنا أقول: إِنّ المستفاد من كلماتهم أن الاشتباه في التطبيق يتحقّق في 
المورد الذي ينحل فيه قصد الأمر الخاص أو قصد الخصوصيّة إلى قصدين: 


قصد امتثال الأمر الفعلي على ما هو عليه. وقصد الخصوصيّة اشتباهاً 
رشق يتحقق الانتغال باعتبار القصد الأولوولا أدر للفاحي ويكون زائداً. 

وهذا الانحلال يكون فيما إذا كان متعلّق الأمر أو موضوعه نفس الطبيعة 
من دون اعتبار أيّ خصوصيّة مثل الأمر بدفع الركاة» فإنَ موضوعه طبيعي 
الفقير من دون دخل لخصوصيّة زيد الفقير أو عمرو الفقيرء ومثل الأمر 
بالائتمام في الصلاة» فإنّ موضوعه طبيعي العادل بلا دخل للخصوصيّات 
الفرديّة فيهء وهذه الأوامر يكفي في امتثالها الإتيان بالمأمور به مع قصد أمره 
كما هو الحال في غيرهاء وحينئذٍ إذا دفع الركاة إلى زيد الفقير وكان معتقداً 
أنه عمرو وقاصداً دفعها إليه تحقّق الامتشال حتّى إذا كان قصد الدفع إلى 
عمرو مأخوذاً على نحو التقييد. أي: أنه قصد الدفع إليه دون غيره بحيث 
لوعلم بأنه زيد من أول الأمرلما دفعها إليه. فضلاً عمّا إذا لم يكن كذلك 
وإما كان مجرّد اشتباه في التطبيقء كما إذا كان لا يرى فرقاً بينهما بحيث لو 
علم أنه زيد لدفعها إليه أيضأ غاية الأمر أنه اشتبه واعتقد أنه عمرو فقصد 
الدفع إليه. 

والوجه في تحقّق الامتثال هنا حتى إذا كان قصد الدفع إلى عمرو مأخوذاً 
على نحو التقييد هو أنَ الموضوع لما كان طبيعي الفقير بلا خصوصيّة, فهذا 
الشخص وإن قصد الدفع إلى عمرو على نحو التقييد إلا أنه إنَما يقصد الدفع 
إليه باعتباره فقيراً وإن قصد الخصوصيّة, وهذا يعني أنه قصد امتثال الأمر 
المتعلّق بالطبيعة عند الدفع إلى زيد اشتباهاً وبذلك يتحقّق الامتئال قهراً. 

والحاصل: انّ قصد الدفع إلى عمرو في المقام ينحل إلى قصدين: قصد 
الدفع إلى الفقيرء وقصد الدفع إلى عمروء والآؤل هو الذي يتحقّق به الامتثال 


ويلغو الثاني ولا يكون مضرَاً؛ لما عرفت من أنّ الخصوصيّة ليست دخيلة 
في المأمور به. ونفس الكلام يقال في مسألة الائتمام وسائر الأوامر التي 
لايكون للخصوصيّات دخل في متعلّقها أو موضوعهاء وإئما الدخيل هو 
نفس الطبيعة الشاملة لكل الخصوصيّاتء فإنّه في مثل هذه الأوامر يحكم 
بالصحة وتحمّق الامتثال. 

هذا وتسمّى هذه الحالة بحالة الاشتباه أو الخطأ في التطبيق باعتبار أنّ 
المكلّف أراد الدفع أو الائتمام بعمرو فدفع أو ائتمٌ بزيد اشتباهاً حتّى إذا كان 
قصده الدفع إلى عمرو أو الائتمام به مأخوذاً على نحو التقيبد. فإِنّ هذا لا 
ينافي الاشتباه في التطبيق. 

وأمَا صورة الاشتباه على نحو التقييد والتي حكموا فيها بالبطلان فهي 
تتحقّق فيما إذا كان متعلّق الأمر أو موضوعه من العناوين القصديّة المتقّمة 
بالقصدء كما يقال ذلك في خصوصيّة الظهر والعصر في صلاتيهماء ولازم 
ذلك أن هذه الخصوصيّة لا تتحقّق بدون قصدهاء ومعه لا تتحقّق نفس 
الصلاة لتقيّدها بالعنوان القصدي. 

إذن امتثال الأمر بصلاة الظهر لا يتحقّق إلا إذا صلّى أربع ركعات بقصد 
كونها لهسا وهكذا الأمر بصلاة العصن وغليه إذا قرضنا الاشهاه كما إذا صِلَى 
العصر معتقداً أنه صلَّى الظهر قبلها ثم تبيّن له الاشتباه وأنّه لم يصلّ الظهر, 
فهل تصمٌ منه ظهراً ويعتبر ما جاء به امتثلاً للأمر بصلاة الظهر؟ الجواب 
على ضوء ما تقدّم عدم الصحّة؛ وذلك لأنّ امتثال الأمر بصلاة الظهر يتوقّف 
على قصد كون ما يأتي به ظهراً. أي: قصد خصوصيّة الظهريّة ما تفصيلاً 
أو إجمالاً بأن يشير إليها بعنوان إجمالي. كما إذا قصد ما في ذمّته من ظهر 


أو عصر. فإنَ خصوصيّة الظهريّة الواقعيّة الواقعة تحت الأمر مقصودة حينئذٍ 
إجمالاًء ومن دون تحمّق القصد إليها تفصيلاً أو إجمالاً لايمكن تصحيح 
الصلاة, كما عرفت. 

ومن الواضح عدم تحقّق هذا القصد أصلاً في موارد الاشتباه. أَمَا تفصيلاً 
فواضح؛ لأنّ المفروض أنّه قصد العصر تفصيلاً. وأمَا إجمالاً فلن القصد 
الإجمالي متقوّم بتردّد الواجب بين الخصوصيّتين وعدم العلم به. بحيث 
يكون العنوان الإجمالي المقصود صالحا للسراية إلى كلٍ من الخصوصيّتين» 
بكوم ماقا مهنا قإذا الشف قبرت هذه التصرصيكة :انها كلدت 
مقصودة بهذا العنوان الإجمالي. وهذه السراية والانطباق على الخصوصيّتين 
في مرحلة القصد إِنّما يكون إذا فرض تردّد المكلف في الواجب وعدم علمه 
بهء وأمًا مع علمه بانّ الخصوصيّة المامور بها هي خصوصيّة العصر كما هو 
المفروض - فلا يمكن فرض السراية والانطباق في مرحلة القصد؛ إذ يمتنع أن 
يتعلّق القصد بالإتيان بما في الذمّة سواء كان ظهراً أوعصراً؛ لما عرفت من 
أنَ ذلك يتوّف على الاشتباه والتردّد في المكلّف به وهولا يجتمع مع العلم 
بالخصوصيّة المطلوبة. 

ومن الواضح أن المانع من وقوع الصلاة ظهراً في هذه الصورة ليس هو 
قصد العصرء بل هو عدم قصد الظهر ولو إجمالاء ولذا لو فرض عدم قصد 
العصر فالبطلان على حاله؛ لأنه يعتقد وجوب العصر عليه ومعه لا يمكنه 
قصد عنوان الظهر لا تفصيلاً ولا إجمالاً كما عرفت. 

ومنه ينضح أن الحكم بالصحّة في الصورة الأولى والحكم بالبطلان في 
الثانية ليسا منوطين بمسألة الاشتباه في التطبيق والاشتباه بنحو التقييد ولذا 


حكم بالصحّة في الأولى حتّى مع فرض التقييد اشتباهاً وحكم بالبطلان في 
الثانية حتّى مع فرض عدم التقييد. لكن جرى الاصطلاح في بعض الكلمات 
على تسمية الصورة التي يحكم فيها بالصحّة بالاشتباه في التطبيق» وتسمية 
الصورة التي يحكم فيها بالبطلان بالاشتباه بنحو التقييد. فلاحظ. 

كما أنك عرفت أن المراد بالتقييد في القصد هو قصد العمل المقيّد 
بخصوصيّة بحيث لو لم يكن العمل مقيّداً بها لما أتى به أصلاً. كما إذا 
صام شهر رمضان بقيد كونه منه وإلالا يصومء وبحكم المقابلة يكون المراد 
من الاشتباه في التطبيق قصد العمل المقيّد بخصوصيّة لمجرّد اعتقاده أنها 
مطلوبة منه من دون الإصرار عليهاء ولذا لو خلا العمل من هذه الخصوصيّة 
اعاديه أيضا. 

ثم إن هناك صورة أخرى ذكرت في كلماتهم للاشتباه في التطبيق وهي 
ما إذا اقترن بقصده مجرّد العلم واعتقاد الخصوصيّة ثم تبيّن التخلف في 
اعتقاده. كما إذا قصد الاثتمام بزيد واعتقد أنه مجتهد أو سيّد وتبيّن أنه 
ليس كذلك مع حصول مقصوده. أو قصد امتثال الأمر الفعلي المتعلّق 
بالصوم واعتقد أنه الأمر القضائي. 

والفرق بين هذه الصورة وبين الصورة المتقدّمة للاشتباه في التطبيق هو 
أن التخلّف هنا في العلم والاعتقاد دون القصد. بخلاف الصورة السابقة فإنّ 
التخلّف حصل في القصدء كما هو واضح. 

إذا عرفت ما تقدّم نتكلّم عن المثال المذكور في المتن؛ أي: ما إذا تعلّق 
به الأمر الأداق فمعدل كريد قضاتهاء وذكر المامع أنه إذا قضد الأمن الفعلى 
المعلئ د كن في التطبيق فقصده قضاءً صمّ؛ وأمَا إذا لم يقصد الأمر 
الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل؛ لآنه مناف للتعيين. 


ويلاحظ عليه: 

ولاه ما تقدّم من أنّ القضاء من العناوين القصديّة, بمعنى أنّ خصوصيّة 
كون الصلاة قضاءً لا تتحقّق من دون قصدهاء فإذا صام يوماً لا يقع قضاءً إذا 
لم يقصد هذا العنوان وإن قصد التقرّب به. وعليه فلا يمكن الحكم بالصحّة 
في عكس المثال المتقدّمء أي: ما إذا فرض تعلّق الأمر القضائي به فتخيّل 
كونه أدائيّاً حتّى في صورة الاشتباه في التطبيقء كأن قصد الأمر الفعلي 
المتعلّق به واشتبه في التطبيق فقصده أدائيّاً فضلاً عن صو الاشتباه 
بنحو التقييد؛ وذلك لأنّ امتئال الأمر القضائي يعتبر فيه قصد خصوصيّة 
كونه قضاءً على ما عرفتء وفي المثال لم يقصد هذا العنوان لا تفصيلاً؛ لأنّ 
المفروض أنه قصد الأداء؛ ولا إجمالاً؛ لما عرفت من أنّ قصد العنوان العام 
الساري في الخصوصيّات إِنما ينفع في حالة التردّد وعدم العلم؛ لأنه يكون 
حيتئدٍ قصداً إجماليَاً للخصوصيّات. وأا في صورة العلم واعتقاد أن الأمر 
الفعلي هو الأدائي فلا قصد ولو إجمالاً للقضاء. 

وأمَا الأداء فالظاهر أنّه ليس من العناوين القصديّة. فقد يقال بِأَنْه يكفي 
في امتثال الأمر الأدائي الإتيان بالفعل في وقته المخصوص على نحو 
قربيء فإذا صام يوماً من شهر رمضان قاصداً امتثال الأمر بصومه كفى ذلك 
في تحقّق الامتثال وإن لم يقصد الأداء. وعليه يتعيّن الحكم بالصحّة في 
صورة الاشتباه في التطبيق في مثال المتن كما ذكرهء أي: ما إذا فرض تعلّق 
الأمر الأدائي فتخيّل كونه قضائيّاً فقصد الأمر الفعلي واشتبه في التطبيق 
فقصده قضاءً؛ وذلك لما عرفت من أنّ امتثال الأداء لا يحتاج إلا إلى الإتيان 


بالفعل في وقته على نحو قربيء وهذا مفروض في المقام بنفس افتراض 


توجّه الأمر الأدائي, فإنّه يستلزم بقاء وقت الأداء فإذا جاء به متقرّباً حصل 
الامتثال لكنّك عرفت التأمّل في ذلكء فراجع. 

وأمَا في صورة الاشتباه بنحو التقييد ‏ أي: إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل 
قصد الأمر القضائي ابتداءً ‏ فالظاهر الحكم بالبطلان كما في المتن؛ وذلك 
لأناوإن قلناء إن امتشال الأمر الأدائي يكفي فيه الإتيان بالفعل في وقته على 
نحو قربي ومن هنا قد يتوهّم الصحّة حينئذٍ؛ لأنّ المكلف أتى بالفعل في 
وقته بقصد القربة ولا يعتبر أزيد من ذلك في امتثال الأمر الأدائي ‏ لكن 
المقصود بقصد القربة المعتبر هو قصد امتثال الأمر الذي يتحمّق امتثاله لا 
قصد امتثال أمر آخرء ومن الواضح أَنّ هذا لم يقصد امتثال الأداء لا تفصيلاً 
إآ احياا كما عرقه اها اليا قفي اتفال أمر لاتوعرد لدواقنا. 

فإن قلت: ما الفرق بينه وبين مثال الائتمام المتقدّم حيث حكم بالصحّة 
فيه حتّى في صو التقييد؟ 

قلت: الفرق بين الصورتين واضح. فإِنّ الحكم بالصحّة هناك حتّى في 
صو التقييد باعتبار أنه جاء بكلّ ما هو معتبر في صحّة الصلاة جماعة؛ 
لأنه صلّى خلف العادل قاصداً امتئال الأمر المتوجّه إلى تلك الصلاة, 
ومجرّد أنّه اعتقد أَنّ الإمام هو عمرو العادل وقصده على نحو التقييد مع 
شكن كوقة زيداً العادل لا يؤثّر في صحّة ضلافه يعد أن كافت ولجدة لكل ما 
يعتبر في صحَّتهاء وهذا بخلاف المقام فإنّ المفروض أَنّ الشخص لم يقصد 
امتشال الأمر الأدائي؛ بمعنى أنّ المحرّك له للإتيان بالصلاة ليس هو الأمر 
الأدائي؛ لأنّ المفروض أنه يعتقد عدمه وعدم وجوده. وإِنّما قصد امتثال 
الأمر القضائى فهو الباعث والمحرّك له نحو الامتثالء ومعه كيف يكون هذا 
امتغالاً الأمير الأدائى؟! 


و 


وكذا يبطل إذا كان مغيّراً للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد 


كونه قضائيًاً مثلاًر١)‏ 


والحاصل: أنّ المعتبر في امتثال الأمر بالصوم وغيره من العبادات هو 
الإتيان بالفعل بقصد التقرّب بالأمر المتعلّق به وفي المقام لم يأت بالفعل 
بقصد التقرّب بأمره الواقعي الأدائي» بل جاء به بقصد التقرّب بالأمر التخيّلي 
القضائي. 

نعمء إذا قلنا ‏ كما نقل عن بعض المحقّقين ‏ بكفاية الإتيان بالفعل 
على نحو القربة بِأيّ نحو حصل القصد ومن أيّ جهة تحقّقء باعتبار أنّ 
المطلوب في العبادات ليس إلا الفعل بقصد القربة من غير تقييد بنحو 
معّّن» فحينئذٍ إذا جاء بالفعل كذلك حصلا الامتثال وإن جاء به بقصد 
اتفال أمر آخن. 

وثانياً: أنّ تعليل البطلان في صورة الاشتباه بنحو التقييد ‏ أي: صورة عدم 
قصد الأمر الفعلي وقصد الأمر القضائي ابتداءً ‏ بمنافاته للتعيين ليس تامّا 
أن البطلان في مثال المتن في صورة التقييد ليس من جهة عدم تعيين 
الأداغ عفد الامفتال؛ لما عرفت من 3 الأداء لسن من العتاوين القصدثة: 
فلا يعتبر فيه القصد والتعيين؛ بل من جهة عدم قصد الأمر المتوجّه إليه. 
أي الآمر الآداتى. 
)١(‏ الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه هو أنّ القصد في المعطوف عليه 
يتعلّق بالأمر الخاص - القضائي أو الوجوبي - ابتداءً. بخلافه في المعطوف 
فإئه لا يتعلّق به ابتداءً» بل يتعلّق بالأمر الفعلي الكلي ويضمٌ إليه تقييده 


أو بقيد كونه وجوبيًاً ‏ مثلاً ‏ فبان كونه أدائيّاً أو كونه ندبيّاً فإنه 
حينئذٍ مغيّر للنوع؛ ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص١١).‏ 
مسألة !: إذا قصد صووم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم 
الثاني مثلاً ‏ أو العكس صمح وكذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة 
أو غيرها فبان الثاني مثلاً ‏ أو العكس, وكذا إذا قصد قضاء رمضان 
السنة الحاليّة فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس(73). 
كرس قفاتيا ار وجوينا: ولكنّهما يشتركان في الحكم.ء 5 عدم إجزاء ما 
أتى به عن أمره الفعلي؛ لعدم قصد امتثاله ولو إجمالاً. 
)١(‏ الظاهر أن التقيبد من جهة الوجوب والندب لا أثر له ولا يوجب البطلان؛ 
لأنَ هذه من خصوصيّات الأمرلا من خصوصيّات متعلقه حتّى يتوهم لزوم 
التعرّض لها وقصدها. 
؟) الوجه في الحكم بالصحّة هو أنَ خصوصيّة الأيّام. أي: كونه صوم اليوم 
الأؤل أو الثاني وغيرها من الخصوصيّات لم تؤخذ في متعلّق الأمر حتّى 
يتوهّم اعتبار قصدهاء فهي من الخصوصيّات الشخصيّة التي لا دخل لها 
في الأمر ولافي متعلّقه. فلا يعتبر قصدهاء بل قصد خلافها لا يكون مضرَاً 
في بعض الحالاتء كما تقدّم. 

هذاء وتقدّم أنَّ خصوصيّة كونه من رمضان لا يعتبر قصدهاء فما ظنّك 
بهذه الخصوصيّات؟ 

ونفس الكلام يقال في قصد اليوم الأقل من الكفارة أو غيرهاء فبان الثاني. 


مسألة ": لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل١١).,‏ فلو نوى 
الإمساك عن أمور يعدم دخول جميع المفطرات فيها كفى١2).‏ 

نعمء إذا قصد قضاء رمضان السنة الحاليّة فبان أنه قضاء رمضان السنة 
السابقة أو بالعكس فالماتن:# حكم بالصحّة فيه أيضاًء ولكنّه لا يخلو عن 
إشكال تأتي الإشارة إليه في المسألة (8) التي تعرّض فيها الماتن إلى هذا 
الفرع بالخصوص. 


لالد الدلبل على اعفبار اللي التفضيلى باليقطراكه ولا اعصبار بقصد 
الاجتناب عنها تفصيلا. 


5) أي: إذا كان عالماً بالمفطرات بنحو الإجمال بأن علم أنّها موجودة ضمن 
أمور متعدّدة فنوى الإمساك عن هذه الأمور كفى ذلك وصمٌ صومه؛ لكفاية 
هذا القصد الإجمالي بعد عدم الدليل على اعتبار القصد التفصيلي. 

هذا إذا قضن الناوب يخصوصن الأمساك عن المقطرات المغلومة اجيالا 
ويكون الإمساك عن غيرها من باب المقدمة العلميّة وإحراز الإمساك عن 
المفطرات الواقعيّة» وأمَا إذا قصد التقرّب بالإمساك عن جميع هذه الأمور 
التي يعلم أَنّ فيها مالا يكون مفطراً ولم يطلب الشارع الإمساك عنه فهو 
مشكل؛ لاستلزامه التشريع المحرّم. 

نعم صحّة العمل أو بطلانه تبتني على قدح التشريع المحرّم في صحّة 
العمل وعدم قدحه. ولا بدّ لإطلاق الصحّة في المتن من افتراض بناء 
الماتن يي على عدم القدح. فلاحظ. 


مسألة ؛: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ 
المفطر الفلاني ليس بمفطر, فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه: 
وكذا إن لم يرتكبه ولكنه لاحظ في نيّته الإمساك عمًا عداه. وأمًا إن 
لم يلاحظ ذلك صحّ صومه في الأقوى(١).‏ 

عدم نيّة الإامساك عن بعض المفطرات 


)١(‏ إذا علم بالمفطرات وأنْها هذه الأمور المعيّنة واعتقد أن أحد المفطرات 
الواقعيّة ليس من المفطرات كالارتّماس - مثلاً ‏ فهنا توجد عدّة صور: 

الصو الأولى: أن يفترض ارتكابه لهء فلا إشكال في بطلان صومه؛ لأنه 
ارتكب ما هو مفطر واقعاً وإن لم يعلم به؛ لعدم إناطة البطلان بالعلم» نعم 
في ثبوت الكفارة كلام يأتي. 

الصورة الثانية: أن يفترض عدم ارتكابه له ولها حالتان: 

الأولى: أن يلاحظ في نيّته الإمساك عمًا عداه بنحو تكون نيّته وقصده 
مقصوراً على ماعداه بأن يقصد الإمساك عن خصوص هذه الأمور دون 
الارتماسء فهنا حكم بالبطلان. والوجه فيه: عدم التقرّب بالإمساك عنه 
فيكون متقرّباً ببعض الصوم لا بتمامه؛ لأنَ الصوم الشرعي هو الإمساك عن 
أمنور نهنا الارقماين ب تلا وهولم يقصد ذلكء بل قصد بعضه وجزءاً منه 
وهو لا يكفي عن نيّة الكل. 

وبعبارة أخرى: أنّه قصد امتثال أمر لا واقع له بل هو من نسج خياله. 

الثانية: أن لا يلاحظ ذلك بل نوى الإمساك عن المفطرات ولم يلاحظ 
في نيّته الإمساك عمّا عداه. وهنا حكم بالصحّة في الأقوى. 


وجاء في تقريرات السيد الخوئي5” أنّ الحكم بالصحّة لا يتم على 

الصورة الأولى: أن ينوي الإمساك عن كل ما هو مفطر في الشريعة؛ غير 
أنه يرى أَنّ الارتماس ليس من المفطرات كما هو الحال في كثير من العوام, 
وهنا يحكم بالصحّة؛ لأنّ الإمساك عن الارتماس داخل في المنوي حينئذٍ 
إجمالاً لا تفصيلاً. ويكون الخطأ في التطبيق. 

الصورة الثانية: أن تلاحظ النيّة مهملةٌ من هذه الناحية بأن لم يلاحظ 
الإمساك عن الارتماس لا تفصيلاً ولا إجمالاًء وهنا لا بد من الحكم بالبطلان؛ 
لعدم قصد الإمساك عن المفطرات الواقعيّة نظير الحالة الأولى. 

ونلاحظ على التقسيم المذكور في كلام العروة: أنّ المقسم المفروض 
في أصل المسألة هونيّة الإسساك عن جميع المفطرات؛ ولكن تخيّل أنّ 
الارتماس ‏ مثلاً ‏ ليس مفطراًء وحينئذٍ يكون مراده من الحالة الأولى من 
الصورة الثانية هو أن نيّة الإمساك عمًا عداه من الاشتباه في التطبيق 
فقصده الإمساك عن خصوص هذه الأمور دون الارتماس إِنّما هو من باب 
تخيّله عدم مفطريّة الارتماس. وعليه لا بد من الحكم بالصحّة بناءً على 
كفاية القصد الإجمالي؛ لأنه وإن لم يقصد الإمساك عن الارتماس تفصيلاً 
إلا أنه قصده إجمالاً؛ لأنّ المفروض أَنْهِ قصد الإسساك عن جميع المفطرات» 
ويكون الفرق بين هذه الحالة والحالة الثانية هو أنّ المقترن بقصد الإمساك 
عن جميع المفطرات في الثانية هو تخيّل أنّ الارتماس ليس مفطراً واعتقاد 
ذلك فقطء بخلافه في الأولى فإنّه مقترن بقصد الإمساك بخصوص هذه 


.58 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 


الأمور دون الارتماسء ومن هنا يكون الحكم بالصحّة في الثانية أوضح بل 
لعله لا يناسب التقييد بقوله: «في الأقوى». 

نعمء إذا فسَرنا هذه الحالة بقطع النظر عن المفروض في المقسم لهذه 
الصور - بأن كان مراده بها أن يقصد الإمساك عن خصوص هذه الأمور دون 
الارتماس من دون افتراض وجود قصد الإمساك عن جميع المفطرات - 
يكون حكمه بالبطلان وجيهاً؛ لما تقدّم من الوجه المذكور في الحالة الأولى. 

ويمكن تفسير كلامه مع افتراض المقسم في كل الصورء بأن يقال: إِنّ 
السراف مج الحالة الأولى المشار إليها بقوله: «ولكنّه لاحظ في نيّته الإمسساك 
عمّا عداه» هو أنه في نيّته الإسساك عن جميع المفطرات المفروضة في 
المقسم لاحظ الإمساك عن خصوص هذه الأمور دون الارتماسء أي: أنّ ما 
قواء هو الإفبياك عفاغند| الأفناس من البدانة وقصد امال الآمن المتعلق 
بذلكء وحينئذٍ يكون الحكم بالبطلان صحيحاً؛ لما تقدّم من أنّ المطلوب 
منه هو قصد التقرّب بالإمساك عن المفطرات الواقعيّة لا الإمساك عن بعضها. 

وأمَا الحالة الثانية المشار إليها بقوله: «وأمّا إن لم يلاحظ ذلك» فيراد بها 
أنه نوى الإمساك عن جميع المفطرات بنحو الإجمال والإشارة إلى الواقع, 
ولم يلاحظ في هذه النيّة الإمساك عمًا عدا الارتماسء وإئما تخيّل أنّ 
المفطرات هي ما عدا الارتماس فقصد الإمساك عنها تفصيلاً ولم يقصد 
الإسساك عن الارتماس. وعرفت أن الماتن# حكم بالصححّة في هذه الحالة: 
وتابعه السيد الحكيم والسيد الخوني :3 وغيرهما”. 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : 7" / المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 
لات ايه 


والوجه في الصححة ما تقدّم من أَنَ قصد الإمساك عن المفطرات الواقعيّة 
يعدٌ قصداً إجماليَاً للإمساك عن الارتماسء فهو مقصودٌ بنحو الإجمال وإن 
لم يلتفت الشخص إلى ذلكء وهذا القصد الإجمالي كافٍ في المقام. 

لكن تقدّم التأمّل في ذلك. وأنّه إما يصمّ في موارد تردّد المكلّف وعدم 
علمه بعدم مفطريّة الارتماس واحتماله كونه مفطراًء وأمَا إذا كان المكلّف 
معتقداً عدم مفطريّته كما هو المفروض وأنَ الشارع لم يكلف بالإمساك عنه 
أضلاً فكيف يكن قاصدا قضداً فغلتاً الأنساك عنه ببحية قصيدم الأنساك 
عن المفطرات الواقعيّة؟ وكيف يكون العئوان العام مشيراً إلى الخصوصيّة 
مع الجزم بعدم دخولها فيه؟ 

وهذا التأمّل يسري إلى كلّ موارد الاشتباه في التطبيق وقد تقدّم بعضها 
فراجع. وقد يقال: بِأَنَ التأقل المذكور ينشأ من الاتتزام باعتبار القصد الفعلي 
للإمسساك عن المفطرات؛ وهو غير متحقّق في صورة الاشتباه في التطبيق؛ لما 
عرفت من عدم قصد الإمساك عن الارتماس لا تفصيلاً ولاإجمالاً, وأمَا إذا قلنا 
بكفاية القصد التقديري والعزم التعليقي ديأن يكون المكلق قاضدا الأبساك 
عن الاوتماس غلى تقدير الللافه غلى كرنه من المفظ رات واقعا. فلايتيين 
التأقل في صحّة الفعل العبادي. فإذا قصد الإمساك عن جميع المتتارات 
واغققد خطا اق الاكماين لبسى .ها فقصين الانساك عقا عدا لكنه لسن 
معانداً ولا مصراً على ذلك وإنما لم يقصد الإمساك عنه لاشتباهه واعتقاده 
عدم مفطريّته - ولذا لو قيل له بأنّه مفطز وصدّق ذلك لَقَصّده ‏ وهذا يعني أَنّه 
عازم وقاصد الإمساك عن جميع المفطرات غاية الأمر أَنْه قصد بعضها قصدا 
فعلِيًا وقصد بعضها قصدا تقديريّاء وهذا يكفى في صحّة العبادة وعباديّتها. 
وال بدا هو ماه م قال يكفاينة التتسنع الفاعال فى حيااية العرادة: 


مسألة ه: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة 
وإن كان متّحداً١),‏ نعم لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا يعلم أنه له 
أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمّة(١).‏ 

مسألة ”: لا يصدلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير 
أو ندباً. سواء كان مكلّفاً بصومه أو لا كالمسافر ونحوه, فلو نوى 
صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير. سواء كان عالماً بأنه رمضان أو 
جاهلاً. وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلاً. ولا يجزي 
عن رمضان أيضاً إذا كان مكلّفاً به مع العلم والعمد. نعم, يجزي 
عنه مع الجهل أو النسيان كما مرٌّء ولو نوى في شهر رمضان قضاء 
رمضان الماضي أيضاً لم يصح قضاءً. ولم يجز عن رمضان أيضاً 
مع العلم والعمد(؟). 

( الككوى النرانة من العاريق التضدية كما نقتم شتراء قتسرناها ريل 
النائب نفسه منزلة المنوب عنه في الفعل؛ أو فسرناها بجعل الفعل للمنوب 
عنه؛ أو فشرناها بتنزيل فعله منزلة فعل المنوب عنه. فإنّها بكل هذه 
المعاني لا تتحققق بدون القصدء وما ذكر ليس من جهة الاشتراك وتعدّد ما 
في ذمّة المكلف. بل قصدها معتبرٌ حتّى في صوز الاتحاد. 

5 لكفاية القصد الإجمالي في تحقّق العنوان حتّى لو كان قصديًاً لأنه 
قاض للنابة على دير كونه ثاثا 


(#) كبا هو النشهود نيع الاصحاب بل هو المعروف في الشريعة, بل كاد 


أن يكون من قطعيّات أربابها إن لم يكن من ضروريّاتها كما في الجواهر". 
نعمء نقل الخلاف عن الشيخية في المبسوط”, وعد خلافه غريباًء وفي 
المستمسك: «ولا سيّما مع مخالفته له في بقيّة كتبه وعدم موافقة أصوله. 
بل حكى الاثفاق غير واحد في غير المسافرء وهذا هو العمدة في المنع»””, 
وفي الجواهر بعد ان ناقش أدلة القول المنسوب إلى المشهور ذكر أنّ العمدة 
حينئذٍ معلوميّة عدم وقوع غير رمضان فيه في الشريعة. 

أقول: عبارة المبسوط المنقولة في الجواهر صريحة في وقوع صوم التطوع 
والصوم النذري بل مطلق الصوم الواجب غير رمضان في شهر رمضان إذا 
كان مسافرا وأنه لا يقع عن شهر رمضانء كما أنها صريحة في أنّه إذا كان 
حاضراً في شهر رمضان ونوى غيره فيه وقع عن رمضان. ولا يبعد أن يريد 
السفر المانع من صوم شهر رمضان بالخصوصء لا المانع من أصل الصوم 
كالسفر الذي لم ينذر فيه الصوم أصلاً وإلا فلا ينبغي الإشكال في بطلان 
الصوم تطوعاً كان أو غيره؛ لأنّ هذا السفر حاله حال الحيض والنفاس 
ونحوهما ممّا يمنع من أصل الصومء بخلاف السفر الذي نذر الصوم فيه. 
فإنه لا يمنع من أصل الصوم؛ بل من بعض أقسامه كصوم شهر رمضان. 

وعليه فلا إشكال في صحّة هذا الصوم في السفر إذا وقع في غير شهر 
رمضانء فهل الأمر كذلك إذا وقع في شهر رمضان. كما إذا نذر الصوم على 
تقدير معّن وإن كان في السفرء فسافر في شهر رمضان واتثفق حصول ذلك 
التقدير, فيصم منه الصوم النذري بل يجب عليه؟ 
)١(‏ جواهر الكلام 15: ”57. 


(0) المبسوط ١:/1لا؟.‏ 
فر مستمسك العروة الوثقى :6" . 


هذا هو محل الكلام؛ فإنّ مقتضى الاثفاق المذكور في الجواهر عدم 
الصحّةء في حين أنّ مقتضى عبارة الشيخة في المبسوط الصحّة. 
ثم إنّ هذا الخلاف إنما هو بالنسبة إلى المسافر غير المكلّف بصوم 
شهر رمضان. وأمَا الحاضر المكلّف به فالظاهر عدم الخلاف في عدم 
الصحّة حتّى من الشيخ يلة. فإنَّ عبارته المنقولة صريحة في أنّ الحاضر إذا 
صا في شهر رمضان بنيّة صوم آخر وقع عن رمضان ولم يقع عمّا نواه. 
نعم خالف في ذلك السيد الخوئي:” وذهب إلى الصحّة للحاضر 
فضلاً عن المسافرء ولذا ينبغي الكلام ألا عن حكم الحاضر ثم نتكلّم عن 


حكم المسافر. 


في تصحيح صوم الحاضر في رمضان إذا نوى غيره 

ما الحاضر فالكلام يقع في جهتين: 

الجهة الأولى: في صحّة ما نواه. 

الجهة الثانية: في وقوعه عن شهر رمضان. 

أما الكلام عن الجهة الثانية فقد تقدّم وتبيّن صحّته ووقوعه عن رمضان 
إذا كان جاهلاً بالموضوع أو ناسياً له؛ لدلالة الروايات المعتبرة على ذلك 
وقلنا: إنَ ظاهرهم الاثفاق على ذلك. وأمّا إذا كان عالماً بالموضوع فقد تقدّم 
الكلام عنه أيضاًء وتبيّن عدم صحّته عن رمضان سواء كان عالماً بالحكم 
أيضاً أو كان جاهلاً به. فراجع. 

والظاهر أَنّ عبارة الشيخ يه في المبسوط وغيرها الظاهرة في وقوعه عن 


.١7 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 


رمضان ناظرة إلى صورة الجهل بالموضوع أو نسيانه ولاتشمل صورة العلم, 
فلوطط وتاقل. 

وأمَا الكلام عن الجهة الأولى ‏ أي: عن صحّة ما نواه فلا مجال له إذا 
قلنا بوقوعه عن شهر رمضان كما في حالة الجهل بالموضوع أو نسيانه؛ لأنّ 
الصوم إذا وقع عن شهر رمضان وأنّه يوم وفّْق له كما في المعتبرة” ‏ فلا 
يقع عن غيره إلا إذا قلنا بالتداخل المخالف للأصل مع عدم الدليلء بل 
لعل المعتبرة تدلّ على عدم وقوعه عن غيره» باعتبار عدم تعرّضها لذلك مع 
أنه قد تترتّب ثمرة عليه؛ كما لو نوى القضاء في يوم الشكء فلاحظ. 

وأمَا إذا قلنا بعدم وقوعه عن شهر رمضان _كما في حالة العلم 
بالموضوع ‏ كان للبحث في هذه الجهة مجالء فالعالم بأنَ غداً من رمضان 
إذا قصد صوماً آخر فيه كالقضاء والكفارة هل يصمٌ ما نواه أو لا؟ 

الظاهر اثفاقهم على عدم الصحّة, ولذا اختص الخلاف في المسافرء بل 
القدر المتيقّن من قولهم أنّ شهر رمضان لا يقبل صوماً غيره هو الحاضر. 

نعمء ذكر السيد الخوئي كي ” أن من المطمأن به أنّ أكثر من ذهب إلى 

ذلك إِنما ذهبوا بناءً منهم على امتناع الأمر بالضدينء فإنّه مأمور بالصيام 
من رمضان على الفرضء فكيف يؤمر في عين الحال بصوم آخر مضاد له. 
سواء قلنا بِأَنَ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ أمَا على الأؤل 
فواضح. وكذا على الثاني؛ إذ لا أقل من عدم الأمرء فتفسد العبادة إِمَا للنهي 
عنها وما لعدم الأمربها. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟5: ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح 5. 
(0) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 5١‏ :". 


وأمَا على مبنى الترسّب وجواز الأمر بالضدين على نحو التردّب - بأن يؤمر 
بأحدهما مطلقاً وبالآخر على تقدير ترك الأؤل ‏ فإِنَّ مقتضى القاعدة هو 
الحكم بالصحّة في المقام. 

ويلاحظ على ما ذكره: 

لذ انعا كو ميسن لهاب المكبهى إلى ١ف‏ هنون وها لا فيل 
صوماً غيره لا يختص بصوم شهر رمضانء بل يجري في اليوم المنذور صومه 
معيّناً مع صوم آخر كالقضاء. فإنّه يمتنع الأمربهما معاً وحيث إِنّ الصوم 
النذري هو الأهم فالصوم القضائي إِمَا منهيٌ عنه بناءً على أن الأمر بالشيء 
يقتضي النهي عن ضده. وإِمّالا أمربه. فينبغي أن يحكم بِأَنَّ ذلك اليوم لا 
يقبل صوماً غير الصوم النذري مع أنهم لا يقولون بذلك بل يحكم بصحّة 
ضوسه قشاء سات إذا كان الفا مى بيه مخ الفحه الأمربالوقاء بالندز. 

وثانياً: أثنا نستبعد جدّاً أن يكون مبنى ما ذهب إليه المشهور هو ذهابهم 
إلى استحالة الأمر بالضدين وعدم صحّة المهم عند ترك الأهم إِما للنهي عنه 
وإمَا لعدم الأمربه لكون هذه المسألة حديثة العهد. ولكونها محلاً للمناقشة 
والخلاف من حين حدوثهاء فكيف تكون مستنداً لهذا الاثفاق البالغ حدّ 
الضرورة كما قيل؟ 

وتالكاء أن كدري النضهون لامخقص بالحاضر بل تشمل العسسافركننا 
عرفت مع أنّ هذا الوجه لا يجري في المسافر؛ لعدم تكليفه بصوم شهر 
رمضانء واحتمال أن يكون المدرك في الفتوى بالنسبة إلى المسافر غيره 
بالنسبة إلى الحاضر بعيد عن سياق كلماتهم. 

هذا بالنسبة إلى ما ذكره من مدرك ومستند لفتوى المشهور. 


وأمَا ما ذكره من إمكان الحكم بالصحّة استناداً إلى فكرة الترتّب ففيه 
ما سيأتي من التشكيك في شمول إطلاق أدلّة باقي أنواع الصوم الواجب 
منها والمستحب لشهر رمضانء بل يمكن دعوى انصرافها عنه واختصاصها 
بغير شهر رمضان من أَيّام السنة» فلا أمر بها في شهر رمضان حتّى يدَعى 
تصحيحها بالأمر الترتّبي. 

وبعبارة أخرى: أَنّ فكرة التربّب تتوقّف على افتراض شمول الأمر بالمهم 
لحالة ثبوت الأهم وعدم قصور دليله عن ذلكء وحينئذٍ يحصل التضاد 
والتزاحم بين الأمرين» ويرفع اليد عن إطلاق الأمر بالمهم ويقيّد بحالة 
عصيان الأهمء وهذا غير متحقّق في المقام؛ لما عرفت من قصور أدلّة باقي 
أنواع الصوم عن الشمول لشهر رمضانء ومعه لا مجال لتصحيح الصوم بالأمر 
العرقبى: 

ومنه يظهر صححة فتوى المشهور؛ إذ لا دليل على مشروعيّة صوم غير 
شهر رمضان فيه؛ لآنَ الدليل منحصر في إطلاق دليل الأمربه لهذا الزمان, 
أي: شهر رمضانء وقد عرفت التشكيك في ذلك وقوّة احتمال انصرافه عنه 
واختصاصه بغيره من سائر الأيّام. 

وتلخّص مما تقدّم: أَنّ الحاضر إذا نوى في شهر رمضان صوم غيره وكان 
جاهلاً بذلك أو ناسياً وقع عن شهر رمضانء وإن كان عالماً لم يقع عنه ولا 
عا قواة: 


في تصحيح صوم المسافر في رمضان إذا نوى غيره 

وأا المسافر فقد استدلٌ لعدم الصحّة في كلماتهم بوجوه: 

الوجه الأؤل: عدم الدليل على المشروعيّة» إذ لم يثبت التعبّد في شهر 
رمضان بصوم سوى الصوم الواجب فيه بالأصالة. 

واعترض عليه في المستمسك” بأنه يكفي في المشروعيّة إطلاقات 
مشروعيّة ما قصده. فإذا نذر الصوم في السفر فإنَّ إطلاق دليل وجوب الوفاء 
بالنذر المتعلّق بالصوم في السفر شامل لما إذا كان السفر في شهر رمضان. 

وقد يقال: تقدّم سابقاً التشكيك في تماميّة هذا الإطلاق أو دعوى 
اختصاص أدلّة سائر أقسام الصوم بغير شهر رمضان من أَيَام السنة» ومعه لا 
يمكن إثبات المشروعيّة في شهر رمضان بالإطلاق. 

ويمكن أن يقال: إن التشكيك السابق أو دغوى الاتصراف. والاختضاض 
ليس مجرّد دعوى, بل هي بنكتة معروفيّة ومعلوميّة أنّ الله سبحانه وتعالى 
أمر بصيام شهر رمضان وجعله عبادة يعتبر فيها قصد امتثال أمرهاء وهذه 
المعروفيّة لمّا كانت متّصلة بأدلّة تشريع سائر أقسام الصوم فهي توجب 
الانتصراف المعيى» فاق من ارك فى كهنه اتد يهن غلة فى هذا الشهر 
أن يصوم بقصد امتشال 9 فَمَنْ سّهِدَ مِنَكُمُ الشَّهرَكَلَيَصْمَهُ 4" إذا بلغه دليل 
الأمر بالصوم استحباباً أو دليل الأمر بالقضاء أو دليل لزوم الوفاء بالنذر 
المتعلّق بالصوم المنذو ركان ذلك الارتكاز والمعلوميّة موجبة لانصراف هذه 
الأدلّة عن ذلك الزمان. 


)00( يتعمتيك العروة الوثقى 04 . 
(2) سورة البقرة : 186. 


وحينئزٍ نقول: إنّ هذه النكته تختص بالحاضر ولا تشمل المسافر؛ لأنّ 
من يطلب منه إيقاع هذه العبادة في شهر رمضان هو الحاضر لا المسافر 
والمعروفيّّة تختص به أيضاًء فإذا كانت هي نكتة الانصراف والاختصاص 
فهي لا تجري بالنسبة إلى المسافر؛ لعدم المعروفيّة بالنسبة إليهء فتأمل. 

والحاصل: أنّ دعوى تماميّة الإطلاق في المقام غير بعيدة. 

الوجه الثاني: قوله تعالى: : 9 كَمَنْ كَانَ مِنْكُرْ مرِيضًاأوْعَلَ سَفْرِفَعِدَةمِنْ 
كابر راد 4" باعتبار أن إيجاب العدّة يستلزم إيجاب الإفطار وحرمة الصيام 
لباعن العلائة فلا يكو مشروعا. 

وفيه: أنّ ظاهر الآية الشريفة نفي صوم رمضان على المريض والمسافر, 
أي: أن ذلك الصوم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان لا 
يجب على المسافر وليس مشرّعاً في حقه. وليس لها نظر إلى مطلق الصوم 
واه لا يصمح منه صوم اخر. 

والحاصل: أَنّ الآية الشريفة تتحدّث عن الصوم المذكور قبلها بلا فاصل 
بقولهه + قتخ كيك ينكد الكَرر فَلَيَضْنَة 4 أي عن صوغ #تهن رمضان: 
ومفادها عدم وجوب صومه على المسافر او عدم مشروعيّة ذلكء واين هذا 
من عدم مشروعيّة قسم آخر من أقسام الصوم بالنسبة إليه؟ : نعمء قد يُفهم 
من قوله تعالى: (تَمِدَدينَيَامِ أَمَرَ) عدم جواز صوم قضاء شهر رمضان 
فى لمش عسوم تعهرريض او لأف المرك ظاهرا اناد لخر يعد ارظن 
والسفرء فإذا كانت ناظرة إلى قضائه ‏ كما هو الظاهر ‏ لزم أن يكون في 
الحضرء فلاحظ. 


.186 : سورة البقرة‎ )١( 


الوجه الثالث: النبوي: «ليس من البرّ الصوم في السفر»”. 

وفيه: أنّ مفاده المنع من جهة السفر ولا يفهم منه عدم صلاحيّة شهر 
رمضان لوقوع صوم غيره فيه. نعمء هو بإطلاقه يقتضي بطلان الصوم 
المنويّء لكنّه قابل للتقييد بل هو مقيّد حتماً بما دلّ على جواز صوم ثلاثة 
يسام في المدينة لقضاء الحاجة وكذا صوم ثلاثة أَيام في مكة بدل الهدي. 
فإذا دلّ الدليل على جواز الصوم في المقام كان مقيّداً له أيضاً. 

الوجه الرابع: مرسلة إسماعيل بن سهلء عن رجلء عن أبي عبد الله 381 
قال: «خرج أبو عبد الله اث من المدينة في أتام بقين من شهر شعبان 
فكان يصوم, ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطرء فقيل له: 
تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟ فقال: نعم شعبان إلى إن شئت صمت 
وإن شئت لاء وشهر رمضان عزم من الله عر وجل على الإفطار»”". ونحوها 
مرسلة الحسن بن بسّام الجمّالء عن رجل قال: «كنت مع أبي عبد الله 3 
فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم؛ ثمّ رأينا هلال شهر رمضان 
فأفطرء فقلت له: جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم؛ واليوم من 
شهر رمضان وأنت مفطر؟ فقال: إِنَّ ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئناء وهذا 
رض قليبن :لا أن طعل لامي أمرها"#لكايورقما فى عدم وان الصرة 
للمسافر في شهر رمضان وجوازه له في غيره. 

وفيه: ‏ مضافاً إلى الضعف السندي بالإرسال وغيره ‏ أنّ مفادهما المنع 
من صوم رمضان في السفر كما يدل عليه قوله 320: «وشهر رمضان عزم من 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : /17/7, ب ١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح .٠١‏ 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 55: ب ؟1 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 4. 
)٠(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 57: ب ؟١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 5. 


الأذعة وجل غلك الإفظار» وكذا قولة فى العانية: زروهدا قرضن قلينن لنا أن 
عمل الأمنا امرماء آي الإنطاو وراد يه « الابقا لصوو وان ليع أمستتيزان 
الإمام اثلا في صومه التطوؤعي بعد دخول شهر رمضان فلعلّه لأجل أن لا 
يحسب خطأ أنه ممّن يصوم شهر رمضان في السفر. 

الوجه الخامس: الإجماع على ما تقدّم. 

لكن يمكن التنشكيك في تحقق صغرى الإجماع في المقام؛ فإِنَ ظاهر 
الشيخ يل المخالفة لا في المبسوط” فقط بل حتّى في الخلاف”. كما أَنّ 
مقتضى إطلاق كلّ من حكم بجواز الصوم في السفر في صورة النذر هو 
جراز ةلك عش إذا كان فى شهن رمضان: يل عن ابن الوا في المهلان 
والكيدري في إصباح الشيعة” المخالفة أيضأء بل يظهر ذلك من ابن إدريس 
في السرائر'© باعتبار أنّه نقل كلام الشيخ في المبسوط ولم يعلّق عليه. 

ومنه يظهر صعوبة إقامة الدليل على فتوى المشهور بالبطلان» وعرفت 
سابقا أقد يمكن انناف مشروعتة الطدوم بالسية إلى الساف وضكفه 
باطلاقات النذر والكقارة وتحوهمنا: 

وقد ذكرت. فى هذا المجال زواية على بنى مهزيار قال زاكمب بقداز فولى 
إدريس: يا سيّدي» نذرت أن أصوم كل يوم سبتء فإن أنا لم أصمه ما 
يلزمني من الكفارة؟ فكتب إليه وقرآته: لا تتركه إلا من علّةء وليس عليك 


.؟ا05:1١ المبسوط‎ )١( 
.155: (؟) الخلاف ؟‎ 
.198:١ المهذّب‎ )"( 

(5) إصباح الشيعة: 175. 
(4) السرائر ١‏ : 7”5/8. 


مسألة : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نيّة الصوم بدون تعيين 
أنه للنذر ولو إجمالاً كما مر ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن 
النذر صح؛ وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال(١).‏ 

صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلكء وإن كنت أفطرت فيه من 
غير علَّةَ فتصدّق بعدد كل يوم على سبعة مساكين»”. وصحيحة معاوية 
ابن عمارء عن أبي عبد الله.39 قال: «إن كان لك مقام بالمديئة ثلائة 
يام صمت أوَل يوم الأربعاء. وتصلّي ليلة الأربعاء عند إاسطوانة أبي لبابة» 
وهي |سطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتّى نزل عذره من السماءء 
وتقعد عندها يوم الأربعاء, ثمّ تأتي ليلة الخميس التي تليها ما يلي مقام 
النبي 2 ليلنك ويومك وتصوم يوم الخميس. ثم تأني الإسطوانة التي تلي 
مقام النبي 2 ومصلاه ليلة الجمعة فتصلّي عندها ليلتك ويومك وتصوم 
يوم الجمعة» وإن استطعت أن لا تتكلّم بشيء في هذه الأيام إلا مالا بد 
لك منه ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل؛ 
فإنّ ذلك ممّا يعدٌ فيه الفضل»”". وغيرها ممًا كان مقتضى إطلاقه صحّة 
الصوم في السفر حتّى إذا وقع في شهر رمضان. 

نعم لا بد من الاحتياط خروجاً عن مخالفة المشهور. 


فى اعتبار قصد الوفاء بالنذر فى الصوم المنذور 
)١(‏ تعرّض الماتن تن في هذه المسألة إلى أمرين: 


.4 ب 7 من أبواب بقبّة الصوم الواجبء ح‎ ,5879 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ ؟5؛ ب ؟١ من أبواب من يصصٌ منه الصوم؛ ح‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


الأمرالآقل: في اعتبار قصد عنوان الوفاء بالنذر في تحقّق الصوم النذري 
وتحقّق الامتثال وسقوط النذر وعدم اعتباره وكفاية قصد الصوم في ذلك 
اليوم بنحو عبادي وإن كان غافلاً عن النذر والوفاء به. 

الأمرالثاني: في صحّة صوم غير الصوم النذري في ذلك اليوم؛ واجباً 
كان #القضاء والكقارة أو جعدويا خال الفقلة لا مطلنا. 

ما الأمر الأقل فالصحيح أن يقال: لا إشكال في أن متعلّق الأمر النذري هو 
الوفاء در ا يقع في أنّ هذا العنوان هل هو من العناوين القصديّة 
التي لا تتحمّق إِلَا بالالتفات والقصد نظير التعظيم والاحترام؛ أو أنه من 
الأمور الواقعيّة التي لا تتقوّم بالقصد والتي تتحقّق مع الغفلة وعدم الالتفات 
كالمشي والضرب ونحوها؟ 

والصحيح: هو الثاني؛ إذ لا يفهم من عنوان الوقاء إلا الإتيان بالفصل 
المنذور وتحقيقه خارجاً فإن الناذر إذا أتى بالمتذور خارجاً يكون قد وفى 
بنذره وإِلَا فلم يف بهء فما يجب بالنذر هو الإتيان بالفعل المنذور وقد عبر 
عنه بالوفاء بالنذر. ومن الواضح أن الإنيان بالمنذور الذي وقع متعلّقاً للأمر 
النذري من الأمور الواقعيّة الحقيقيّة» وليس من العناوين القصديّة حتما؛ 
لوضوح أنه يتحقّق حتّى مع الغفلة وعدم الالتفات إلى النذرء فإذا نذر 
الصوم يكون الوفاء بالنذر متحمّقأ بمجرّد الإتيان به ولا يتوقف على قصد 
غتوان الوقاء بالنن 

ويؤيّده ما ذكره السيد الخوئي#” من أنّ وجوب الوفاء بالنذر ليبس 
وجوباً ابتدائيّاً بل هو إمضاء لما التزمه الناذر وافترضه على نفسه؛ ومن 


.١: 5١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثئي)‎ )١( 


الواضح أَنّ ما التزم الناذر به وفرضه على نفسه هو الإتيان بذات الصوم في 
الرقيف المعتن لا الإنيان نه يعقوان الوقام بالتدن 

نعم يظهر من كلامه: أن الإتيان بالصوم من دون قصد الوفاء لا يوجب 
استحقاق الثواب وإن كان يوجب سقوط النذر. 

والوجه فيه: أن الأمر بالوفاء توصّليء ولازم ذلك تحقّق الغرض وسقوط 
الأمر بالإتيان بمتعلقه كيفما اثفق حتّى مع الغفلة والسهوء لكن استحقاق 
الثواب لا يكون كذلكء بل هو منوط بالإتيان به بقصد امتثال الأمر والوفاء 
بالنذر وإلا فلا يستحق الثواب؛ لأنه إئما يترتّب على الفعل الاختياري 
الملتفت إليه دون غيرهء ويمكن أن يقال: إِنّ هذا إنما يتم إذا كان متعلّق 
الوجوب هو الوفاء بالنذر بما هو وبعنوانهء وما إذا فرض كونه مجرّد مشير 
وعنوان لذات الفعل ‏ بحيث يكون المتعلّق هو ذات الفعل - لم يتم ما ذكره. 
يعتى أن استعقاق القواب لا يوق على قضد الوفاء »اندز وذلك لان 
عنوان الوفاء بالنذر إذا كان ملحوظاً على نحو الطريقيّة والمشيريّة إلى ذات 
الفعل يكون معنى وجوب الوفاء بالنذر هو وجوب الإتيان بالفعل المنذورء 
ومن الواضح أن المكلّف عند مجيئه بالصوم ‏ مثلاً يكون قاصداً لذلك 
فيستحق الثواب؛ لأّه قصد امتثال الأمر المتعلّق به وإن لم يقصد عنوان 
الوفاء وكان غافلاً عنه. 

وعليه إذا قصد الصمم في اليوم المعبّن قربةٌ إليه تعالى وصام كفاه ذلك 
وصمٌ صومه وسقط النذرء ولا حاجة إلى تعيين أنه وفاء بالنذر. 


في تصحيح الصوم غير النذري في اليوم المعيّن بالنذر 
وأمَا الأمر الثاني فقد عرفت أَنّ الكلام فيه يقع في صحّة الصوم غير 


النذري في ذلك اليوم المعيّنء ومن الواضح أنّه لا مجال لذلك إذا فيض 
تعلّق النذر بمطلق الصوم من غير تقييد بقسم خاص؛ لأنّ أي صوم يقصده 
في ذلك اليوم يكون هو الصوم النذري لا غيره حتّى يقع الكلام السابق» بل 
يحكم بصحّة أي صمم يأتي به وسقوط النذر بذلك وعدم الحنث بالنذر. 

نعمء إذا فرضنا تعلّق النذر بالصوم الخاص - كالقضاء ‏ كان للكلام 
السابق مجالء فيقال: إِنّه لو صامه بعنوان الكفارة أو بدل الهدي فهل يصحّ 
ذلك منهء بعد الفراغ عن أَنّه لو صامه بعنوان القضاء صمٌ الصوم وسقط 
النذر؟ 

أقول: لا ينبغي الإشكال في عدم تحقّق الوفاء بالنذر؛ لأه لم يأت 
بالمنذور وما التزم به في نذره ويكون حانثاً بذلكء وإثّما الإشكال في أنه 
هل يحكم بصحّة ما نواه وما جاء به خارجاً أولا؟ 

وجه الإشكال: هو أنه كيف يمكن تصحيح هذا الصوم العبادي مع أَنْه 
لا أمربه؟ إذلا يعقل الأمربه مع الأمر بالوفاء بالنذر, أي: الأمر بالصوم 
المنذورء فهل يصمّ ما نواه؟ فيه احتمالات أو أقوال ثلاثة: 

الأقل: عدم الصحّة مطلقاً. 

الثاني: الصحّة مطلقاً. 

الثالث: التفصيل بين حال العمد والعلم فلا يصحٌ وبين حال الغفلة فيصٌ. 

أمنا وجه الصحّة مطلقاً فهو أنّ المقام من موارد التزاحم فيجري فيه ما 
يقال هناك, وحيث إِنّ المختار هناك إمكان تصحيح المهم العبادي بالملاك 
أو بالأمر الترّّبي يتعيّن الالتزام بالصحّة مطلقاً من دون فرق بين حال العمد 
والعلم وبين حال الغفلة. 


وأمَا وجه عدم الصحّة مطلقاً فهو دعوى أنّ المقام يدخل في باب 
التعارض لا التزاحمء باعتبار أَنّ تعلّق وجوبين بطبيعة واحدة ‏ 5 بصوم 
ذلك اليوم ‏ محال؛ لأنه يستلزم اجتماع المثلين وهو محالء ومن الواضح أَنّ 
هذه الاستحالة تستلزم التكاذب بين الوجوبين في عالم الجعل؛ للعلم بعدم 
جعل أحدهما فيتحقّق التعارض بين الدليلين» وحينئذٍ مع وجود مرجّح لأحد 
الدليلين ‏ وهو دليل الوفاء بالنذر يختص الآخر بغير مورد ثبوت الحكم 
النذريء فيكون الحكم الآخر غير ثابت واقعاً فلا يمكن الحكم بصحّة هذا 
الصوم الذي نواه؛ لعدم شمول الدليل له فلا يكون مشروعاً. وهذا لا يفرق 
فيه بين حال العلم والعمد وبين حال الغفلة والنسيان؛ لأنّ الغفلة عن النذر 
الراجح بحسب الفرض لا تعني رفع الحكم واقعاً وإنّما تمنع من تنجيزه» فمع 
ثبوت الحكم النذري حتّى في حال الغفلة لا يكون الحكم الآخر ثابتاً حتّى 
في تلك الحال. 

وأمَا وجه التفصيل فهو دعوى أنّ الغفلة تستلزم رفع الحكم واقعاً. وعليه 
مع الغفلة عن النذر يرتفع الحكم النذري واقعاً فيبقى الحكم الآخر بلا 
معارض فيصح المهم حينئدِء وأمّا مع العلم والعمد يتحقّق التعارض ومعه لا 
يمكن تصحيح المهمء كما عرفت. 

والصحيح: أن المقام ليس من موارد التعارضء بل التزاحم؛ وذلك لأنّ 
متعلّق الحكمين ليس واحداًء بل كلّ واحد منهما يتعلّق بفرد غير الفرد 
الذي يتعلّق به الآخرء فالحكم النذري يتعلّق بالصوم المنذور وهو صوم 
القضاء في المثالء في حين أنّ الحكم الآخر يتعلّق بصمم الكفارة. نعم؛ 
الزمان المعيّن لا يقبل أن يقع فيه كلا الفردين» ولذا تضيّق قدرة المكلف عن 


مسألة 6: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء 
رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين أنه من أي منهما, بل 
يكفيه نيّة الصوم قضاءً. وكذا إذا كان عليه نذران كل 7 يوم أو 
أزيد, وكذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار(١).‏ 
امتثالهما معاً في ذلك الزمان وهذا هو ملاك التزاحمء فإذا كان أحدهما أهم 
كالحكم النذري في المقام لتعيّنه قُدّم وكان فعليَا بخلاف الآخر فإنّه وإن 
كان لا يرتفع واقعاً إذ لا موجب لذلك إلا أنه لا يكون فعليّا وحينئذٍ يمكن 
تصحيح الآخر إذا كان عباديّاً إمَا بالأمر الترتّبي أو بالملاك إذا أحرزناه وقلنا 
بكفاية الملاك في الصحّة. 

ولا يفرق في الحكم بالصحّة بين الحالتين المتقدّمتينء أي: أنه يحكم بصحّة 
المهم حتّى مع الالتفات إلى النذر وإن كان عاصياً من جهة مخالفة الأهم. 

نعم» قد يقال: إنّنا لا نحتاج إلى الأمر التريّبي لتصحيح المهم في صورة 
الغفلة عن الأهم لتعلّق الأمربه مطلقاً؛ إذلا مزاحم له في حال الغفلة؛ لأَنّ 
الحكم لايكون فعليَاً معها حتماً إذا لم نقل بارتفاعه واقعاء ومعه لا مانع من 
تعلّق الأمر به مطلقا. 


لو اجتمع قضاء شهر رمضان لسنتين 


)١(‏ إذا لم يكن بين القضائين أي تفاوت حتّى في الآثار فما ذكره من عدم 
وجوب التعيين واضح؛ لعدم الحاجة إلى ذلك بعد عدم وجود المائز, 
فالثابت في ذمّته صوم ستين يما مفلا فأ مقدار يصومه قضاءً يمسقط 


بحسبه ممّا في ذمّته. وهذا نظير ما إذا كان مديناً لزيد بثلاثة دراهم. فإنّه 
إذا أعطاه درهماً بعنوان الوفاء يسقط أحد الثلاثة ويبقى الباقي وإن لم 
يعيّن أنه وفاء عن أحد هذه الدراهم. 

ومثال ذلك في القضاء: افتراض أن يكون عليه قضاء رمضان السنة 
الماضية وقضاء رمضان السنة التي قبلهاء فإئه لا اختلاف بينهما حتّى 
في الآثارء وأمَا إذا كان هناك اختلاف بينهما في الآثاركما في مثال المتن 
فاخ قضاء السئة الماضية موسّع ‏ على بعض الآراء - في حين أنّ قضاء 
السنة الحاليّة ليس موسشعاء بل يجب الإتيان به قبل نهاية تلك السنة, كما 
أن تاهب قضباء السنة الماضية إلى ها يعدكياية الست الحالفة لسن شه 
كفارة (فدية) في حين أَنّ تأخير قضاء السنة الحاليّة كذلك فيه كفارة» فما 
هو الحكم فيما لو صام شهراً قضاءً من دون تعيين؟ هل يحسب قضاءً 
للسنة الماضية ويبقى عليه قضاء السنة الحاليّة ويترتّب عليه عدم التوسعة 
والكقفارق أو بحسب قضاة للسغة الحالبة ويشى علية قضاء الينة الماضة 
ويثبت التوسعة وعدم الكفارة» أولا يعحسب ل منهما؟ 

ذهب السيد الخوئي:4” إلى الأزله.وتكزياة القضاء عن السنة الحاليد 
يختص بأثر وهو سقوط الكفارة؛ لأنه لولم يقض إلى نهاية السنة تثبت عليه 
الكفارة. فنحتاج في تررّب الأثر إلى تعلّق القصد بهذه السنة بالخصوص. وإِلا 
فلو نوى طبيعي القضاء من غير القصد المزبور وقع عمًا هو أخف مؤونة وهو 
السنة السابقة دون الحاليّة؛ لاحتياجها إلى عناية زائدة ولحاظ الخصوصيّة 


حتّى تؤبّر في سقوط كفارة التأخيرء إلا كما هو المفروض - وقع عن السنة 


.51: 2١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


النسابقة وفضف خليه الكفارة يتأحين قضاء الشعة الحالية. 

وقال: بأو هذا نظير ما لو كان مديناً لزيد بعشرة دنانير وقد كان مديناً 
له أيضاً بعشرة أخرى بعنوان الرهانة» فأدّى عشرة لطبيعي الدين من غير 
قصد فك الرهن» فحيث إِنّه لم يقصد هذه الخصوصيّة فلا جرم كانت باقية 
وينطبق الطبيعي على الأول الأخف مؤونة. 

وقد يقال بالثاني, باعتبار أنّ المكلّف وإن لم يقصد الخصوصيّة بحسب 
الفرض إلا أته قاصد لها رتكا وذلك أنه إذا كان عديناً بدينارين ودفع في 
مقابل أحدهما رهينةٌ لها قيمة ثم أَدَى ديناراً وفاءً للدين ولم يقصد أحدهما 
فإنه لو سئل حين القصد لأجاب بأني أقصد الدينار الذي أخذ الدائن 
رهينةً في مقابله, لما فيه من التوسعة ورفع الضيق الذي كان فيهء والظاهر 
كفاية مثل هذا القصد كما يظهر من بعض الروايات. 

وقد يقال بالثالثء باعتبار أنّ ذلك هو مقتضى القاعدة في أمثال المقام؛ 
لأنَّ ما جاء به من الصمم القضائي لما لم يقصد به امتثال أحد الأمرين 
معيّناً وكان قابلاً لأن يقع امتئالاً لكل منهما فيدور الأمربين أن يسقط به 
كلا الأمرين وبين أن يسقط أحدهما لا بعينه. ولا يمكن الالتزام بالأول؛ لأنه 
لم يأت بالمأمور به بهماء ولا الثاني؛ لأنّه ترجيح بلا ام ولا الثالث؛ لأنّ 
أحدهما الأبعده 9 وجوه لد وعليد قلا بسقط الأمرام. وعدايس أن ماجاء 
به لايحسب لأحدهما أصلاًء وهذا نظير ما إذا عقد 00 وبنتها بعقد 
واحد حيث التزموا ببطلان العقد لكل منهما؛ لأ دليل الصحّة شامل لكل 
منهما ولا يمكن تخصيصه بالعريسا الدين )لان ترجيح بلا مرجّح. ش 

وقد يحتمل التقسيط كما نقل عن بعض الأساطين. 


مسألة ؛: إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ونذر صوم يوم معيّن 
من شهر معيّن فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن(١)‏ يكفيه صومه١؟)‏ 
ويسقط النذران(7), فإن قصدهما 5 عليهماء وإن قصد أحدهما 
أثينب عليه وسقط عنه الآخر(). 

أقول: أقرب الاحتمالات هو الأول؛ لما ذكره السيد الخوئي#” من أنّ 
الأشر ليس متريّباً على طبيعي صوم القضاء كما هو المفروضء بل على كونه 


قطباء السحة الخالكة, مميسر عتى ورتب هنذا الأقى لابك عن قعب هذه 
الخصوصيّة عندما يكون الصمم قابلاً لأن يقع عن ذي الخصوصيّة وعن 
غيره. وإلاافلا يقع عن ذي الخصوصيّة ولا يترّب الأثر. بل ينطبق الطبيعي 
المقصود على كل منهما بلحاظ الآثار المشتركة؛ مثل وقوع أصل القضاء 
بمقدار ما جاء به وعلى غير ذي الخصوصيّة بلحاظ الأثر المترتّب عليها. 
)١(‏ كما إذا نذر الصوم في أول خميس من رجبء ثم نذر الصوم في اليوم 
الذي يرزق فيه بولد. فاتفق أن ولد له مولود في أل خميس من رجب. 
(5) فلا حاجة إلى تكرار الصوم. 

(#) إذا قضد الوقاء بالدثرعحد المادن 4 لأئد بر اغعتبار ذلك فى امتثال 
الآمر القدر: 

(4) لارتفاع موضوعه؛ وهل يكون عاصياً بعدم قصد الآخر؟ لا يبعد ذلك 
عفد المالان 440 لما عرقت من أن امتعال الأفر الندذوي ينوت ععد» على 


.51: 2١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


مسألة :٠١‏ إذا نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلك اليوم في أُيّام البيض 
مثلاً ‏ فإن قصد وفاء النذر وصوم أَيام البيض أثيب عليهماء وإن 
قصد النذر فقط 55 عليه فقط وسقط الآخر(١).‏ ولا يجوز أن 
يقصد أيام البييض دون وفاء النذر(؟). 
مسألة :١١‏ إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من 
الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع؛ وإن 
قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي وسقط الأمر بالنسبة 
إلى البقيّة(5). 
قصد الوفاء بالنذرء فإذا قصد أحد الأمرين دون الآخر يكون قد أطاع 
أجدهيا رغصي الس 

والصحيح: عدم العصيانء لما عرفت. 
)١(‏ ما ذكره واضح.ء نعم سقوط الآخر إذا قصد النذر فقط لا يكون معه 
عضيان» الكرفه تديكا بحسب القرضن: 
(5) لأق المامن :8 بر توقف امال الأمرالتذري غلى قصب الوقاء بالدز 
كما تقدّم, فإذا لم يقصد ذلك يكون عاصياً وإن سقط الأمر لعدم موضوعه. 
ولذالا يجوز له أن يقصد أَيَام البيض دون النذر. 
(*) سقوط الأمر بالنسبة إلى البقيّة فيما لو قصد البعض إِنّما هو لعدم 
القدرة. باعتبار ارتفاع الموضوع إذا كان مضيّقاً. 


مسألة ؟١:‏ آخر وقت النيّة(١)‏ 
آخر وقت النيّة في الصوم الواجب المعيّن 

)١(‏ ما ذكره المصّف# في هذه المسألة ‏ من أن آخر وقت النيّة في 
الواجب المعيّن وغيره عند طلوع الفجر الصادق ‏ هو المشهور والمعروف 
بينهمء حيث لم ينسب الخلاف إلا إلى السيد” وابن الجنيد”” كما سياتي. 
نعم يوجد كلام طرح أخيراً في أنَّ ذلك هل هو مقتضى القاعدة أو لا؟ 

ويظهر من السيد الحكيم” أنه إن قام الإجماع على وجوب وقوع 
الصوم بتمامه عبادة فهوء وإلَا فإنَ مقتضى الأصل جوز التأخير اختياراً؛ 
لأنّ المعتبر في الصوم العزم على الإمساك عن المفطرات بداعي الأمر على 
تقدير وجود المقتضي لاستعمالهاء فإذا لم يقم دليل على وجوب العزم من 
وله فالمرجع البراءة. 

والظاهر أَنَ مراده هو أنّ الدليل على اعتبار القصد هو الإجماع؛ إذ لا 
يوجد دليل لفظي على عباديّة الصوم, والإجماع دليل لبّي يقتصر فيه على 
المتيقّن وهو الاعتبار في الجملة مقابل عدم القصد في تمام المدّةء وبهذا 
يكون ما نسب إلى السيد من جواز التأخير عمداً إلى الزوال» أو ما نسب 
إلى ان السد من حراة ذلك الى ها قبل العروي شلى الفاده وهاه لا 
بن لإثبات قول المشهور من دليل. 

وفي المقابل قيل: إِنّ القاعدة تقتضي قول المشهور؛ لآنَ الصوم الواجب 
)١(‏ جمل العلم والعمل : 9. 


(؟) مختلف الشيعة ” :3"”60. 
(") مستمسك العروة الوثقى 2 : ؟1١؟.‏ 


عبارة عن الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء وحيث إنّه عبادة 
فلا بد من صدوره في تمام هذه المدّة بنيّة القربة» وأيضاً يعتبر في الصوم 
القصد إلى عنوانه على ما تقدّم ويأتي. فلا بد من قصده في تمام المدّة 
أيضاًء وإلاكان بعض العمل غير عبادي أو غير مقصود فيبطلء فيبطل 
الكل. إذن مقتضى القاعدة لزوم وقوع النيّة من حين طلوع الفجر الصادق 
ولا يجوز تأخيرها عنه. نعمء يجوز تقديمها على الفجر مع بقائها ارتكازاً إليه 
وهو معنى الاستدامة الحكميّة. فيصم الصوم حتّى مع الغفلة أو النوم حين 
طلوع الفجر. 

وناقش السيد الخوئي يي" فيما أفاده السيد الحكيم ني من وجهين: 

الأؤل: أتنا نملك دليلاً لفظيّاً على عباديّة الصوم؛ وهو ما دل على أنّ 
الإسلام بني على خمس وعد منها الصوم؛ فإنّ الإسلام حسب الظهور 
العرفي لا يبنى على أمر غير عبادي. 

أقول: هذه المناقشة غير واضحة؛ إذ لا يوجد أي محذور في افتراض 
أنّ أحد مباني الإسلام أمر غير عبادي كالجهاد بناءً على عدم اعتبار قصد 
القربة فى امتثاله. وكالولاية فإنّ الظاهر أَنّها كذلك. 

الناني: أنَ الكلام ليس في قصد القربة حتّى يقال: لا دليل على اعتبار. 
إلا الإجماع وهو دليل لبي والمتيقن منه الاعتبار في الجملة لا بالجملة» بل 
الكلام في قصد عنوان الصوم, ولا يفرق في ذلك بين التعبّدي والتوصّليء 
فمالم يقصد لم يتحمّق الواجب وإن كان توصّليّا كما في رد السلام, فإنّه 
متقوم بقصد ردّ التحيّة إلا أن يثئبت من الخارج ترتّب الغرض على ذات 


)١(‏ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ : /ا"ا. 


العمل وعدم الحاجة إلى القصد كفسل الثوب. وعليه فإذا لم يقصد المكلف 
الصوم من أَوَل وقته فمقتضى القاعدة البطلان؛ والصحّة تحتاج إلى دليل. 

أقول: ‏ بقطع النظر عن أنّ المشهور حينما ذهب إلى أَنّ آخر وقت النيّة 
عند طلوع الفجر هل هو ناظر إلى قصد القربة أو قصد عنوان الصوم» 
وبقطع النظر عمّا يفهم من كلامه من أنّ الأصل في التوصّليات اعتبار قصد 
العنوان؛ إذ لا دليل على ذلك يمكن الاستدلال على قول المشهور وعلى 
موافقته للقاعدة بأنَ الصوم من العناوين القصديّة» فلا بد من قصده حتّى 
يتحمّق الواجب. فإذا لم يقصده في جزءِ من الوقت اختياراً حكم ببطلان 
صومه على القاعدة؛ لأنه لم يأت بالواجبء وقد تقدّم سابقاً عدم كفاية 
الإسساك عن المفطرات إذا لم يقصد به الصوم وإن قصد به القربة, كما إذا 
كانت مضرة به فتركها امتثالاً للنمى عن ارتكاب .ما فيه اضرو ملا ولم 
يقصد الصوم. 

ثم الظاهر أنّ ما ذكره من مقتضى القاعدة جار في مطلق الصوم؛ فلا 
يفرق فيه بين صوم شهر رمضان وغيره؛ ولا بين الواجب المعيّن وغيره؛ ولا 
بين الواجب والمندوب» ففي جميع هذه الموارد لا يجوز تأخير النيّة عن 
اول الفجر اختياراء بمعنى أنّ الصوم حينئذٍ لا يقع صحيحا وتترتّب أثار عدم 
الصحّة؛ ومقتضى ذلك أنّ الحكم بالصحّة في كلّ مورد يحتاج إلى إقامة 
دليل؛ كما أنّ الظاهر جريان ما ذكر حتّى في موارد النسيان» فلا يختص 
بحال العمدء فإذا أخْر النيّة نسياناً وسهواً حكم ببطلان صومه على القاعدة. 

ولا شك في وجود ما يدل على جواز تأخير النيّة عن الفجر في بعض 
الموارد. وسيأتي التعرّض لها في مواردهاء وإنّما الكلام في وجود ذلك في 


محل الكلام أي: التأخير مع العلم والعمد في شهر رمضانء فهل يوجد ما 
نخرج به عن مقتضى القاعدة؟ 

قديقال: بأنَ ما دل على الصحّة في بعض الموارد يمكن أن يستدل به 
في المقام, مثل ما دل على أنّ المجنب ليلاً إذا نام ولم يغتسل حتّى أصبح 
يمكنه أن ينوي الصوم,ء ومثل ما دلّ على أنّ المسافر إذا رجع إلى وطنه قبل 
الزوال أمكنه نيّة الصوم إذا لم يستعمل المفطر. 

ونلاحظ: أَنَّ هذه الروايات حتّى إذا كانت شاملة لمحل الكلام بإطلاقها 
لكنّها واردة في النائم والمسافر وكذا المريض على ما قيلء فهل يمكن إلغاء 
الخصوصيّة والتعدذي إلى العالم العامد في شهر رمضان؟ 

والصحيح: أنه لا جزم بذلك؛ لأنّ هذه الموارد يجمعها المعذوريّة حتّى 
المسافر فإئه قد يكون متمكناً من العودة إلى وطنه قبل الفجر والإنيان 
بالصوم مع القصد من حين طلوع الفجر, لكنّه لا يخلو من الحرج النوعي؛ 
فلعلٌ الشارع تسامح مع هؤلاء لوجود المعذوريّة بشكل أو بآخر فاكتفى منهم 
بالنيّة بعد الفجرء فكيف نتعدّى إلى غير المعذور كالعالم العامد؟ هذا مضافا 
إلى ما عرفت من أنّ الحكم بالصحّة خلاف مقتضى القاعدة فلا بد من 
الاقتصار فيها على موردها. 

وقد يقال: ائه سكن الاستدلال ببعض: النظلقات الشاملة باطلاقها لمحل 
الكلام» مثل صحيحة الحلبيء عن أبي عبد الله ني قال: «قلت له: إنّ 
رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار, أيصوم؟ قال: نعم»”. وصحيحة هشام بن 
سالم. عن أبي عبد الله اث قال: «قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم 


.١ ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح‎ ٠١ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم؛ فقال: إن هو نوى الصوم قبل 
أن تزول الشمس حسب له يومهء وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت 
الذي نوى»” وغيرها. 

وفيه: منع الإطلاق؛ لأنَ المفهوم عرفاً من هذه الروايات هو الصوم 
الذي جود كه إنا لكرفه مندويا وإنا لكوعة موشعاء وذل لك يقريدة قوله 
في صحيحة الحلبي: «أراد» أو قوله في صحيحة هشام: «حدث له رأي 
في الصوم», فإِنّ هذا التعبير لا ينااسب صوم شهر رمضان وغيره من الصوم 
المضيّق؛ لظهوره في أن له أن يصوم وله أن يفطر وأنه اختار الصيام وإن كان 
بامكانه الإفطار. 

هذا مضافاً إلى صدر صحيحة الحلبي؛ عن أبي عبد الله 3 قال: «سألته 
عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر. قال: هو بالخيار ما 
بينه وبين نصف النهارء قلت: هل يقضيه إذا أفطر؟ قال: نعمء لأئها حسنة 
أراد أن يعملها فليتتهاء قلت: فإِنَ رجلاً أراد أن يصوم ارتفاع النهارء أيصوم؟ 
قال: نعم»" الظاهر في الصيام المندوب بقرينة تجويز الإفطار قبل الزوال 
وقرينة القضاء إذا أفطر؛ إذ يخرج بالقرينة الأولى الصوم المعيّن لعدم جواز 
إفطاره قبل الزوال» وبالثانية يخرج الموسع إذ لا معنى للقضاء فيه. مضافاً إلى 
التعبير عنه ب «الحسنة» يصلح أن يكون قرينة على اختصاص ذيل الرواية 
المستدلٌ به في المقام بالصوم المندوب مع وحدة التعبير فيهما أو على 
إجماله على الأقل. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟1, ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّته. ح 8. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 14؛ ب ؛ من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح .١٠‏ 


وبعبارة أخرى: أنَّ السؤال في الصدر عن رجل أصبح وقد أراد الصوم 
ونواه ثم بدا له أن يفطرء وظاهر الجواب أن الإمام 390 فهم منه غير الصوم 
المعقى ولا اعياة له الإفطار قبل الزوال» مع أئه قد يقال بأنّ قوله: «بدا 
له أن يقطر) يكابة قوله: «أراذ أن يقظر) وهو اغب من أنه أراد ذلك لكوقة 
مشروعاً في حقّه ‏ كما في الصوم المندوب والموسع - أو أراد ذلك عاصياً 
مع كونه غير مشروع كما في الصوم المعيّنء لكنّه بالرغم من ذلك فهم 
منه الإمام 38 الأول كما عرفتء وفي السؤال الثاني استخدم السائل نفس 
التعبير فسأل عن رجل أراد أن يصوم ارتفاع النهار فإنّه أيضاً يقال: بأَنّ 
غاية ما تدلٌ عليه إرادة الصوم ارتفاع النهار وهو عدم إرادته قبل ذلك: 
وهذا أعم من أن يكون من جهة مشروعيّة ذلك كما في الصوم المندوب 
والموشع ‏ أو من جهة عدم مشروعيّته لكنّه تركه عصياناً لكنّك عرفت أنّ 
الإمام نل فهم من السؤال الأؤل غير الصوم المعيّنء وهذا قرينة على ظهور 
السؤال الثاني في ذلكء أو على الأقل يكون موجباً لإجماله وعدم إمكان 
التمسك بإطلاقه. 

وكذا صحيحة هشام. فإنها ناظرة إلى الثواب وأنّه يعطى له ثواب اليوم 
كاملاً إذا نوى قبل الزوال. ويعطى له ثواب المقدار الذي نواه إذا نواه بعد 
الزوال» وهذا التركيز على مسألة الشواب يجعلها ظاهرة في الصوم المندوب. 

وممّا تقدّم يظهر الجواب عن غيرهما من الروايات التي قد يدّعى فيها 
الإطلاق. 


في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره(١)‏ عند طلوع الفجر 
الصادقء. ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي 
يريد صومه١؟)‏ 
)١(‏ من أقسام الصوم المعيّن؛ للقاعدة المتقدّمة مع عدم وجود ما يدلّ على 
الصحّة فيه كما ظهر مما تقدّم. 
9 لا إشكال عندهى فى جواز تبيييت النبة فى أي جره مين الليل0. 
واستدلوا عليه: 
وله بأنَ المعتبر ‏ كما عرفت - القصد في الصوم من حين طلوع الفجر, 
لكن لماكان ذلك متعشراً ‏ إن لم يكن متعدّراً؛ لعدم العلم بطلوع الفجر 
عادةً إلا بعد الوقوع ‏ فلأجل أن لا يقع بعده اجتزاً الشارع بوقوعه في الليل. 
وثانياً: بالسيرة القطعيّة للمتشرعة على النوم من الليل إلى ما بعد الفجر 
إقاكف العة قبل ذلك وتو اعتبرت التقارتة كما فقسب الى اللبيية# لنا 
انعقدت هذه السيرة. 
وثالشاً: بالروايات التي يفهم منها جواز النوم إلى ما بعد طلوع الفجر, مثل 
مادل على أن المجنب إذا نام ولم يغتسل حتّى أصبح صم صومه؛ وغيرها. 
وكيف كان» لا ينبغي الإشكال في ذلكء ويفهم من كلامهم ومن اثفاقهم 
على الاكتفاء بتبيبت النيّة - حتّى لو غفل عن الصوم حين طلوع الفجر أو 


.175: غنية النزوع‎ )١( 
/ 88: (؟) جواهر الكلام 15: 195 (ولكن في نسبة القول إليه كلام؛ راجع: جمل العلم والعمل‎ 
ورسائل الشريف المرتضى ؟ : 700 -5ه”).‎ 


نام حتّى أصبح - أن النيّة التفصيليّة الملتفت إليها ليست معتبرة في الصوم: 
بل تكفي النيّة الارتكازيّة التي تجتمع مع الغفلة والنوم وغيرهماء وهي التي 
عر عنهدابالداض فى مقايل الاتقطان. وجو اله النفصيلنة. 

وهل يجوز تقديم النيّة على الليل كما لو نام عصراً ناوياً صوم الغد ولم 
يستيقظ إلا بعد الفجر؟ ظاهرهم جواز ذلك؛ لأنّ المهم أن يكون الصوم من 
حين طلوع الفجر منويّاً ولو بنيّة ارتكازيّة. وهذا متحقّق سواء نواه في الليل 
أو قبله مع استمرارها حكماً وارتكازاً. وقد صرّح بذلك في مصباح الفقيه”. 

وفصّل السيد الخوئي #ة”" بين ما إذا كان النوم في شهر رمضان وبين ما 
كان في غيرهء ففي الثاني كما لو نوى في آخر يوم من شعبان أن يصوم 
غداً من رمضان فنام إلى أن أصبح ‏ حكم بفساد الصوم؛ لأنّه في زمان نيّته 
لم يكن مأموراً بالصوم لعدم حلول الشهر الذي هو زمان تحقّق الوجوب. 
فلا مجال لنيّة الامثئال مع عدم فعليّة الأمر. وفي زمان الأمرلم يكن قابلاً 
له؛ لأنّ النائم لا يتوجّه إليه التكليفء وفي الأؤل حكم بالفساد أيضاً إذا قلنا 
بالانحلال وأنَ أمركل يوم يحدث عند غروب ليلته. وحكم بالصحّة إذا قلنا 
بأنه يؤمر في الليلة الأولى بصيام الشهر كلّه على نحو الواجب التعليقي على 
ما يقتضيه ظاهر قوله تعالي: ا#قتن كيه كر النيز تايضفة 6 

وفيه: 


أللآه أن المكلف: فى المشال لايتوي الانتفال القعلى حتتى يقال» إله يتوقين 
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ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى 
تذكّر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطرء وأجزأه عن ذلك اليوم١١)‏ 
على قغلية الأمره إذ لا يعقل قصتد انتكال الأم قعلا الا عد وعوده وقعاتته: 
بل ينوي الامتثال معلّقاً على دخول الوقت وطلوع الفجرء ويكون الأمر فعلتاً 
في ذلك الوقتء والمصحًح للصوم ليس تلك النيّة حين حدوثها بل هو 
بققاء تلك الية ارقكاباً على ما عرفت من كناية اله الارتكارية. 

وثانياً: الظاهر أنه لا إشكال في انحلال الصوم الواجب وتعدّده بعدد 
الأيَام. ويكون لكل يوم وجوب خاص به وتكون له إطاعة مستقلّة وعصيان 
كذلك. وإئما الكلام في أَنّ أمركلٌ يوم هل يحدث عند غروب ليلنه أو أَنْه 
يحدث دفعة واحدة في أَوَل الشهر. وعليه فالصحيح جواز تقديم النيّة في 
أي جزء من الليل بل جوازه قبل الليل أيضاً. 
)١(‏ الكلام في حكم الناسي أو الجاهل بالموضوع في الواجب المعيّن؛ 
زمطياقع او كيره :واسعد ا السكنة رامو 

الأؤل: الإجماع المدّعى في الغنية والخلاف”" على صحّة صوم الناسي إذا 
جدّد النيّة قبل الزوال» بل قيل: إِنَ الخلاف لم ينقل صريحاً إإلاعن العماني 
ابن أبي عقيل حيث لم يفرّق بين العمد والنسيان في الحكم بالبطلان”. 

الثاني: الروايات الدالّة على أَنّ المسافر إذا رجع إلى وطنه قبل الزوال ولم 
يتناول المفطر أمكنه أن ينوي الصوم ويحسب لهء وكذا المريض إذا تعافى 
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قبل الزوال فإنّها تدل على الصحّة في المقام بالأولويّة؛ وذلك لأنَ المسافر 
والمريض لم يكونا مكلفين بالصوم من أل الأمر وكان يجوز لهما استعمال 
المفطر غير أنهما من باب الاثفاق لم يستعملاه. ومع ذلك حكم بصحّة 
صومهما إذا جدّدا النيّة قبل الزوال» فكيف بمن هو مكذّف بالصوم واقعاً وإن 
لم يعمل به فعلاً كالجاهل والناسيء فإِنَ الحكم ثابت فيهما من باب أولى. 

راجينن عنه: بجواب يختص بالجاهل كما في تقريرات السيد 
الخوئي يي" بما حاصله: أَنّ هذه الروايات تدل على الإجزاء في موردهاء 
وهو من لم يكن مأموراً بالصوم من طلوع الفجر (أي: المريض والمسافر). 
فكيف نتعدّى إلى من هو مأمور به من الأول وإن لم يأت به لجهله ممّا 
يعني أنّ قطعة من الزمان خلت عن النيّة؟ 

والحاصل: أن بعض الصمم الواجب فاقد للنيّة في الجاهل؛ لأنه مأمور 
بالصوم وليس كذلك في المسافر والمريضء فإنّ وجوب الصوم عليهما يبدأ 
من حين الحضور والبرء من المرضء فإذا دل الدليل على الاجتزاء بصومهما 
واعتباره بمنزلة الصوم من طلوع الفجر فلا مجال للتعدّي إلى مثل الجاهل. 

أقول: إِنّ تفسير الأولويّة بما تقدّم مجرّد اجتهاد منه#؛ لعدم ذكره في 
كلمات من استدلٌ بها كما في المدارك”» ولذا يمكن تفسيرها بوجه آخرلا 
ترد عليه المناقشة السابقة. 

وحاصله: أن الشارع بمقتضى الروايات اكتفى بالصوم الناقص في المسافر 
من ناب التفطل والمسامحة اسان معذوريسه من جهنة كرند مساقراء م 
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أنّ المسافر يمكنه أن يعود إلى وطنه وينوي الصوم من الفجرء لكن حيث 
إنَ ذلك لا يخلو من حرج - ولو نوعاً ‏ اكتفى منه بهذا المقدارء ومن الواضح 
أن المعذوريّة ثابتة في الناسي والجاهل بل هما أولى بثبوت الإجزاء؛ لعدم 
تمكنهما من الإتيان بالصوم الكامل؛ كما لا يخفى. 

وهذا الوجه كأنه مبنينٌ على كون المسافر كالناسي مكلفا بالصوم وإن 
كان معذوراً في تركد. وأنه لا يوجد عندنا نوعان من الصوم: صوم الحاضر 
الذي يبدأ من طلوع الفجرء وصوم المسافر الراجع إلى بلده الذي يبدأ من 
حين رجوعه قبل الزوال» بل الصوم نوع واحد وهو عبارة عن الإمساك عن 
المفطرات من الفجر إلى غروب الشمسء وتوجد فيه المصلحة والملاك ولا 
توجد في غيرهء والوجوب يتعلّق بذلك بالنسبة إلى الجميع؛ وإنما اكتفى 
بالناقص من الناسي والجاهل والمسافر من باب الإرفاق والتفضّلء ولذا فإِنّ 
المسافرإذا رجع إلى وطنه قبل الزوال ولم ينو الصوم عصياناً يجب عليه 
أن يصوم يوماً كاملاً قضاءً لا يوماً ناقصاً من حين قدومه إلى الغروب, وهذا 
يعني أنّ المطلوب منه الفائت هو الصوم الكامل ذو الملاك. 

وعليه فلا ترد المناقشة السابقة؛ لأنها مبنيّة على عدم تكليف المسافر 
بالصوم الذي يكلّف به الحاضرء وإئما يكلّف بالصوم من حين رجوعه إلى 
بلده قبل الزوال» وقد عرفت ما فيه. 

نعم» أصل المبنى غير واضحء فهل المسافر مكلف بالصوم كالناسي وإن 
كاع عدوا في تركه ولازمه وجود الملاك في الصوم بالسدبة إلبنه, أو أنه 
غير مكلف به أصلاً لعدم الملاك بخلاف الناسي؟ الظاهر منهم الثاني؛ ولذا 
جعل الحضر من شرائط الوجوب ولم يجعل التذكر والالتفات من شرائطه 


فيكون حاله حال الحائض والنفساءء وأمّا ما ذكر من وجوب قضاء الصوم 
الكامل على المسافر التارك للصوم بعد عودته فلا بد من توجيهه ولو 
بالالتزام بالتعتئد الشرعي بمقتضى الأدلة. 

هذا مضافاً إلى أنَ التعدي يحتاج إلى الجزم بأنَ الملاك في المسافر هو 
وجود العذر, وهو غير متيشر كما لا يخفى. 

الثالث: ما روي في بعض كتب الاستدلال كالمعتبر وغيره من «أنَّ ليلة 
الشك أصبح الناسء فجاء أعرابي فشهد برؤية الهلال؛ فأمر النبي كل 
منادياً ينادي من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك»)”» وروي في صحيح 
البخاري”" نحوه في صوم عاشوراء» بتقريب أن تجديد النيّة قبل الزوال إذا 
كان جائزاً مع الجهل بالموضوع كان جائزاً أيضاً مع النسيان» لكون كل منهما 
معذوراًء بل الناسي أولى بذلك من الجاهل البسيط الملتفت والذي يحتمل 
كون يوم الشك من رمضان. 

و(جبو يها يشعنف الف اعنم روايقها من طرقها مو كزنها مريدلة 
وبأنَ مضمونها غير قابل للتصديق؛ لأنَّ الهلال لا يثبت بشهادة واحد فضلاً 
عن أعرابي مجهولء وبأنَ موردها الجاهل؛ فكيف يتعدّى إلى الناسي؟ وما 
ذكر من اشتراك الجاهل والناسي في المعذوريّة - بل أولويّة الناسي - إِنّما 
ينفع إذا أحرزنا أنَ ملاك الحكم بالصيحة في الرواية هو المعذوريّة» وأثى لنا 
بذلك مع احتمال وجود ملاك واقعي مجهول مختص بالجاهل ويكون مؤثراً 
في الحكم. 
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الرابع: حديث الرفع", بدعوى أَنّ ترك النيّة من الفجر إلى ما قبل الزوال 
وقع عن جهل أو نسيان فيرفع الحديث اعتبار النيّة في ذلك المقدار من 
النمان» فإذا نوى في الباقي من الزمان كان صحيحاً. 

وبعبارة أخرى: لا يتريّب الأثر على الترك في حال الجهل والنسيان كما 

تب غلى الدرك الععدى» 

م عنه السيد الخوئي”: بأنَ الرفع بالإضافة إلى «ما لا يعلمون» 
رفع ظاهري لا واقعي فالجاهل مأمور بالصيام من طلوع الفجر إلى الغروب 
بحسب الواقع وإن جاز له الإفطار. والمفروض أنه تركه. فكيف يحكم 
بالإجزاء عند ارتفاع الجهل وانكشاف الخلاف؟ ومعلوم أنّ الحكم الظاهري 
لا يقتضي الإجزاء. 

ويلاحظ عليه: أنّ الرفع الظاهري إِنْما يلنزم به في فقرة «ما لا يعلمون» 
في موارد الجهل بالحكم وعدم العلم به. كما إذا فرضنا هذا المكلف جاهلاً 
بوجوب النيّة من الفجر وتخيّل كفاية النيّة في النهار, فهنا يأتي الكلام 
في أن حديث الرفع هل يدل على رفع التكليف المشكوك واقعاً أو ظاهاً 
فقط؟ والمعروف أنه ظاهريء وأا موارد الجهل بالموضوع كما في محل 
الكلام ‏ بناءَ على شمول الحديث للشبهات الموضوعيّة كما هو الصحيح - 
فالرفع فيها رفع واقعي لا ظاهري؛ لما ذكر في محله من أَنّ الرفع مسند إلى 
نفس الفعلء وذكر أنّ الرفع في موارد النسيان واقعي؛ فالناسي غير مكلف 
بالصوم حال النسيان واقعاً لكن الحديث إِنْما يتكفل رفع التكليف واقعاً عن 


.١ وسائل الشيعة 15 : 774 ب 51 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه؛ ح‎ )١( 
.5" : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )1( 


الناسيء وليس فيه دلالة على كفاية وإجزاء ما يأتي به الناسي بعد ارتفاع 
نسيانه وعدم لزوم التدارك؛ لأَنّ مفاده رفع التكليف لا وضعه. 

هذا إذا لم نقل بظهور الحديث في رفع المؤاخذة. وإلا فعدم صحّحة 
الاستدلال به واضح. 

الخامس: أن يقال: إِنّ الأخبار المعتبرة دلت في موارد عديدة كما 
سيأتي ‏ على كفاية النيّة قبل الزوال وعدم اعتبار تبيبت النيّةء ويستفاد من 
تعدّد هذه الموارد عدم وجود خصوصيّة لهاء وأنّ الحكم بصحّة الصوم مع 
تجديد النيّة قبل الزوال إِنّما هو باعتبار أنّ ماهيّة الصوم تتحقّق بذلك. ولا 
يعتبر فيها تحقّق النيّة من حين طلوع الفجر, فيثئبت هذا الحكم في جميع 
الموارد حتّى شهر رمضان. 

وفيه: ‏ مضافاً إلى أن لازم ما ذكر ثبوت هذا الحكم حتّى في صورة العلم 
والعمد. وهو مما لم يلنزم به أحد ظاهراً ‏ أن الموارد الخاصة لم تبلغ من 
الكثرة حدّأ يستفاد منها ما ذكر من إلغاء الخصوصيّة وإثبات الحكم لطبيعي 
الصوم, خصوصاً وأَنّ هذه الموارد يجمعها العذر الشرعي كالسفر والمرضء 
فلا تشمل صورة النسيان والجهل التي هي محل الكلام مما يكون العذر 
فيه عقليّاً لا شرعيّاء بل حتى ما دلّ على ثبوت ذلك في القضاء والمندوب 
يدخل في هذا الباب» أي: أَنْهِ من باب التوسعة في الوقت والمسامحة فيه. 
فلا يُفهم منها أن الحكم ثابت لطبيعي الصوم بل قد يُفهم منها العكس. 
فلاحظ. 

وتبيّن مما تقدّم: عدم تماميّة ما استدل به على الصحّة في المقام حتّى 
الإجماع المدذعى من قبل جماعة على ما تقدّم, فإئّه مضافاً إلى احتمال 


ولا يجزيه إذا تذكّر بعد الزوال١١)‏ 

القدماء إلى هذه المسألة أو عدم استفادة التفصيل بين العمد والنسيان من 
كلماتهم. نعمء لا إشكال في أنّ التفصيل هو المشهور بين الأصحاب. ولذا 
فالاحتياط بالقضاء فى محله. 


)١(‏ لا يخفى أن الدليلين الثالث والرابع لا يقتضيان التفصيل بين ما قبل 
الزوال وما بعده. نعم, الثاني والأول يدلان عليهء هذا كله في شهر رمضان. 

وأمَا الواجب المعيّن غير رمضان فالظاهر أن المشهور يذهب فيه إلى 
التفصيل السابق كما في شهر رمضانء فالصحّة مع التأخير تختص بحالة 
الفسنياق أن الحهل: 

أقول: عرفت أنّ مقتضى القاعدة عدم الصحّة مع التأخير مطلقاً ولا 
موجب رفع اليد عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه في موردء ومن 
هنا قد يدّعى قيام الدليل في القضاء المضيّق الذي هو من أقسام الواجب 
المعيّنء والدليل هو عبارة عن صحيحتي عبد الرحمن بن الحجّجاج؛ عن 
أبي الحسن #ا: «في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في 
صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضانء ولم يكن نوى ذلك من الليلء 
قال: نعم ليصمهء وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئاً»”, وقال: «سألت أيا 
الحسن موسى اة عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوماء 
وكان عليه يوم من شهر رمضانء أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة 
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النهار؟ فقال: نعم له أن يصومه ويعتدّ به من شهر رمضان»” الواردتين 
في القضاء الشاملتين للمقام بالإطلاق؛ إذ لا يوجد ما يوجب اختصاصهما 
بالقضاء الموشع. 

نعمء قد يقال: إِنّ قوله: «يبدو له» في الصحيحة الأولى ظاهر في القضاء 
الموشع؛ لأنَ هذا التعبير يفهم منه أنَ له اختيار الصوم وعدمه. 

وقبعه مضافا إلى خلو الصهبحة القافنة مين غتده القزيفة .د أن التعبير 
يصمّ أن يقال في مورد القضاء المضيّق إذا فرض البناء على العدم عصياناً 
ثم تاب وأراد أن يصوم ذلك اليوم» وغاية ما يفهم منه هو عدم بنائه على 
الصوم قبل ذلكء أمَا أنّ ذلك جائز له فلا يكاد يفهم منهء وعليه لا يبعد 
تماميّة الإطلاق في هذه الروايات. 

نعمء مقتضى الإطلاق فيها الحكم بالصحّة في صو العلم والعمد؛ إذ 
ليس فيها ما يوجب الاختصاص بصورة النسيان والجهلء فهل يمكن الالتزام 
بصحّة الصوم القضائي المعيّن مع التأخير العمدي؟ 

هذا وقد استدل المحقّق الهمداني وتبعه السيد الخوئي 5" على 
التفصيل المنسوب إلى المشهور بين صورة العلم والعمد فالبطلان» وصورة 
الجهل والنسيان فالصحّة ‏ بما دلّ على الصحّة وكفاية النيّة قبل الزوال 
في الواجب غير المعيّن كما سيأتي؛ وذلك لأنها تدلٌ بالأولويّة على ذلك 
في الواجب المعيّن؛ وذكر أنّ الصوم الواجب إذا كان له قسمان معيّن وغير 
معيّن كالقضاء والنذر ونحوهما وحكم الشارع بالصحّة في غير المعيّن فإنّه 
)١(‏ وسائل الشيعة ١٠:١١؛‏ ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح 5. 
(؟) مصباح الفقيه 15 : 7١5‏ / المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 5١‏ :5.0. 


يثبت هذا الحكم في المعيّن من باب أولى؛ لأنَ الشارع إذا اكتفى بالناقص 
من باب الإرفاق في الصوم الذي له وقت واسع بحيث يتمكن المكلف من 
إتيان الكامل منه فمن الأولى أن يكتفي به في الصوم المضيّق الذي يتعدّر 
امتثاله بفرد آخر؛ إذ لا يحتمل الصحّة والإجزاء في الأول وعدمها في الثاني؛ 
ومن هنا ذكر أنّ الأولويّة قطعيّة. ثم ذكر أن هذه الأولويّة لاتجري في شهر 
رمضان؛ لأنه معيّن دائماً ولا ينقسم إلى القسمين» فلا تجري فيه الأولويّة 
المذكورة. 

ويلاحظ عليه: 

ولاه أ ما دلّ على الصحّة في الصوم غير المعيّن لا يختص بالناسي؛ 
بل يشمل العالم العامد كما سيأتي من جواز تأخير النيّة فيه عمداً وحينئزٍ 
إذا تمت الأولويّة القطعيّة المدّعاة فلا بدّ من الالتزام بالصحّة في الصوم 
المعيّن حتّى في حالة العلم والعمد. 

وثانياً: أن تمثيله بصوم الاعتكاف لما ينقسم إلى القسمين غير تام؛ لأنّ 
صوم الاعتكاف لا يكون واجباً غير معيّن بل هو إمَا مستحب وإِمّا واجب 

وثالئاً: أنّ هذا الكلام يمكن إجراؤه في الأداء والقضاء بناءً على أنْهما 
حقيقة واحدة تقع تاردٌ في الوقت فتسمَّى أداءً خرف في خارجه فتسمّى 
قضاءً كما هو ظاهر قولهم: «يقضي رمضان». 

وعليه يقال: إنَ صوم شهر رمضان له صنفان أداء وقضاءء فإذا دلّ الدليل 
على الاجتزاء في القضاء الموسّع كان دالاً على الاجتزاء في الأداء المضيّق؛ 
ويترتّب عليه الالتزام بالاجتزاء في شهر رمضان. 


هذا كله مع عدم إحراز ملاك الحكم بالصحّة والاجتزاء في الواجب غير 
المعيّن كالقضاء الموشع بنحو قطعي حتّى يتعدى إلى القضاء المضيّق 
بالأولويّة. 

وعلى كلّ حالء لا يصمّ إثبات التفصيل المنسوب إلى المشهور في 
الواجب المعيّن بهذه الأولويّة. 

نعمء قد يدّعى أنّ ما دلّ على الصحّة والاجتزاء في بعض أنواع الصوم 
كصوم القضاء وصوم النذر ‏ مثلاً ‏ حتّى مع اختصاصه بغير المعيّن منه 
يدل بحسب الفهم العرفي على ثبوت ذلك في المعيّن منه؛ لأنّ العرف يرى 
أن الاجتزاء والصحّة من خصوصيّات ذات الصوم وحقيقته ويلغي خصوصية 
لين وعد مان 

وقد عرفت أنّ مقتضى إطلاق بعض الروايات المعتبرة الاجتزاء والصحّة 
في الواجب المعيّن حتّى في حالة العلم والعمد, مما يعني أنه مثل الواجب 
غير المعيّن وهو خلاف ما نسب إلى المشهور. 

ويظهر من المحقّق الهمداني توجيه التفصيل المتقدّم بما حاصله: 
بأثنا نسلّم إطلاق النصوص الواردة في القضاء والنذر والدالّة على الصحّة 
والإجزاء للقضاء المضيّق والنذر المعيّن كما تقدّمء بل حتّى لو سلمنا ورودها 
في خصوص غير المعيّن يمكن أن يستفاد منها حكم المضيّق بالفحوى 
تيح المناط بعننا لايسام إطلاقيا لواحب الست إذا حقو التكلفبيه 

في الليل ولم يكن معذورا في تركه. بل هي منصرفة عنه. أي: 3 نَ الظاهر 
جاه امل ررقي دك تبيبت النيّة في الليل سواء كا: ن الصوم مضيّقاً مع 
الجهل أو كان الصوم موسعاً لس ميت والواجب المعبّن في صورة 


العلم والعمد. وعليه يتّجه التفصيل في الواجب المعيّن بين صو العلم 
والعمد فلا دليل على الصحّة ‏ لعدم شمول النصوص لهذه الصورة ‏ وبين 
صورة النسيان أو الجهل فيلتزم بالصحّة لشمول النصوص لها. 

وقد يقال: إنَّ إعراض العلماء عن مقتضى إطلاق الروايات في المقام من 
امتداد وقت النيّة في القضاء المعيّّن حتّى في حالة العلم والعمد يوجب 
اختلال الإطلاق؛ لأنَ عدم التزامهم بذلك لا يرجع إلى حكم تعبّدي يقيّد به 
إطلاق الكلام؛ بل يرجع إلى عدم استظهارهم الإطلاقء ومعه يختل الإطلاق 
حتّى بالنسبة إلى صورة النسيان؛ لأنه كلام واحد ولا دليل آخر على الامتداد 
في صورة النسيان. 

وأقرب الوجوه: ما ذكره المحقّق الهمداني: إذا لم يمكن الالتزام بالامتداد 
في القضاء المضيّق في صورة العلم والعمدء ولكن استفادته من النصوص 
غير واضحة؛ خصوصاً مثل موثقة عمّارء عن أبي عبد الله ناثا: «عن الرجل 
يكون عليه يام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي 
الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمسء فإذا زالت الشمس فإن 
كان نوى الصوم فليصمء وإن كان نوى الإفطار فليفطر. سئل فإن كان نوى 
الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا»” التي وقع 
السؤال فيها عن وقت النيّة في قضاء شهر رمضانء. فإذا سلّمنا كونها مطلقة 
بالعبية إلى التكياء النضيى تعن الصعب هذا القصاصهنا بها اذا كان 
معذوراً في تركها من الليل بحيث لا تشمل ما إذا لم يكن معذوراً. 


.٠١ ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح‎ ,1٠ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


وعليه يتعيّّن العمل بهذا الإطلاق في مورد النصوص وهو القضاء 
المضيّقء فيحكم بصكّته وامتداد وققت نيّته إلى ما قبل الزوال اختياراً كما 
هو الحال في القضاء الموسّع كما سيأتي والظاهر عدم تحمّق الإجماع على 
خلاف ذلك في القضاء المضيّق بل يمكن أن يشكك في الشهرة أيضاً فإِنّ 
كلمات سقلك العدمين لينن فيها إشدارة إلى القضاء المطيق بل الموجود 
فيها عنوان «الواجب المعئّن». ويحتمل عدم شموله للقضاء المضيئق 
باعتبار أنّ المراد به المعيّن بالأصالة. مثل صوم اليوم الذي نام المكلف عن 
صلاة عشاء ليلته ومثل النذر المعيّينء والقضاء ليس كذلك وإئما يتعيّن 

مضافاً إلى أن ظاهر بعضهم امقداد وقنت النئة فى الواجب المضييق 
اكباراء عل امن السعريطلة قاف كاامة النشواء فى المكسات؟ (( سمب 
للصائم فرضاً وغير فرض أن يبت الصيام من الليل لما يريد بهء وجائز أن 
يبتدئ بالنيّة وقد بقي بعض النهار. ويحتسب به من واجب»” ظاهر في 
عدم لزوم تبييت النيّة من الليل. 

ومثل الشيخ الصدوق يله فإنّه قال في المقنع: «إذا أصبح الرجل وليس 
من نيّته أن يصوم ثم بدا له فله أن يصوم»”". فإنّ العبارة تشمل بإطلاقها 
الواجب المعيّن مع الاختيار والعمد. 

ومثل السيدية في جمل العلم والعمل فإنه قال: «ووقت النيّة في 
الصيام الواجب قبل طلوع الفجر إلى قبل زوال الشمسء وفي الصيام التطوع 
)١(‏ مختلف الشيعة ” : 3”60. 


١ : المقنع‎ (0 


إلى ما بعد الزوال»" فإنَّ كلامه يشمل الواجب المعيّنء وظاهره أَنّ وقتها 
يمتدّ إلى الزوال حتّى اختياراً وإن كان يحتمل أن يريد تحديد وقت النيّة 
بلحاظ مجموع المكلفين بالصوم الواجبء فلا ينافي أن يكون وقتها بالنسبة 
إلى العالم العامد منهم قبل طلوع الفجر. فتأمّل. 

ومثل ابن زهرةيثة في الغنية قال: «ويجوز لمن فاتته ليلاً تجديدها إلى 
قبل الزوال»”" وهي تشمل بإطلاقها الواجب المعيّن وحالة العمد والاختيار. 

ومثل المحقّق ية في المختصر النافع قال: «ووقتها ليلا ويجوز تجديدها 
في شهر رمضان إلى الزوال» وكذا في القضاءء, ثمْ يفوت وقتها»”' وعبارته 
تشمل الترك العمديء كما صرّح به في الشرائع في شهر رمضان حيث قال: 
«لونوى الإفطار في يوم من رمضان ثمٌ جدّد قبل الزوال» قيل: لا ينعقد 
وعليه القضاءء ولو قيل بانعقاده كان أشبه»*. نعمء عبارته الأولى ناظرة إلى 
الحكم الوضعيء أي: جواز التجديد وضعاً لا تكليفاً كما هو المراد حتماً من 
عبارته الثانية. 

وهكذا غير هؤلاء. والظاهر عدم تحمّق الشهرة فضلاً عن الإجماع 
بالسية إلى التضاء الضعفو» مضاقا إلى أى القضاء لاسصور كرمه يمنا 
بناء على الرأي القائل بأن القضاء لايتضيق زمنه أبداًء بل يمتندٌ إلى ما بعد 
السنةء غايته أنه مع التأخير عنها لا بدّ من دفع الفدية. 

وأا الواحب النشى بالآصضالة لآ مى سهنة ضبق الوقث ‏ مغل الددر 


)0( جمل العلم والعمل 1/4 
(1) غنية النزوع .175:1١‏ 


لوا المختصر النافع : 50. 
(5) شرائع الإسلام .114:١‏ 


المعيّن واليوم الواجب صومه على من نام عن صلاة عشاء ليلته ‏ فالظاهر 
عدم وجود دليل يمكن الاستناد إليه في الخروج عن مقتضى القاعدة. نعم, 
وردت رواية في النذرء وهي رواية صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم 39 
قال: «قلت له: رجل جعل لله عليه الصيام شهراً فيصبح وهو ينوي الصوم, 
ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصومء فقال: هذا 
كلّه جائز»” الظاهرة في جواز تأخير النيّة عن الليل اختياراً إل أن موردها 
النذر غير المعيّنء كما هو واضح. 

وعليه يمكن التفريق بين القضاء المضيّق وبين الواجب المعيّن لا من 
جهة ضيق الوقتء ويلتزم بالصحّة والإجزاء في الأول حتّى في حالة العلم 
والعمد عملاً بإطلاق الروايات المتقدّمة, وبالبطلان في الثاني حتّى في 
حالتي النسيان والجهل عملا بالقاعدة المتقدّمة. 

نعمء إذا ثبت ذهاب المشهور إلى الصحّة في حالة النسيان أو الجهل 
كما ادّعي ‏ فقد يكون مانعاً من الالتزام بالبطلان إِلّا على نحو الاحتياط 
كما هو الحال في صوم شهر رمضان على ما تقدّمء وهو غير بعيدء فإنّ 
المتيقّن من كلماتهم ‏ الظاهرة في الصحّة وجواز التجديد إلى الزوال إذا 
فاتته ليلاً - هو صورة النسيان والجهل. 

والحاصل: أنّ الصناعة تقتضي الالتزام بالصحّة مطلقاً في القضاء المضيّق 
وبالبطلان كذلك في الواجب المعيّنء وفي الأول لا يوجد ما يمنع من 
الفنوى بذلك. وأمَا في الثاني فلا يبعد ذهاب المشهور إلى الصححّة فيه في 
غال التسنيان أو الشها: فالاحظ, 


.4 وسائل الشيعة ١٠:١١؛ ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح‎ )١( 


وأما في الواجب الغير المعيّن فيمتدٌ وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى 
الزوال دون ما بعده على الأصحّ )١(‏ 
آخر وقت النيّة في الصوم الواجب غير المعيّن 


)١(‏ ومثّلوا له بالقضاء والنذر غير المعيّن والكفارة غير المعيّنة» والمننسوب 
إلى المشهور" جواز تأخير النيّة إلى ما بعد الفجر اختياراًء وفي مقابله قولان: 
أحدهما: أن ذلك يخقص بحالة العذر. 
والآخنه جوازة إلى العضر أو إلى الغروب", 
والكلام يقع فعلاً في أصل جواز تأخير النيّة اختياراً. وقد استدلٌ على 
ذلك بعدّة روايات لا 55 من استعراضها: 
-١‏ صحيحة الحلبي”". وقد تقدّم استظهار اختصاصها بالصوم المندوب. 
وإلا تكون مجملة, والمتيّن منها ذلك؛ فراجع. 
؟ صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الأولى”. وقد تقدّم أنّها مطلقة 
تشمل حتّى القضاء المضيّق فضلاً عن الموشع. 
صحيحته الثانية”. وتقدّم أنّها كسابقتهاء بل الإطلاق فيها أوضح. 
ويظهر من السيد الخوئي 2 أنهما روايتان كل منهما رويت بطريقين أو 
)١(‏ مرآة العقول 15 : 15. 
(؟) مختلف الشيعة ” : 76 نسبه إلى ابن الجنيد / ذخيرة المعاد ؟ : 015. 
() وسائل الشيعة ١1:١٠؛‏ ب ؟ من أيواب وجوب الصوم وتيّتهء ح .١‏ 
() وسائل الشيعة ٠١‏ : ١٠؛‏ ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح ؟. 


(5) وسائل الشيعة :1١:٠١‏ ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح 5. 
(5) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 5١‏ :55. 


أكثرء غايته أَنّ الرواية الأولى يرويها صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج 
بشكل موشع؛ في حين أنّ ابن أبي عمير يرويها عن عبد الرحمن مقتصراً 
على أحد السؤالين الذي هو محل الكلام. 

ويشهد لتعدّد الروايتين اختلافهما في أمرين: 

الأقل: وجود قيد «إذا لم يكن أحدث شيئ» في الأولى بخلاف الثانية. 

الثاني: أَنَ الموضوع في الأولى ارتفاع النهار. في حين أنّه في الثانية 
ذهاب عامّة النهار. ومع هذا الاختلاف وتعدّد الموضوع يصعب دعوى 
معد ة الزواسى ون التعائاق قا من الها ,المعني. 

4- رواية صالح بن عبد الله”, وموردها الواجب غير المعيّنء ودلالتها 
واضحة؛ء إلا أن راويها مجهول وإن روى عنه ابن 5 عمير في بعض 
الروايات”2 إلا أن السند ليس تاما؛ لآق طريق الشيخ إلى هارون بن 
مسلم صحيح إلى خصوص رواياته عن رجال الصادق علي كما يظهر من 
الفهرست”", وفي هذه الرواية يروي عن ابن أبي عميرء وهو ليس من رجال 
الصادق لا . 

صحيحة هشام بن سالم الأولىء عن أبي عبد الله لف قال: «كان 
أمير المؤمنين 3 يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شيء وإلاصمتء فإن 
كان عندهم شيء أتوه به, وإِلّا صام»*, ولا يبعد أن يكون موردها الصوم 


.5 ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّته. ح‎ ١١:1١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ٠١‏ : 797 ب ١17‏ من أبواب بقيّة الصوم الواجب» ح ؟. 
() الفهرست : 5055, الرقم 1/80. 

() وسائل الشيعة ٠١‏ : 15 ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّته. ح . 


المندوب كما يظهر من سياقها؛ إذ يستبعد أن يكون عليه قضاء أو كفارة 
واجبة ويقول هذا الكلام خصوصاً مع التعبير ب «كان» الظاهر في الاستمرار. 

1 صحيحته الأخرى”. وعن السيد الخوئي 2" الاستدلال بإطلاق 
صدر الرواية «إن هو نوى الصوم» وحمل ذيلها «وإن نواه بعد الزوال» 
على الثافلة؛ لأن الاحتساب من الوقت الذي نوى يخقص بهاء فتدلٌ على 
مشروعيّة النيّة بعد الزوال وأنه يشاب عليها من غير أن يكون ذلك من 
الصوم الحقيقي؛ لعدم معهوديّة صوم نصف اليوم أو ثلثه. 

وفيه: أنه خلاف الظاهر؛ لكونه مبنيّاً على نحو من الاستخدام بأن يراد 
من الصوم في الصدر مطلق الصومء ويكون الضمير في قوله: «وإن نواه» 
في الذيل راجعاً إلى بعض أفراد الصوم. أي: خصوص النافلة, وهو خلاف 
الأصل لا يصارإليه إلا بقرينة, ولا قرينة عليه في الرواية. 

والصحيح: أن نجعل وضوح اختصاص الذيل بالنافلة قرينة على إرادتها 
في الصدرء ويكون التفصيل بلحاظ الثواب, وأنّه: إن نوى الصوم قبل الزوال 
كان له ثواب صوم يوم كاملء وإلاكان له ثواب مقدار ما نوى فقط. 

مرسلة البزنطي؛ عن أبي عبد الله 31 قال: «قلت له: الرجل يكون 
عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصرء أيجوز أن يجعله 
قضاءً من شهر رمضان؟ قال: نعم»”" وموردها القضاء الواجبء وته 
المقام بالإطلاق إن لم يكن هو الظاهر منها. نعم, تدلّ على امتداد وقت 
النبّة إلى العصرء وسياتي التعرّض لذلك. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟1, ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح 8. 


(1) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ :44. 
() وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟1, ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح 9. 


4 رواية عيسى قال: «من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك. 
فإن أفطر فعليه قضاؤه. ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار 
إلى أن تزول الشمسء إن شاء صام وإن شاء أفطرء فإذا زالت الشمس ولم 
يأكل فليتمٌ الصوم إلى الليل»”", وهي ظاهرة في امتداد وقت النيّة إلى زوال 
الشمسء لكن الكلام في اعتبار سندها ولا وفي صحّة الاستدلال بها ثانياً. 

ما الأؤل فقد يستشكل في اعتبارها من جهتين: 

الجهة الأولى: أن عيسى مجهولء لا يعلم المراد به. 

وفيه: الظاهر أنه عيسى بن أبي منصور شلقان الثقة بقرينة رواية إبراهيم 
ابن عبد الحميد عنه فإِنّه مضافاً إلى أنه روى عنه روايات عديدة لم يعرف 
رواية إبراهيم عن شخص آخر يسمّى بعيسى غير هذا. 

الجهة الثانية: أنّ الرواية موقوفة وليست مئتّصلة بالإمام ئ فلا يمكن 
الاعتماد عليها؛ لعدم ثبوت كونها صادرة من الإمام ئلا واحتمال أن تكون 
أياً خاصاً بعيسى نتيجة الجمع بين الروايات المتعارضة الواصلة إليه عن 
الإمام م9ا, أو تقديم رواية على أخرى بحسب ما يراه. 

أقول: إِنَ هذا الاحتمال إذا كان معتدّاً به فالظاهر أنّه يمنع من الاعتماد 
عليها. 

وما الثاني فقد يستشكل في ذلك من جهة عدم وضوح شمولها لمحل 
الكلام؛ لظهورها في لزوم الصوم لمن بيت النّة في الليل وأنه إذا أفطر فعليه 
قضاؤهء وهذا لا يناسب الواجب غير المعيّن كما يفهم من صحيحة جميل”" 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 15: ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونّتهء ح ؟1. 
(؟) وسائل الشيعة 15:٠١‏ ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح 4. 


ولا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم(١2).,‏ وأمَا في 
المندوب فيمتدٌ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه 
على الأقوى(3). 
وإنما يناسب الصوم الواجب المعيّن ولكن ذيلها لا يناسب ذلكء كما أَنّ 
قوله: «فليتم الصوم إلى الليل» لا يناسب الواجب غير المعيّن. 

4- موثقة عمّار الساباطي”. وهي ظاهرة في القضاء الموشعء لظهورها في 
أ له أن لايعو الصرده وذو لا ناب الناء المضيى: 

وتبيّن مما تقدّم: امتداد وقت النيّة اختياراً إلى الزوال في الواجب غير المعيّن. 
)١(‏ لإطلاق قوله في بعضها: «ولم يكن نوى ذلك» ونحوه؛ إذ يصدق ذلك 
على المتردّد كما يصدق على العازم على العدم. 

آخر وقت النيّة في الصوم المندوب 

5 لا خلاف ظاهراً في جواز تأخير نيّته عن طلوع الفجرء ويمكن الاستدلال 
عليه بموثقة أبي بصير وموئقة ابن بكير الآتيتين قريباً وبالمطلقات الدالّة 
على ذلك. 

ثم يقع الكلام في تحديد آخر وقت امتداد النيّة في الموارد التي ثبت 
قيما الامتداد: 

والصحيح: أنه لا بدّ من البحث عن ذلك بالنسبة إلى كل مورد مورد ممّا 
ثبت فيه امتداد وقت النيّة وقبل ذلك لا بد من تحديد مقتضى القاعدة في 


.٠١ ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح‎ ,1٠ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


المقام. وحاصله: لزوم التحديد بالزوال عند الشك وعدم قيام الدليل على 
تحديد آخر وقت الامتداد اقتصاراً فيما خالف مقتضى القاعدة المتقدّمة على 
5 

إذا عرفت ذلك نقول: أَمَا صوم شهر رمضان بناءً على القول بامتداد وقت 
نيّتته في حالة النسيان أو الجهل إلى ما بعد طلوع الفجر_كما ذهب إليه 
المشهور" - فالظاهر أَنّ تحديد النهاية يرتبط بالدليل المستدل به على 
الفيكة. 

فإن كان الدليل الإجماع أو أدلّة الصحّة في المسافر والمريض الدالة 
على الصححة بالأولويّة كما قيل - فالامتداد يكون إلى الزوال؛ لآنّ ذلك هو 
الثابت في الإجماع وذلك الدليل. 

وإن كان الدليل حديث الرفع فالامتداد إلى ما بعد الزوال؛ إذ لا فرق في 
جريانه بين ما قبل الزوال وما بعده. 

وأمَا إن كان الدليل رواية الأعرابي”" المتقدّمة فالمتيقّن منها قبل الزوال 
بقرينة قوله: «أصبح». 

وأمَا الصوم الواجب المعيّن غير رمضان وغير القضاء المضيّق الذي 
سيأتي الكلام عنه فالأمر كذلكء بمعنى أنّ الدليل إن كان هو الإجماع 
فهو يحدّد النيّة بالزوال. وإن كان الدليل هو أدلّة الصحّة في الواجب غير 
المعيّّن والقضاء الموشع بدعوى الأولويّة فالتحديد هنا يعتمد على المختار 
في ذلك الموردء وسيأتي. 


.191/ :15 جواهر الكلام‎ )١( 
.545: المعتبر في شرح المختصر ؟‎ )0( 


وأمَا القضاء فالروايات الدالّة على أصل الامتداد مطلقة تشمل القضاء 
المضيّق والموسعء لكن هذه الروايات مختلفة في تحديد النهاية» فهي على 
طائفتين : 

الظائفة الأولى: تدلٌ غلى التحديد بالزوال: مثل موثئقة عمّار المتقدمة 
وأمَا صحيحة ابن الحجّاج الأولى”" فلا مفهوم لهاء فلا تدلّ على التحديد. 
نعمء تدلّ على الصحّة مع النيّة قبل الزوال. 

الطائفة الثانية: كدل على امتداده إلى ما بعد الزوال» مكل صضحيحة ابن 
الحجّاج الثانية» فإنّها بقرينة «عامّة النهار» تدلّ على الامتداد إلى ما بعد 
الزوال؛ لأنَ المراد بعامّة النهار معظمه وأكثره ويتحقّق ذهابه بعد الزوال. 
ومثل مرسلة البزنطي””". وعليه يقع التعارض بين الطائفتين. 

وقد يقال: بتقديم الأولى لشهرة الفتوى بذلك. 

واعترض عليه: بأَنَ الشهرة الفتوائيّة ليست من مرجّحات باب التعارض. 
لكن يمكن أن يكون المقصود هو أنَ ذلك يحقّق إعراض المشهور عن 
روايات الطائفة الثانية الموجب لسقوطها عن الاعتبارء فلاحظ. 

ويمكن أن يقال: بتقديم الأولى باعتبارها نصّاً أو أظهر في مدلولها من 
الثانية» فإنّها لا تزيد على الظهور. بل يحتمل في صحيحة ابن الحجّاج 
الثانية ذهاب عامّة النهار بلحاظ أنّ مبدأه الفجرلا طلوع الشمس فيصدق 
ذهابه عند الروال؟ لأ الرق بن الفجر إلى الووال اكش فين الوقيةت من 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ٠1؛‏ ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح .٠١‏ 


(؟) وسائل الشيعة ,٠١: ٠١‏ ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟1, ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح 4. 


الزوال إلى الغروب كما ذكره في المختلف”, كما أنّ الشيخ" احتمل في 
مرسلة البزنطي أن يراد من العصر صلاة العصرء أي: وقته وهو الزوال» بل 
حملها العلامئة” على من توى صوماً مطلقاً قضرقه إلى القضاء عند العضن 
في حين أنّ موثئقة عمّار صريحة في تحديد النهاية بالزوال» فتقدّم وتحمل 
الثانية على مالا ينافي الروايات الصريحة» كما تقدّم. 

والحاصل: أن موئقة عمّارإن لم تكن نصّاً فهي أظهر من روايات الطائفة 
الثانية حتماً فلاحظ. 

وأمَا الصوم المندوب فالروايات فيه متعارضة أيضاً فموثقة ابن بكير قال: 
«سألت أبا عبد الله عن الرجل يجنب ثم ينام حتّى يصبح؛ أيصوم 
ذلك اليوم تطوّعاً؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار»* ظاهرها 
التحديد بالزوال. وكذا إطلاق رواية ابن بكير الأخرىء عن أبي عبد الله 81 
قال: «شئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنبء ثم أراد الصيام بعد 
ما اغتسلء ومضى ما مضى من النهار, قال: يصوم إن شاءء وهو بالخيار إلى 
نصف النهار»2. 

وفي المقابل يوجد ما يدل على امتداد وقت النيّة إلى ما بعد الزوال. مثل 
1 78 بصير قال: «سألت أبا عبد الله اثلا عن الصائم المتطوّع تعرض 


.3"59-: 3 مختلف الشيعة‎ )١( 

(0) الاستبصار ؟ :19, ح 580. 

(") مختلف الشيعة 3 :-759. 

() وسائل الشيعة :٠١‏ 58: ب 5" من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(4) وسائل الشيعة :3٠١‏ 58. ب " من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح ". 


له الحاجةء قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصرء وإن مكث حنّى العصر 
ثم بداله أن يصومء وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن 
شاء»”. ومشل صحيحة هشام بن سالم الأولى" بتقريب أنّها محمولة على 
الصوم المندوب؛ لاستبعاد أن يكون على الإمام نكا صوم واجب لا يبادر إلى 
قحلف خصوصاً مع التعبير ب «كان» الظاهر في الاستمرارء وحينئدٍ تدلّ على 
الاتداد الى ما بعد الووال يساق أ المراك البنول عد حبلةة القهية لاد 
الوقت المعهود لدخول الرجل إلى أهله لتناول الطعام. ومثل صحيحة هشام 
ابن سالمء عن أبي عبد الله لآ قال: «قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي 
الصومء فإذا تعالى النهار حدث له ري في الصوم؛ فقال: إن هو نوى الصوم 
قبل أن تزول الشمس حسب له يومهء وإن نواه بعد الزوال حسب له من 
الوقت الذي نوى»”" باعتبار ظهورها بقرينة الاحتساب بالمقدار الذي نوى 
- إذا نوى بعد الزوال ‏ في أَنّْها في مقام بيان الثواب والجزاءء وأَنّ مرتبة الصوم 
إذا نواه بعد الزوال أدنى من مرتبته إذا نواه قبل الزوال وثوابه أقل» وليس لها 
ظهور في أنها لبييان فساد الصوم وعدم صحّته. فتكون ظاهرة في الصوم 
المندوب وتدل على صحّة الصوم وامتداد وقت نيّته إلى ما بعد الزوال. 
وعليه يقع التعارض بين موثقة ابن بكير وبين روايات الطائفة الثانية. 
والصحيح في مقام الجمع ما أشار إليه جماعة من الفقهاء من حمل 


.١ ب " من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح‎ .14 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟1 ب ؟ من أبواب وجوب الصوم وتيّته. ح . 

() وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟1: ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّته. ح 8. 

(5) مستمسك العروة الوثقى 8 : 5١8‏ / المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 
له 


الموثقة على أنّ التحديد فيها بالزوال إِنّما هو لبيان أعلى مراتب الفضل في 
الصوم المندوب لا لبيان الصحّة وعدم الفساد وأنّه محدود بالزوال» ويشهد 
لد أهران: 

الأؤل: صحيحة هشام الثانية بالتفسير المتقدّم. 

الثاني: أَنَ الإمام ملثلا في الموئقة ليس في مقام بيان التحديد بالزوال 
نخدا مل اللاهر من :قر ماق زرالبسن هو بالكا رهما بيه وبين تصق 
النهار» أنّه في مقام الإشارة إلى التحديد بالزوال المعهود عند السائل وغيره» 
وهذا معناه أنَ هناك تحديداً لنيّة الصوم المندوب بالزوال معهوداً عند 
السائل وغيره, والإمام 8 أشار ولفت نظر السائل إليه» والظاهر أن التحديد 
بالزوال المعهود في الصوم المندوب ليس بلحاظ ذات الصوم المندوب»؛ بل 
بلحاط عه الاقف فاتكل: 

وعليه تبقى روايات الطائفة الثانية على ظاهرها من جواز تجديد النيّة 
بعد الزوال وصحّة الصوم. 

فالصحيح: امتداد وقت النيّة في الصوم المندوب إلى ما بعد الزوال بل 
إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النيّةء وهو الموافق لجماعة 
من الفقهاء كالصدوق في الفقيه. والشيخء والإسكافيء وابني زهرة» وحمزه. 
والحليء والعلامة, والشهيدين يِل . بل في الخلاف والسرائر دعوى الإجماع 
عليه على ما حكي”. 


.؟١17/‎ : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 


مسألة "1: لو نوى الصوم ليلاً ثمّ نوى الإفطار ثم بدا له الصوم 
قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صمح على الأقوى(١)‏ 
العدول عن نيّة الصوم ثم الرجوع إليها قبل إتيان المفطر 


بن 
3 


)١(‏ الظاهر أنّ موضوع هذه المسألة هو من نوى الصيام حتّى أصبح ثم نوى 
الإفطار ولكنّه نوى الصوم بعد ذلك وقبل أن يستعمل المفطرء فهل تصمّ 
منه نيّة الصيام إذا كانت قبل الزوال ويصمٌ منه الصوم أولا؟ ومنه يظهر 
الفرق بينها وبين المسألة السابقة حيث إِنّ موضوعها من لم ينو الصوم 
أصلاً ثم بدا له أن يصوم قبل الزوال سواء كان عازماً على عدم الصوم - أي: 
الإفطار أوكان متررّداً في ذلك؛ كما تقدّم. 

إذا عرفت ذلك نقول: إِنَّ الكلام في هذه المسألة إِنّما يصمح في الموارد 
التي حكم فيها بجواز تأخير النيّة إلى الزوال اختيارأء كما في الصوم الواجب 
غير الناضن والقضاء مطلقا على ها قنيدان فاه عيشد يمك افتراضن أذ 
المكلّف ينوي الإفطار اختياراً بعد نيّة الصيام ثم ينوي الصيام قبل الزوال 
ويقع الكلام في أنّ أدلّة الصحّة هل تشمل ذلك أو تختص بمن لم ينو 
الصيام أصلاً؟ وأمَا في الموارد التي لا يجوز للمكلف فيها تأخير النيّة عن 
الفجر اختياراً كصوم شهر رمضان والصوم الواجب المعيّن فلا يجري فيها 
هذا الكلام؛ إذ لا يحتمل صحّة الصوم حينئذٍ حتّى إذا نواه قبل الزوال؛ 
لاخيصاصض دلبل الضكة بصورة التأغير عن عدرواة على فموى الماتن 8 
بل المشهور كما تقدّم؛ والمفروض في هذه المسألة أنّ التأخير عن علم 
وعمد؛ لأئه نوى الإفطار كذلك. 


والحاصل: أَنّ الكلام هنا ينحصر في إمكان تصحيح الصوم في فرض 
المسألة يأدلة الصخة: وهذا يقتضى أن يكون دلبل الضشة قايلاً لذلكه وأا 
إذا كان غير قابل لذلك ‏ لاختصاصه البأخير عن غثر الجيل والسيان.. 
فلا مجال لهذا الكلام؛ كما لا يخفى. 

ومن هنا يمكن أن يقال: إِنّ الكلام في هذه المسألة ليس من جهة اعتبار 
استمرار النيّة واستدامتها وأنّ نيّة الإفطار المعبّر عنها بنيّة القطع تنافي ذلك 
وتوجب البطلان أو لا؟ وهي التي أشار إليها المحقّق في الشرائع بقوله: «لو 
عقد نيّّة الصوم ثع نوى الإفطار ولم يفطر ثم جد النيّة كان صحيحاً»”, 
لوضوح أنّ الكلام في هذه الجهة لا يختص بالواجب غير المعيّن بل يجري 
حتّى في صوم شهر رمضانء كما أنه لا يختص بما قبل الزوال» ولذا لم يذكر 
في كلماتهم في تلك المسألة كما في عبارة المحقّق المتقدّمة؛ ومنه يظهر 
الخلط بين المسألتين في كلمات البعضء لاحظ المستمسك" وغيره. 

ثم إنّ دعوى عدم صحّة الصوم في فرض المسألة لا بد أن يستند إلى 
دعوى اختصاص دليل الصححّة بمن لم يكن ناوياً للصوم أصلاً وعدم 
شمولها للمقام. فتشمله القاعدة المتقدّمة المقتضية للفسادء وهذه الدعوى 
يمكن بيانها بوجهين: 

الوجه الأؤل: دعوى أن نيّة الإفطار من المفطرات, فالمكلّف إذا نوى 
الاقفطان يكتون مدن أفظير كينا إذا أكل أوشويه قلا يقضمله دلبل الضخة 
لاختصاصه بمن لم يستعمل المفطر. 
)١(‏ شرائع الإسلام ١‏ : 154. 
(؟) مستمسك العروة الوثقى / : 518. 


وجوابه: أَنّ نيّة الإفطار إئما تكون مفطرة في الواجب المعيّن لا في غير 
المعيّّن الذي هو محل الكلام. 

الوجه الثاني: دعوى أَنّ مورد جميع روايات الصحّة هو من لم ينو الصوم 
أصلاً كما يظهر بملاحظة هذه الروايات» فتختص به ولا يشمل المقام. 

وأجيب عن ذلك بأمور: 

آَم أن بعض روايات الباب ليست كذلك مثل رواية صالح بن عبد 
الله" فإِنَ موضوعها من نوى الصوم يلاق بدا له فنوى الإفطارثمٌ أراد 
الصيام وهو محل الكلام؛ ومثل موثقة عمّار الساباطي”"؛ إذ لم يؤخذ في 
موضوعها ما إذا لم ينو الصوم أصلاً بل السؤال فيها عن وقت النيّة وكان 
الجواب هو امتداد وقتها إلى الزوال وهذا يشمل بإطلاقه محل الكلام. 

أقول: رواية صالح وإن كان موضوعها ما ذكر إلا أن السؤال ظاهراً عن 
جواز الإفطار في الصوم المنذور بعد عقد نيّته. لاعن صحّة الصوم بعد نيّة 
الإفطار حتّى يستدل بها على الصحّة في المقام؛ مع أنّ سندها لا يخلو من 
إشكال من جهة صالح بن عبد الله لكونه مجهولاً. نعم؛ موثقة عمّار لا يبعد 
كونها مطلقة, لكن الاستدلال بها يتوقّف على أن لا يكون للروايات المختصة 
مفهوم, وإِلا تعيّن تقييد الإطلاق به. 

وثانباً:دعوى شهول الأخبار المخعصة بسن لم يتنو الضوم أضلاً لمخل 
الكلام باعتبار أن المكلّف بنيّته الإفطار يكون قد رفع اليد عمّا نواه من 
الصوم أل فيرجع إلى عدم كونه ناوياً للصوم فعلاً فيشمله إطلاق هذه 


.4 وسائل الشيعة ١٠:١١؛ ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح‎ )١( 
.٠١ ب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح‎ :1٠ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


الأخبار الدالة على جنواز مجديد النئة لمن لم يكو الصوم إلى التؤوال؟ لوضوس 
أن نيّة الصوم السابقة الزائلة لا تزيد على عدمهاء فلا تمنع من شمول الأخبار 
لهاء وأما نَيَة الإفطار فلا تضر إلا من حيث فقد نيّة الصومء والمفروض 9 
غير الناوي ما لم يستعمل المفطر محكوم بجواز التجديد. 

أقول: هذا الكلام كأنه خلف الفرض؛ لأنّ مرجعه إلى دعوى إطلاق 
الروايات وشمولها لمطلق من لم ينو الصوم وإن نواه سابقاً ثم عدل عنه, 
والمفروض اختصاص الروايات بمن لم ينو الصوم أصلاً. 

والحاصل: أنَّ ما ذكر يرجع إلى دعوى إطلاق الروايات» وجوابه ما تقدّم 
من أنّ مورد جميع الروايات من لم ينو الصوم أصلاً باستثناء موثقة عمّار 
على ما تقدّمء ومن الواض ضح أن عنوان «من لم ينو الصوم أصلآ» لا يشمل 
من نواه وإن رفع يده عنه. 

وثالثا: دعوى شمولها للمقام باعتبار إلغاء خصوصيّة المورد على اساس 
أخ العتاة.مى الروابنات اليا مشوقة لبياق اقنداد رقف الفنة الى الروان» 
وأنه يكفي في تحقّق الصوم وصحّته النيّة قبل الزوال ولا يضرٌ أن تكون 
من الفجر من دون دخل لخصوصيّة عدم سبق نيّة الصوم أصلاً وإن كان 
مذكوراً في كلام السائل؛ لكنّه ليس مح النظر في الجواب. 

أقول: العمدة فى إثبات الصححة التمسك بإطلاق موثقة عمّار على ما 
ويل قد يقاله كنا فى مضبام الققبدااان إن السبطاد مدن قرلماة: 
«هو بالخيار إلى ان تزول الشمس» إرادة التخيير الاستمراري وجواز العدول 
عمّا نواه مطلقاً ‏ صوماً كان أو إفطاراً - إلى أن تزول الشمسء وبعده ينقطع 
الخيار. فتأمل. مضافاً إلى ما ذكر في الجواب الثالث من إلغاء الخصوصيّة. 


)١(‏ مصباح الفقيه ١5‏ : ؟55". 


إلاأن يفسد صومه برياء ونحوه فإنّه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل 
الزوال على الأحوط(١).‏ 
)١(‏ فرض المسألة ما إذا صام وأبطل صومه بالرياء لا بنيّة الإفطار وأراد تجديد 
النيّة قبل الزوال» ويستفاد من كلمات شرّاح العروة عدّة وجوه لهذا الاستثناء: 

الأثل: ما يستفاد.من كلما السيد الحكي #6 فى السك" من 
أنّ الاستثناء يبتني على دعوى ظهور نصوص حرمة الرياء في كونه بنفسه 
مبطلاً للعمل العبادي بحيث يكون من مفسدات العبادة ومبطلاتهاء باعتبار 
أن الفعل المأتى به رياءً إذا كان مبعداً امتنع أن يكون مقرّباً. وعليه يكون 
الرياء من قبيل المفطر مانعاً من صحّة الصوم وموجبا لبطلانه. فلا يكون 
مشمولاً لأدلّة الصحّة؛ لأقّ موضوعها من لم يحدث فيه ما ينافي الصوم 
كالأكل والشرب. 

نسم إذا كان إبطال الرياء للعبادة من جههة منافاته للتقّب المعتبر في 
العبادة ويكون الرياء من حيث استلزامه عدم تحقّق قصد القربة في جزءٍ 
من الوقت موجباً لبطلان العبادة, لا أنه بنفسه من موانع العبادة» ويوجب 
حزازة فيها تؤدي إلى فسادها فلا يوجب البطلان في المقام إذا جد النيّة 
قبل الزوال؛ لأنه لا يزيد على ترك النيّة والقربة رأساً ولعدم اعتبار التقرّب 
في الإمساك الخارجي. 

الثاني: ما ييستفاد من تقريرات السيد الخوئي :2" وحاصله: دعوى أَنّ 
المسهاد من الضوص صديل غن الصا من حينة ضن الشة قرلة الضائب» 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : 5194. 
(1) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 5١‏ :01. 


وأنَ من لم يكن ناوياً إلى الآن إذا جدّد النيّة قبل الزوال فهو بمنزلة الناوي 
من الفجرء فيفرض كأنّه نوى من الأول وما تنزيل الصائم على الوجه 
المحرّم ‏ لرياء ونحوه ‏ منزلة الصائم على الوجه المحلّل فهو بحاجة إلى 
مؤونة زائدة ودليل خاصء وهذه النصوص غير وافية بإثبات ذلك بوجه. ولا 
تكاد تدلّ على انقلاب ما وقع حراماً. 

أقول: 

أما الوجه الثاني فالظاهر أنّ تصحيح الصوم على تقدير القول به لا يحتاج 
إلى الانقلاب حتّى يقال: إِنّ العمل الواقع رياءً لا ينقلب عمّا وقع عليه» بل 
يكفي فيه تنزيل الوقت الناقص الذي وقعت فيه النيّة بلا رياء منزلة الوقت 
الكامل بلا حاجة إلى الانقلاب. فالعمدة في كلامه دعوى أَنّ مفاد الأدلة 
تنزيل غير الصائم من جهة فقد النيّة منزلة الصائم الناوي من الفجر إذا نواه 
قبل الزوال» والمكلف في الفرض غير صائم من جهة الرياء لا من جهة فقد 
النيّة. 

وهذا الوجه إذا تم لا يفرق فيه بين كون الرياء مبطلاً للعمل بنفسه أو 
من جهة منافاته للتقرّب المعتبر في العمل؛ إذ على التقديرين لا يصمّ 
الصوم من جهة الرياء لامن جهة فقد النيّةء فلا تشمله النصوصء كما أَنْه 
لا يختص بالرياء بل يشمل كل ما يوجب بطلان العمل من غير جهة النيّة. 

وأمَا الوجه الأقل فهو جيّدء لكنّه يتوّف على ملاحظة نصوص الرياء 
واستظهار كونه مبطلاً للعبادة بنفسهء وهذا مالا يمكننا البناء عليه فعلاً وإن 
كأق.قريا 

والصحيح: أنه لا يمكن تصحيح الصوم في المقام إمَا لكون الرياء مبطلاً 


مسألة ؛1: إذا نوى الصوم ليلاً لا يضرًه الإتيان بالمفطر بعده قبل 
الفجر مع بقاء العزم على الصوم .)١(‏ 
للعبادة بنفسه. بحيث يوجب حزازة ومفسدة في العبادة ويكون مثل الأكل 
والشرب وسائر المفطرات فلا تشمله النصوص؛ لأنها مقيّدة بما إذا لم يعحدث 
ما ينافي الصومء وإمّا لأنّ المستفاد من النصوص تنزيل غير الصائم من جهة 
فقد النيّة ‏ إِمَا لعدم النيّة أصلاً أو لإبطالها بنيّة الإفطار ‏ منزلة الصائم الناوي 
من الفجر فلا تشمل المقامء وإمّا لأنَّ عدم الصحّة هو مقتضى القاعدة على 
ما تقدّم وإِنّما خرجنا عنه بهذه النصوص وهي لا تشمل ما إذا نوى الصوم 
على نحو محرّم, ولا أقلّ من الشك في ذلك فلا دليل على الخروج عن 
مقتضى القاعدة. 
)١(‏ استدل في المستمسك" عليه بعدم منافاته للنيّة ولا للمنوي» ومراده أَنّ 
المخبر هو الدية معني الداعى واللية الاردكازية وهن 'موجودة يعد الأكل» قائد 
إذا أخطر النيّة ليلا كان الداعى الناشيع عنه موجوداً ارشكازاً - حتى بعد الأكل 
ونحوه من المفطرات إذا لم ينو الإفطار كما هو المفروض - فلا يضرّ بها الآكل 
ونحوهء كما أنه لا يضرٌ بالمنوي؛ لأنه الإمساك من طلوع الفجر لا الإمساك بعد 
النيّة ولو حصلت ليلاً؛ لأنَ الدليل دل على الأقل دون الثاني؛ ومن الواضح أَنّ 
الأكل بعد النيّة الحاصلة ليلاً لا يضرٌ بالإمساك من طلوع الفجر 

نعمء نسب إلى الشهيد يله في البيان المنع من ذلك" ونه لو أتى به لزمه 


)00( عيملت العروة الوثقى 1 . 
(؟) المصدر السابق. 


والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ويجذد النيّة لكل يوم: ويقوى 
الاجتزاء بنيّة واحدة للشهر كلّه. لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها 


لكل يوم١١)‏ 


تجديد النيّة» وإن كان تردّد في الجماع وما يبطل الغُسل من أنّه مؤثّر في 
صيرورة المكلّف غير قابل للصوم فيزيل حكم النيّةء ومن حصول الشرط 
وزوال المج بالعُسل. 

وقد أشكل عليه بأنه لا دليل على ذلك بل الدليل على خلافهء باعتبار 
أن الصوم المنوي من طلوع الفجر, فلا مدخليّة لأجزاء الليل التي يقع فيها 
المفطر كما في الجواهر”» بل قيل: لم يظهر له أيّ وجه". 

ويحتمل على ما ذكره بعضهم أنّ النيّة المعتبرة عنده بمعنى الإخطار لا 
الداعيء وإئما اكتفي بالداعي في الصمم لقيام الإجماع على صحّة صوم 
النائم والغافل إذا سبقت منهما النيّةَء وحيث إنّ الإجماع دليل لبي يقتصر 
فيه على المتيقّنء وهو ما إذا لم يأت بالمفطر بعد النيّةء فلا دليل على 
كفاية الإخطار السابق على الأكل والداعي الناشئ منه. 


كفاية نيّة واحدة لشهر رمضان كلّه 
)١(‏ هذه المسألة محورّرة في كلمات المتقدّمين من فقهائناء والمشهور 


)١(‏ جواهر الكلام 15: ؟19. 
(7) مدارك الأحكام 51:5. 


بينهم”. بل لم ينقل الخلاف عن واحد منهم, بل ادّعى جماعة كالسيدء 
والشسيخ» وابن البرّاج» وابن زهرة”" الإجماع على كفاية نيّة واحدة للشهر كله. 

نعم» المعروف عن العامة ذهابهم إلى اعتبار أن ينوي لكل يوم نيّة 
على حدة:؛ وأل من خالف ما ذهب إليه المتقدمون من أصحابنا المحقّق 
الحلّيية فإنه نسب في الشرائع والمختصر”” الكفاية إلى «القيل» مشعراً 
بتمريضه. ولكنّه في المعتبرة» ناقشن فيما اسعدل به على الكفاية وشكك 
في الإجماع المدّعى من قبل السيد والشيخ يلِك, ثم ذكر أن الأولى تجديد 
النبّة لكل يوم ثم تبعه العلامة يي في بعض كتبه” وكذا غيره”» بل قيل”" 
أق الشبهرة عبن الاخرين اسكقدت علق عدم الكقابة. 

وعلى كل حالء قفى المستمسك” أن هذا الخلاف مبية على أن النية 
ال عض الإخطان وحينئذٍ يقع الكلام في أَنّ الإخطار ها سي اه 
يكون لكل يوم يوم أو يكفي الإخطار الواحد لتمام الشهرء وأمّا بناءً على أَنّ 
النيّة عبارة عن الداعي فلا مجال للخلاف المذكور؛ لأنّه إن فرض وجوده 
حال الصوم صمٌ وإن فرض حدوثه قبل أشهرء وإلا لم يُجْدٍ الإخطار في 
اللبل فضا عن أثل العتهن: 


." غنائم الْأَيَام ه:‎ )١( 

(0) الانتصار: 187 / الخلاف ؟ ١١5:‏ / غنية النزوع : 178. 
() شرائع الإسلام 1١8:١‏ / المختصر النافع : 564. 

(:) المعتبر في شرح المختصر ؟ :559. 

(5) مختلف الشيعة : 717 / منتهى المطلب 1/:9”. 
)030 جامع المقاصد 3 :09. 

(0) الحدائق الناضرة 17:/ا؟. 

(6) مستمسك العروة الوثقى 4 :١9؟.‏ 


ويمكن أن يقال إق هناك أموراً يتبفى الالتفات إليها هنا حثى لا تختاط 
الأموز»: 

الأمرالأقل: أَنَ القول بالإخطارلا يعني عدم الحاجة إلى الداعيء بل الظاهر 
أن الكل يتفق على لزوم وجود الداعي في جميع الأَيَام, وإنما يختلفون في 
أنه هل يعتبر زيادةً على ذلك الإخطار لكل يوم أولا يعتبر ذلكء بل يكفى 
الإلغطارنق اول لبلةمى لير يخاة؟ 

والوجه في ذلك: أنَ العمل العبادي لا بِدّ أن يكون قربا أي: يكون 
الذاغى لقعله هو الآمى العبرضى وانضاله: وهدا أم لايك عدولا يشقافن فيه 
اثنان. 

الأمرالثانى: أن القائلين بالإخطارلا يقصدون قطعاً اعتبار الإخطار عئد 
الشروع في العمل ومن حين طلوع الفجر في المقام وإن كانوا قد يعتبرون 
ذلك في العبادات الأخرى؛ وذلك لأنهم يتفقون على صحّة صوم من نواه 
الإخطار, وهذا يعني أَنّ الداعي لا بد منه عند الشروع في العمل وأنّ الإخطار 
لايعتبر حينذاكء وهذا أمرلا بد أن يتفق عليه الجميع في المقام. 

الأمرالثالث: أنّ المراد من الداعى هو الداعى الشأنى لا الداعى الفعلى 
بنفس الدليل الشابق؛ أي: ضقة صوم الثاقيء فاق الداغى إلى الإمساك 
ليس فعليا بالنسبة إلى النائم. 

نعي لو أفناق مين النوم والتقت وحقى منيه الداع إلى الإمساك وهو 
معنى الداعي الشاني. 

والعاصلء أن الضة السسرة فى الاداك لاب أن تكون نقارنة للفحل 


العباديء بمعنى أنّ العمل حين صدوه لا بد أن يكون عن نيّةء وحيث إِنّ 
النيّة التفصيليّة الملتفت إليها التي تسمّى بالإخطارلا يعتبر مقارنتها للفعل 
في باب الصوم ‏ لقيام الدليل على صحّة صوم النائم والغافل إذا نوى 
الصوم ليلاً مع عدم عدوله عن نيّنه ‏ فلا بد من القول بكفاية تقدّم النيّة 
بمعنى الإخطار على أل وقت الواجب مع بقائها واستدامتها حكماً وارتكازاًء 
بحيث يبقى على عزمه وقصده وإن لم يكن ملتفتاً إليه حين دخول الوقت» 
لكنّها موجودة في لا شعورهء ولذا لو خرج عن الغفلة وصار ملتفتاً فإنّه 
يستحضر النيّة. وهو المسمّى بالداعي في مقابل أن يعدل عن نيّته وقصده. 
ذاتدعيطز لا ابهزاءة حكيعة للد 

وعليه فالصحيح: أنّ النيّة بمعنى قصد الصوم بنحو قربي معتبرة في 
الصوم, وأيضاً لا بت من مقارنتها لأقل الواجبء لكن لا يعتبر استحضارها في 
الذهن عند دخول الوقتء بل يكفي وجودها الارتكازي غير المستحضرء أي: 
المغفول عنهء وهذا الوجود الارتكازي المقارن للعمل يحصل إذا استحضر 
النبّة تفصيلاً في وقت سابق ونوى الصوم ثم بقي على عزمه وقصده. وترتفع 
إذا عزم على عدم الصوم وقصد الإفطار. 

ومنه يظهر أنّ الوقت السابق الذي تستحضر فيه النيّة لا يفرق فيه بين 
الطول والقصرء فقد يكون قصيراً كما إذا نوى صمم اليوم في ليلته. وقد 
يكون طويلاً كما إذا نواه قبل شهر ‏ مثلاً ‏ وبقي على عزمه ونيّته إلى حين 
دخول ذلك اليوم. 

نعم يبقى الكلام في أن النيّة المستحضرة المستديمة حكماً هل يعتبر 


تعدّدها بعدد الأيام بأن يكون لكل يوم نيّة على حدة: أو يكفي نيّة واحدة 
القتهر كلب؟ 

الظاهر عدم اعتبار التعدّد؛ لعدم الدليل عليه بل لقيام الدليل على 
عدمه. وهو ما عرفت من أَنّ المهم في عباديّة الصوم وصحّته هو مقارنة 
الفضد والية لد سقى إذاكامت افكادية: فاذا كانيع الشة المسطة 
الواحدة في بداية الشهر كافية لحصول نيّة صوم كلّ يوم ارتكازاً كفى ذلك 
في صحّة الصوم بلا حاجة إلى التعدّد. 

ثم إن السيد الخوئي:ة” اختار القول بكفاية نيّة واحدة للجميع أيضاً 
وجعله مبنيّاً على القول بأنَ الأوامر الانحلاليّة ‏ المتعلّقة بصوم كلّ يوم من 
شهر رمضان ‏ حاصلة دفعةٌ واحدةً بمعنى أنه يؤمر في الليلة الأولى بصيام 
الشهر كلّه على نحو الواجب التعليقي على ما يقتضيه قوله تعالى: # قَمَنْ 
كرظيكة الذزر لبطية 4ك وإنه ميشن ينكد أن رتفد صوم الجدية 
لتحقّق الأمر بها كما يمكنه أن يجعل لكل يوم نيّة خاصة به؛ لكون الأمر 
بصوم شهر رمضان انحلاليَا فيكون لكلّ يوم أمر خاص به فيمكنه قصده 
بخصوصه في ليلة صومه. 

ونلاحظ عليه: أنّ ما ذكره وإن كان يثبت كفاية النيّة الواحدة لكلّ الشهر 
وأيضاً إمكان أن يقش كل يوم بنثة على حدة إلا أن ذلك لا يتوق على 
ما ذكره من دفعيّة حصول الأوامر الانحلاليّة وتدريجيّتها؛ وذلك لأثنا حتى 
إذا فرضنا عدم الدفعيّة ‏ بأن كانت الأوامر تدريجيّة بأن يحدث الأمر بصوم 
)١(‏ المستند في شرح العروة الوثئقى (موسوعة الإمام الخوئي) .5١: 9١‏ 
(2) سورة البقرة : 186. 


وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعيّن فلا بدّ من نيّته لكل 
يوم إذا كان عليه أيَام كشهر أو أقل أو أكثر .)١(‏ 

كلّ يوم في ليلته ‏ ولكن الظاهر كفاية نيّة واحدة لكل الشهر بأن يأتي بها 
المكلّف في ليلة أل الشهر؛ لأنّ المهم ‏ كما عرفت - أن يقع الصوم في وقته 
عن نيّة بالنحو المطلوب شيعا وتقدّم الاكتفاء بالنيّة الارتكازيّة المقارنة, 
وهي كما تتحمّق بافتراض النيّة الملتفت إليها في الليل وبافتراضها في أول 
الور ديفاة على الدقسةبالنعق السناق كدلاف سعقى «اشغراضها قبل 
ذلكء بأن ينوي صوم شهر رمضان امتثالاً لأمره تعالى الذي سيتحقّق بعد 
رؤية الهلال لا الأمر الفعلي, فإنه إذا بقي على نيّته ولم ينو خلافها ودخل 
شهر رمضان فإن نواه ليلاً أو عند طلوع الفجر فهوء وأمّا إذا نام عند طلوعه 
كفاه ذلك؛ لأه قاصدّ للصوم في ذلك الوقت ارتكازاً. 


)١‏ ادّعي الإجماع على ذلك كما عن الدروس”». ولكن يصعب تحصيل 
إجماع تعبّدي على ما ذكر؛ لآنه حتّى إذا فرض ذهاب العلماء إلى ذلك 
إلاأق الظاهر أن مشأ ذلك هوعطبيق القواعد وملاحظة سيرة المتشرعة 
ونحو ذلك. 

نعم؛ يمكن دعوى أنّ اتفاق القدماء على كفاية نيّة واحدة ‏ على ما 
تقدّم ‏ لا يشمل المقام؛ لأنّ ظاهر كلماتهم الاختصاص بشهر رمضانء لكن 
هذالا يعني ذهابهم إلى عدم الكفاية في المقام؛ فلاحظ. 

وعلى كل حالء فقد عرفت أن القاعدة المستفادة من الأدلّة تقتضي 


.11/ : ١ الدروس‎ (00) 


مسألة :١1١‏ يوم الشك فى أنه من شعبان أو رمضان(١)‏ 


اعتبار مقارنة النيّة للعمل ولو كانت ارتكازيّة» فإن رض وجودها في صوم 
غير شهر رمضان كانت كافية سواء كان أساسها ومنشؤها موجوداً في الليل 
أو قبل أَيَام» فإنَ المعتبر في الصححّة أن يكون الصوم حين دخول وقته منوتاً 
ولو افكاراء وإن فرض عدم وجودها لا ينفع في صحّة الصوم وجودّها في 
ييلء بل لا يصح الصوم سواء نواه ليلا أو قبل أيم. 

والحاصل: أنّ الالتزام بكفاية نيّة واحدة في شهر رمضان ليس لدليل 
خاض على ختلاق القاعدة حت يعن الاقتصارغلية قيما خالف القاعدة 


بل لكونه مقتضى القاعدة:. ولا فرق فيه بين صوم شهر رمضان وغيره. 


صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان 

)١(‏ هناك فروع كثيرة ترتبط بيوم الشكء يبدأ الماتن: بها في هذه المسألة: 

مثل: جواز ومشروعيّة صومه. 

ومثل: ما هي نيّة الصوم إذا كان مشروعاً. 

ومثل: أنّه إذا بان أنّه من رمضان فهل يجزي ... الخ. 

والظاهر أنه لا إشكال في عدم وجوب صومه بعنوان رمضان بل عدم 
جوازه بنيّة رمضان؛ لأنه تشريع محرّم؛ مضافاً إلى بعض الروايات الخاصة 
مثل صحيحة محمد بن مسلمء عن أبي جعفر.3: «في الرجل يصوم 
اليوم الذي يشك فيه من رمضانء فقال: عليه قضاؤه وإن كان كذلك»” 
بل لا وجه لذلك؛ لأ وجوب الصوم منوط بالرؤية في الروايات؛ مضافاً إلى 


)00( وسائل الشيعة لح عار ب 51 من أبواب وجوب الصوم ونيّته» ح 1 


استصحاب عدم دخول شهر رمضان.ء وإنما الكلام في مشروعيّة صومه 
وجوازه إذا لم ينو كونه من رمضان. 

والظاهر أنَّ منشاً الكلام عن المشروعيّة هو وجود بعض الروايات الظاهرة 
في المنع. مضافاً إلى ذهاب العامّة إلى المنع على ما قيل. 

وعليه فالمهم هنا استعراض الروايات المرتبطة بهذه المسألة. وهي على 
طائفتين: 

الطائفة الأولى: ما دل على الجواز. وهي عديدة: 

منها: صحيحة معاوية بن وهب قال: «قلت لأبي عبد الله 940: الرجل 
يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلكء فقال: هو شيء 
وُفْق له»”. 

ومنها: صحيحة الكاهلي قال: «سألت أبا عبد الله اثلا عن اليوم الذي 
يشك فيه من شعبانء قال: لأن أصوم يوماً من شعبان أحبٌ إلى من أن 
أفطر يوسا قن شهر رمشان) 7 

ومنها: موئثقة سماعة قال: «سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر 
رمضان. لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه فكان من شهر 
رمضانء قال: هو يوم وفق له لا قضاء عليه»” ولا يضدٌ الإضمار فيها. 

ومنها: صحيحة سعيد الأعرج قال: «قلت ا عبد الله ا: إنّي صمت 
اليوم الذي يشك فيهء فكان من شهر رمضان. أفأقضيه؟ قال: لاء هو يوم 


)00( وسائل الشيعة ا ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته» حَ 6. 
(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ ؛ ب ه من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح .١‏ 
فر وسائل الشيعة لت رحرة ب6 من وات وجوب الصوم ونيّته» ح 2 


وُفقت له»” فإنّ محمد بن أبي الصهبان هو محمد بن عبد الجبار الثقة. 

ومنها: رواية معمّر بن خلاد. عن أبي الحسن .32 قال: «كنت جالساً 
عنده آخر يوم من شعبان» ولم كن عصان تادر يناس تقال ادق 
وكان ذلك بعد العصرء فقلت له: جعلت فداك صمت اليوم؛ فقال لي: ولم؟ 
قلت: جاء عن أبي عبد الله 3 في اليوم الذي يشك فيه أنه قال: يوم 
وُفق لهء قال: أليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من 
شهر رمضان فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوماً وف له. فأمًا 
وليس علّة ولاشبهة فلاء فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لا»", وهي تامّة سنداً؛ 
لأنّ طريق الشيخ #ة إليه وإن لم يذكر في المشيخة إلا أنه ذكر طريقين 
في الفهرست” إلى كتابه, والثاني منهما تامٌ. وهو «ابن أبي جيدء عن ابن 
الوليده عن الصفّار عنه»» وابن أبي جيد هو علي بن أحمد بن محمد بن 
أبي جيدء وهو ثقةٌ على الظاهر. 

وغير ذلك من الروايات. 

الطائفة الثانية: ما دل على المنع؛ وهي عديدة أيضاً: 

منها: صحيحة محمد بن مسلم” بناءً على أنّ «من رمضان» متعلّق 
ب «الشك فيه» فيكون مفادها الحكم بفساد صوم يوم الشك وعدم إجزائه. 

وفيه: أنّ الرواية أجنبيّة عن محل الكلام؛ أي: صوم يوم الشك لا بنيّة شهر 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 5: ب © من أبواب وجوب الصوم ونيّته. ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 4؟: ب © من أبواب وجوب الصوم ونّتهء ح ؟1. 
() الفهرست : 505 الرقم 54/. 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 0؟: ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح .١‏ 


رمضان؛ لأنَ الظاهر تعلّق الجار والمجرور ب «يصوم» بقرينة قوله: «وإن كان 
كذلك». فإنّ الظاهر منه أنَ الحكم بالفساد ثابت حتّى إذا كان الواقع مطابقاً 
لما نواه. ولا أقلّ من احتمال ذلك في الرواية؛ وهذا يستلزم أن يكون صومه 
بنيّة رمضانء فتحمل الرواية على ذلك جمعاً بينها وبين أدلّة الجواز الأظهر 
منها. وعلى كل تقدي رلا يصمٌ الاستدلال بها على المنع في محل الكلام. 

ومنها: موثقة هشام بن سالمء عن 5 عبد الله فا قال في يوم الشك: 
«من صامه قضاه وإن كان كذلك؛ يعني من صامه أَنّه من شهر رمضان بغير 
رؤية قضاه وإن كان يومأ من شهر رمضانء لأنّ السئّة جاءت في صيامه 
على أنّه من شعبان. ومن خالفها كان عليه القضاء»”. وهي تامّة سنداً؛ لأنّ 
طريق الشيخ يل إلى الزراري صحيح؛ لأنّه يروي عنه بواسطة الشيخ المفيد 
والغضائري وأحمد بن عبدون المعروف بابن حاشرء وكلّهم ثقات؛ وأحمد 
ابن محمد هو أحمد بن محمد بن علي بن عمر بن رباح القلا السواق؛ وهو 
ثقة. نض على ذلك النجاشي والشيخ”" وإن كان واقفيَا وعبد الله بن أحمد 
هو ابن نهيك وهو ثقة. 

والاستدلال بها موقوف على أن يكون التفسير فيها من كلام الراوي أو 
غيره من نقلة الحديث كما هو الظاهرء فيكون معبّراً عن فهمه واجتهاده فلا 
يكون حجة. لا من كلام الإمام :ا حتّى يكون حجة وبالتالي كو أجييا 
عن محل الكلام. وعليه يقال: إن أصل الحديث دال على فساد صوم يوم 
الشك وعدم تريب أثر عليه. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : /ا؟؛ ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته. ح 5. 
() رجال النجاشي : 45: الرقم 559 / رجال الشيخ الطوسي : 407 الرقم 5015. 


والصحيح: أنّ هذه الرواية وكذا صحيحة ابن مسلم قبلها ليستا من أدلّة 
المنع عن صوم يوم الشك بنيّة شعبان أو القضاء ونحوه, وإِنما هي من أدلّة 
المنع عن صوم يوم الشك بنيّة رمضان؛ وذلك باعتبار أن قوله مىةِ: «وإن 
كان كذلك» الوارد فيهما يراد به وإن كان الأمر كما نواه. فيكون قرينة على 
صومه بنيّة رمضان. 

ومنها: معتبرة الأعشى قال: «قال أبو عبد الله لقا : نهى ررسول الله وين 
عن صوم ستة أيام: العيدينء وأَيّام التشريقء واليوم الذي يشك فيه من 
شهر رمضان»”. فإنّ جعفر الأزدي وإن لم يُنص على وثاقته لكن رواية ابن 
أبي عمير عنه وكونه راوي كتابه يكفي في وثاقته. 

ومنها: موئقة عبد الكريم بن عمرو قال: «قلت اي عبد الله نائة: إنّي 
جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم؛ فقال: صمء ولااتصم في 
السفر ولا العيدين ولا ايام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه»”". رواها 
المشايخ الثلاثة”" بأسانيد صحيحة؛ وهي موثقة لا صحيحة اصطلاحاً لأَنّ 
عبد الكريم واقفيٌ نضّ على ذلك كلّ من الكشي والشيخ والنجاشي يل ". 
وفي كتاب النجاشي: «كان ثقة ثقة». وروى عنه البزنطي بل أكثر الرواية 
عنه كما في تعليقة الوحيد:» وهو ممّن عدّهم الشيخ المفيديية في رسالته 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 50: ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونّتهء ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة :1١‏ 57: ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح . 

(") الكافي 4 ,15١:‏ ح ١‏ / من لا يحضره الفقيه ؟ : /ا15, ح 1950 / تهذيب الأحكام ؛ : 187 ح .١١‏ 
(:) رجال الكشي : 59؛: الرقم 70١‏ / رجال الشيخ الطوسي : 779 الرقم 0 / رجال النجاشي 
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العدديّة" من الفقهاء والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام الذين لا 
مطعن عليهم ولا طريق لذم أحدهم. نعم قال عنه الشيخ في رجاله”: 
ااواقفى خيبث): وعد فى الغنبة من الدين قانوا بالوفق: ظدعاً فى الأموال: 
ولكن ذلك لا ينافي الوثاقة ظاهراً. 

نعمء في سند الكلينيي يروي ابن أبي عمير عن كرّام مباشرةٌ وفي 
سند الشيخ يروي عنه بواسطة حفص بن البختري وغيره» ولا مشكلة في 
ذلك؛ لأن الرواية تاة على كلّ حال. 

وهذه الرواية ظاهرة في النهي عن صوم يوم الشك. 

وفتهاء زوانة أبن خالد الواسطي؛ عن أبي جعفر 94 قال: «قال رسول 
الله ييل : من الح في رمضان بوذا من غيره فليس بمؤمن بالله ولا بي" 
وقد رواها صاحب الوسائل في الباب السادس عشر من أحكام شهر 
رمضان” بدعوى أنّ عدم مجيء بيّنة لرؤية الهلال لا ينافي كونه يوم شك 
كما هو واضح. وقد نهى الإمام فا عن صومه. 

لكن الظاهر من الرواية بقرينة الذيل هو صوم يوم الشك بنيّة رمضان فهو 
المنهن عنهة لأ الإلحاق يمعتاه الحقيقى لا يتحقق إلا يذلك قلا تدل على 
المنع في المقام. نعم؛ لو أريد به الإلحاق المسامحي ‏ الذي يتحقّق بوصل 
صيام رمضان بصيام غيره ‏ لصح الاستدلال بها على المنع في المقام» ولكن 
لتك خلا الفلاهر ولا أفل من اشعيال ها #كنان اعمالاً مسيناويا فاقعظ. 


)١(‏ الردّ على أصحاب العدد : ؟5. 

(0) رجال الشيخ الطوسى : 9”:”, الرقم 60 

(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 7؟؛ ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح 5. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 594. 


مضافاً إلى عدم تماميّة الرواية سنداً؛ لأثنا حتّى إذا قبلنا «نصر» فإنّ 
المراد به نصر بن مزاحم المنقري المؤرّخ المعروف صاحب كتاب صفين 
وغيره بقرينة روايته عن أبي خالد الواسطي الذي ذكر النجاشي وغيره أَنّه 
راوي كتاب الواسطي”. وقد مدحه النجاشي" بقوله: «مستقيم الطريقة 
صالح الأمريى كفده سان لاغ اينه الحميق #التحيتءامجييول. 

ومنها: رواية محمد بن الفضيلء عن أبي الحسن الرضاة في اليوم 
الذي يشكٌ فيه. إلى أن قال: «لا يعجبني أن يتقدّم أحدٌ بصيام يومه»”, 
وفي سند الرواية محمد بن عبد الحميد بن سالم العظار وهو محل كلام 
واستدلٌ على وثاقته بقول النجاشي في ترجمته: «محمد بن عبد الحميد 
ابن سالم العظار أبو جعفرء روى عبد الحميد. عن 0 الحسن موسىء وكان 
ثقة من أصحابنا الكوفيين» له كتاب النوادر»” بدعوى أَنّ التوثيق راجع 
إليه؛ لأنه المقصود في الترجمة؛ وتكون جملة «روى عبد الحميد عن أبي 
الحسن موسى ناية » جملة معترضة وباقي الجمل تعود إلى المترجم. 

واستدل أيضا بوقوعه في اسناد كامل الزيارات”. 

أقول: 

أما الثاني فهو غير تام؛ لأنّ التوثيق يختصٌ بمن يروي عنهم ابن قولويه 
مباشرةً. وهو ليس كذلك. فراجع. 


.ا/ال١ا رجال النجاشي : 88 الرقم‎ )١( 
.١15/ (؟) رجال النجاشي : 557, الرقم‎ 
. ؟: ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته. ح‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.9:5 رجال النجاشي : 79”, الرقم‎ ):( 
.1 كامل الزيارات ب لالح‎ )5( 


وأمَا الأقل فقد ادّعي رجوع التوثيق إلى الأب (عبد الحميد) كما فهمه 
العلامة على ما هو ظاهر الخلاصة؛ وصرّح به الشهيد”" في حاشيته عليها 
والفروو ب وذلك 30 الرجوع إلى الابن لا يتلائم مع العطف بالواو «وكان 
ثقة»؛ إذ لم يذكر جملة تامّة قبل ذلك إلا جملة «روى عبد الحميد عن أبي 
الجدى فوس هفيلا يا أو يكو التعطرق علب تدك الحنلة لاما 
قبلهاء الا فالمناسب أ يقول: «كان ثقة» بدون ال «واو». 

ويؤيّده ما أشار إليه بعض المحقّقين من أنّ طريقة النجاشي فيما يرتبط 
بأصحاب العناوين المذكورة في كلامه أن يذكر ما يتعلّق بهم من دون 
«كان» فيقول: «ثقة» و «عين» وهكذاء فلو كان المقصود بالتوثيق المترجم 
لقال ررققة من اصحابفا: 

وعلى كلّ حالء لا ظهور في العبارة في رجوعها إلى محمد بن عبد 
التخمينك: 


نعمء يمكن الاستدلال على وثاقته برواية ابن أبي عمير عنه بسند 
صحيح ومحمد بن عبد الحميد فيها””. وكذا في روايتنا بتصرّف إلى العطار 
المذكور: 

وفي سند الرواية محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي الذي تعارض فيه 
التوثيق والتضعيف, فقد عدّه المفيد في رسالته العدديّة من الفقهاء والرؤساء 


: 4 حاشية الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال : ؟5: الرقم 71 / موسوعة الشهيد الثاني‎ )١( 
إفرضة الرقم ه6.‎ 

() الفوائد الرجاليّة (للسيد بحر العلوم) " : 287. 

(8) لاحظ: وسائل الشيعة 9 : 804, ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 8. 


المأخوذ منهم الحلال والحرام ... الخ؛ وروى عنه البزنطي بأسانيد صحيحة”" 
وذكر في جامع الرواة أنه متتحد مع محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة؛ 
لتعاصرهما واشتراكهما في عدد من الرواة عنهما وممّن يرويان عنهء ولكن 
الشيخ ضعّفه عندما ذكره من أصحاب الكاظم 40 في رجاله؛ والظاهر أنّ 
تضعيف الشيخ ليس من جهة رميه بالغلو هذا من حيث السند. 

وما من حيث الدلالة فالظاهر أَنّ الرواية لا دلالة فيها على المنع في محل 
الكلام إمَا باعتبار أنّ قوله: «لا يعجبني» لا يناسب التحريم, وما باعتبار 
أنَ صدر الرواية يدل على أن شهر رمضان لا يتميّز عن سائر الشهور, فهو قد 
يكون تامّاً وقد يكون ناقصاً وأه يجب أن يكون الصوم والإفطار للرؤية» فلا 
بجو واثااء ال هر كتعيان تاقضى دائهاً أن يصام شهر رمضان قبل وقته 
ومن دون رؤيةء ومن الواضح أن ذلك قرينة على أن المراد هو النهي عن 
صومه بنيّة شهر رمضان لا بنيّة شعبانء كما لا يخفى. 

وهنياهرساة الضبوق قال ركان أمير المتسيو افا يقولة الى اقطر هويا 
من شهر رمضان أحيث إلى من أن أصوم يوسا من اشعبان أزينه في شهر 
رمضان»”. ولكن الظاهر أَنَ الزيادة في شهر رمضان لا تصدق إلا بصوم يوم 
الشك بنيّة رمضانء فإِنّ صومه بنيّة شعبان ليس زيادة في شهر رمضان. 

هذه عمدة الروايات التي يستدل بها على المنع» وقد عرفت أَنّ هذه 
الروايات ليس فيها دلالة على المنع عدا معتبرة الأعشى وموثقة عبد 
الكريم بن عمروء فإنهما ظاهرتان في المنع من صوم يوم الشك مطلقاً حتّى 
)١(‏ لاحظ: مشيخة الفقيه في طريقه إلى أبي حمزة الثمالي / ولاحظ: الكافي ١‏ : 185 ح 5. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 58: ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح /. 


بنيّة شعبان؛ وحينئذٍ كيف يمكن الجمع بينها وبين أدلّة الجواز المتقدّمة؟ 

ذكرت عدّة وجوه للجمع؛ وهي: 

الوجه الأؤقل: حمل روايات المنع على الكراهة باعتبار أنّ روايات الجواز 
فيه أقوى ‏ إن لم تكن نصّاً من روايات المنع في الحرمة» فلا بد من حمل 
الظاهر على الأظهر أو النصء ومقتضاه حمل روايات المنع على الكراهة. 

واعترض عليه: بان روايات المنع تابى هذا الحمل: 

أما موئقة عبد الكريم فلأن صوم يوم الشك لو كان مكروهاً لكان واجباً 
بمقتضى النذره والكراهة لا تنافي ذلك؛ لأنّ المراد بها في العبادات قلَّة 
الثواب لا مرجوحيّة العمل. وعليه لا وجه للنهي عن صومه وجعله مثل 
صوم العيدين. 

وأمّا معتبرة الأعشى فباعتبار أن الحمل على الكراهة مناف للسياق. 

وأمَا صحيحة محمد بن مسلم وموثقة هشام بن سالم ممّا دل على 
لزوم القضاء ‏ على القول بدلالتها ‏ فلآ صوم يوم الشك لو كان مكروهاً 
لكان صحيحاً ولم يكن باطلاء ومقتضى صحّته الإجزاء وعدم لزوم القضاءء 
فالحكم بلزومه لا ينسجم مع كراهة الصوم. 

الوجه الثاني: تقييد أخبار المنع بأخبار الجواز؛ لأنّ أخبار المنع تدلّ على 
المنع مطلقاً فتشمل صومه بنيّة رمضان وصومه بنيّة شعبانء في حين أَنّ 
أخبار الجواز تدلٌ على ذلك فيما إذا لم يكن بنيّة رمضان. أي: كان بنيّة 
شعبان؛ لما تقدّم من أنّ مقتضى استصحاب بقاء شعبان وعدم دخول 


3 04 وان له 0 
رمضان عدم جواز صومه بنيّة رمضان؛ لاه تشريع محرّم. وعليه تكون 


أخبار الجواز أخصّ مطلقاً قتخصّص أخبار المنع وتختص هذه بصومه بنيّة 
وملا ود 

واعترض عليه بأنه يستلزم حمل المطلق على الفرد النادر؛ لأنّ صوم يوم 
الشك بنئة ومضان على نحو الجرم ناد جداً ولا يصدر من الملتفت: بل 
الذي يصدر منه عادةً هو صومه بنيّة شعبان أو بقصد القربة المطلقة أو 
بقصد رمضان رجاءً وهكذا. 

الوجه الثالث: حمل أخبار المنع على التقيّة؛ لذهاب بعض العامة إلى 
ذلك. 

الوجه الرابع: حمل أخبار المنع على صومه بنيّة رمضان وأخبار الجواز 
على صومه بعنوان شعبان سواء كان بنيّة الندب او بنيّة القضاء أو الوفاء 
بالنذر أو غير ذلك ممّا يصمٌّ أن يقع في شعبان: والشاهد على هذا الحمل 
الروايات المفصّلة بين الحالتين» مثل موثقة سماعة” ورواية الزهري”" 
الصريحتين في التفصيلء ومثل مرسلة الصدوق عن عبد الله بن سنان”, 
ويؤيّده التفسير المذكور في ذيل صحيحة هشام بن سالم”. 

وعليه لا وجه لحمل الأخبار المائعة على الكراهة ولا التقية: لأن هذه 
الأخبار مفسّرة للمراد من الطائفتين المتعارضتين وأنّ موضوعهما متعدّدء فلا 
تعارض بينهما أصلاًء ومعه لا مجال للتصرّف في أحدهما بحمله على خلاف 


.5 وسائل الشيعة ١1:١؟. ب © من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟؟: ب © من أبواب وجوب الصوم وتيّته. ح 8. 
() وسائل الشيعة ٠١‏ : 57: ب © من أبواب وجوب الصوم وتيّتهء ح .٠١‏ 
(:) وسائل الشيعة ٠١‏ : /0؟. ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح 5. 


ظاهره كالكراهة أو التقيّة. وهذا الجمع يرجع إلى الجمع الثاني المتقدّم في 
الحويت وكون هذه الأغيار المفضلة ناهد ا ونة يدا له 

وبعبارة أخرى: أن أخبار الجواز أساساً مختصة بصومه بنيّة شعبان, 
واخياذ المنع المطلقة تقيّد بهذه الأخبار وبالأخبار المفصّلة؛ لأنها بدلالتها 
على الجواز بنيّة شعبان تكون أيضاً أخصّ من مطلقات المنع. 

وأما إشكال لزوم حمل المطلقات على الفرد النادر ففيه: منع كونه نادراً 
بالحك المستهجن. خصوضاً مع وجود رأي في زمان الروايات يرى أنّ شعبان 
ناقص دائما عكس رمضان. وتدلّ عليه بعض الروايات» فيمكن فرض من 
سمع ذلك أن يصوم يوم الشك بنيّة رمضان: فلاحظ. وخصوصاً إذا عمّمنا 
المنع لما إذا صامه برجاء كونه من شهر رمضانء كما سيأتي. 

وقد يعترض على هذا الجمع بأنّ مقتضاه حمل الأدلّة المانعة على صومه 
بنيّة رمضان مع إبقائها على ظهورها في التحريم» وهذا قد يتم في سائر 
فيها أنه جعل على نفسه الصوم دائماً والإمام 2 نهاه عن صوم أيّام معيّنة 
بعنوان الوفاء بالنذر ومنها يوم الشكء فصومه بهذا العنوان لا بنيّة رمضان 
منهئٌ عنه ولا مجال لحمله على صومه بنيّة رمضان. 

وهذا الاعتراض أشار إلبه فى المستمسك”,.وظاهره الاعقراف ية» ولم 
يستبعد حملة على الكراهة مع تخصيصه بمورده. 

وأننا السيد الخرفي 2844 قأجاي عنة نما حاضصله: أن مورد الرواية لبس 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : ؟525؟. 
(9) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 2١‏ :15. 


هو النذر ظاهراًء بل مجرّد الجعل على النفس و«الالتزام بالصوم خارجاً إذ 
لو أراد النذر لقال: «جعلت لله على نفسي». إذن هو جعل على النفس. 
ومتعلّق هذا الجعل لا معنى لأن يكون واجباً مجعولاً في نفسه وبقطع النظر 
عن هذا الجعل؛ لأنه غير محتاج إلى الجعل حينئنء إذن لا بد أن يكون 
متعلّقه الصوم الذي لا يكون واجباً في نفسه. وعليه فالنهي الوارد فيها قابل 
للحمل على الصوم بعنوان رمضان؛ لأنّ الجعل يشمل صوم يوم الشك؛ 
لأنه ليس واجباً في نفسه. وحيث إنّ صوم يوم الشك مظنة لصومه بعنوان 
رمضان نهاه عن ذلكء فتكون الرواية قابلة لحملها على النهي عن صومه 
باه ريضان ولامدل على التهى عبن ضومة رقي لخر #الرقاب بالاز. 

وفيه: 

ولاه أنَ الجعل على النفس يشمل النذرء وليس له ظهور في مجرّد 
الجعل على النفس. بل الظاهر أن لفظ «النذر» كذلكء. أي: ليس له ظهور 
في النذر الشرعيء ولذا ورد في بعض الروايات أَنّ الإمام اثلا يسأل الناذر أَنْه 
هل قلت: «للّه عليَ كذا» أولاء فلاحظ. 

وثانياً: أن ما يظهر منه من عدم انعقاد النذر في الواجبات غير واضح. 
فإتهم لم يشترطوا في متعلّق النذر إلا أن يكون طاعةً لله سبحانه بل صرّحوا 
بأنَ من الطاعة فعل واجب أو ترك حرام. 

وثالثاً: أن الأمور المذكورة في كلامه لا يتوقّف عليها ما يريد أن يصل إليه 
وهو أنَ هذه الرواية لا تأبى عن الحمل على صوم يوم الشك بنيّة رمضان 
ويكفي لإثبات ذلك حسب دعواه ‏ الاقتصار على ما ذكره أخيراً من أنّ صوم 
يوم الشك لما كان مظئّة قصد رمضان والوجوب منعه من الصوم بهذا القصد. 


يبنى على أنه من شعبان فلا يجب صومه(2. وإن صام ينويه ندباً 
أو قضاءً أو غيرهما(؟) 

وهذا هو الصحيح.؛ بمعنى أنه يمكن فرض الناذر ممّن سمع أنّ رمضان 
كام .واتما وأق كنعيان داقتص داتما من الرواة أو من غبرضيء وتحيفقة داشرا 
بذلك سوف يعتقد أَنّ اليوم بعد التاسع والعشرين من شعبان هو أول 
رمضانء فيصومه بهذه النيّة» والإمام يلا نهاه عن ذلكء إذن الرواية يمكن 
حملها على الصوم بنيّة رمضان بل يمكن دعوى إسقاط الرواية عن الاعتبار؛ 
لوجود النصوص الدالّة على صحّة الصوم بنيّة شعبان والمدّعى بلوغها حدّ 
التواتر. ومعه يُطمأن بعدم صحّة هذه الرواية. 

وأكا نيه الأععس "كلا يعد اخخضاضها اساسا نويه بنقة رمضاة: 
وذلك لقوله ءلئة : «واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان». 


)١(‏ للاستصحاب. ولقولهم : «صم للرؤية وأفطر للرؤية»” ويترتّب عليه 
جواز صومه من شعبان وعدم وجوب صومه بعنوان رمضان. 

(؟) لأق ضومه. من شعبان كما فى الرواينات يمكن أن يكون بنيّة القضاء أو 
النذركسا يمكن أن يكون بئة الندب: مضافاً إلى إطلاق أدلّة مشروعيّة 
هذه الأقسام, فإنّه بعد جريان استصحاب بقاء شعبان يجوز صومه قضاءً 
بمقتضى إطلاق دليل مشروعيّته وهكذاء بل بناء على عدم جواز التطؤع 
بالصوم لمن عليه صوم واجب لا يشرع له التطوّع إذا كان عليه قضاء. نعم, 


)00( وسائل الشيعة عار ب 1 من أبواب وجوب الصوم ونيته» ح 2 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 01؟, ب ” من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 14. 


ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزاً عنه(١)‏ 


قد يقهع من رواية بين الال عدن أبى عب الأداقة قال «إسالعه عن 
صوم يوم الشكء فقال: صمهء فإن يك من شعبان كان تطوعاء وإن يك من 
شهر رمضان فيوم وُفَْتَ له»” اختصاص حواز صومه بالتطوّع, ولكنّها غير 
ظاهرة في الاختصاص, بل التطوّع مورد لها؛ لأنّ فرض كونه تطوّعاً لا يصحّ 
إلالمن ليس عليه صوم واجب فلاحظء على أنّها غير تامّة سندأ من جهة 
الراوي عن الإمام مايه . 
لوجلا غلاق يل إجماعا سعفيض التقل كسااقن السعسيك" وقدل 
عليه النصوص المستفيضة الواردة بلسان أنه يوم وُفْق له وبغيره. مثل 
صحيحة سعيد الأعرج» وصحيحة معاوية بن وهب» وموثقة لسشاعة 0 
وكبرها: 

والظاهر أن الإجزاء لا يختص بما إذا صامه تطوّعاً؛ لإطلاق هذه الروايات 
من حيث التطوّع وعدمهء فلا تختتص بالتطوع لا تكليفاً ولا وضعاً. 

هذا مضافاً إلى أن الإجزاء هو مقتضى القاعدة بناءً على ما تقدّم من 
عدم اعتبار قصد العنوان في صوم شهر رمضان بل يكفي فيه تحقّق 
كان لا يعلم به فيكون قد جاء بالواجب فلا يجب عليه القضاء. 

بل يفهم من بعض روايات الإجزاء ‏ مثل قوله نلا : «لأنّ الفرض إِنّما 
)١(‏ وسائل الشيعة ١1:١؟:‏ ب 0 من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح *. 
(؟) مستمسك العروة الوثقى 8 : ؟؟5. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 5 ب ه من أبواب وجوب الصوم ونيّته. ح ؟ و ح6 وح5. 


وقع على اليوم بعينه» في رواية الزهري” - أنّ الإجزاء على القاعدة. نعم؛ 
في موثقة سماعة ورد قوله ل2: «فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل 
هين الله وبما قد وع على عباده»”" وقد يفهم مقف العكين. لكان نمك أ 
يقال: لا ملازمة بين كون الإجزاء من جهة الامتنان وبين كونه على خلاف 
القاعدة؛ لإمكان أن يكون الامتنان ليس في الحكم بالإجزاء بل في توسعة 
متعلّق التكليف وجعله مجرّد الإمساك بنحو قربي على ما تقدّم؛ فيكون 
الإجزاء على القاعدة. 

نعم إذا اعتبرنا قصد العنوان في صحّة صومه كان الإجزاء على خلاف 
القاعدة؛ لعدم تحمّق الواجب؛ لعدم قصد العنوان. 

ثم إنه 5 مقابل ذلك قد يقال: بوجود روايات دالة على عدم الإجزاء 
مثل صحيحة محمد بن مسلم, عن أبي جعفر.9: «في الرجل يصوم اليوم 
الذي يشك فيه من رمضانء فقال: عليه قضاؤه وإن كان كذلك»”",. وموثقة 
هشام بن سالمء عن أبي عبد الله اث قال في يوم الشك: «من صامه قضاه 
وإن كان كذلكء يعني: من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه 
وإن كان يوماً من شهر رمضان. لأَنَ السنّة جاءت في صيامه على أَنّهِ من 
شعبان» ومن خالفها كان عليه القضاء»”*. ومثل الروايات الناهية عن صوم 
يوم الشك”* الظاهرة في حرمته فتدلّ على عدم الإجزاء؛ لأنّ الحرمة في 
العبادات تقتضي الفساد. 


.8 ؟؟: ب © من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 (؟) وسائل الشيعة ١1:١؟. ب © من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح‎ 
.١ 0؟؛ ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )"( 
.5 /0؟: ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ ):( 
.8 ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح ؟ وح‎ :50 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )0( 


ووجب عليه تجديد النيّة إن بان فى أثناء النهار ولو كان بعد 
الزوال(<١)‏ 

أقول: أمَا الصحيحة فإِنّ دلالتها على عدم الإجزاء تبتني على أن يكون 
لاسن مظنا قها متعلق ب «يشك» لا ب «يصوم» باعتباره الأقرب: لكن 
قوله اكلا : «وإن كان كذلك» يراد به وإن كان الأمر كما نواه فيكون قرينة 
عل صومه بنئيئة رمضان» فتكون الرواية ظاهرة في عدم الإجزاء في هذه 
الصورة لا في محل الكلام, ولا أقلّ من احتمال ذلك احتمالاً معتداً به, فلا 

ونفس الكلام يقال في الموثقة» مضافا إلى أَنّ التفسير في ذيلها وإن لم 
يكن من كلام الإمام 30 ظاهراًء إلا أنه لا يخلو من تأييد لما ذكرناه. 

والنا الروايات الناهية 0 مثل معتبرة الأعقدي وموثقة عبد الكريم بن عمرو 
المتقدّمتين ‏ فقد تقدّم أنْها معارضة بما دلّ على الجواز المدّعى تواتره» فإن 
تم ذلك سقطت هذه الروايات عن الاعتبار وإِلا تعيّن حملها على صومه 
يفكة رظان عنما يننا ونين شادل على الجواز على ما تقدّم, فراجع. 
)١(‏ أمَا لو بان بعد انتهاء النهار فلا معنى لتجديد النيّة ويثبت الإجزاء بلا 
إشكال؛ لكونه المتيقّن من أدلّة الإجزاء السابقة, فالكلام فيما إذا بان في 
أثناء النهار. ويقع ألا في أصل الإجزاء وثانياً في لزوم تجديد النيّة وعدمه. 

أما أصل الإجزاء فالظاهر أنه ممالا خلاف فيه بينهم بل بين المسلمين 
كما ادّعي بل ادّعي الإجماع عليه”. نعم وقع خلاف في الدليل عليه 


.51١:15 جواهر الكلام‎ )١( 


فظاهر الجواهر" دعوى إطلاق نصوص الإجزاء وأنها تشمل ما إذا بان في 
الأثناء» ومنع من ذلك في المستمسك وادّعى قصورها عن ذلكء وكذا السيد 

والصحيح: عدم الشمول؛ لأنَ موضوعها صوم يوم الشك وهو ظاهر فيما 
إذا بقي الشك إلى الليل دون ما إذا ظهر حاله في الأثناء. وعليه فلا دلالة 
لها على الإجزاء في محل الكلام. 

ني يكن الاعرلال عليه مفيض أخبار الإجواء مغل فوقة سماعة 
قال: «قلت لأبي عبد الله للئلا: رجل صام يوماً ولا يدري أمن شهر رمضان 
هوأومن غيرهء فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضانء فقال بعض 
الناس عندنا: لا يعتدٌ بهء فقال: بلى, فقلت: إِنْهم قالوا: صمت وأنت لا 
تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره؟ فقال: بلى؛ فاعتدٌ به فإِنّما هو 
شيء وفقك الله له. إنما يصام يوم الشك من شعبان: ولا تصومه من شهر 
رمضان. لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك. وإِنّما ينوي 
من الليلة أنه يصوم من شعبان, فإن كان من شهر رمضان أجزاً عنه بتفضّل 
الله عر وجل وبما قد ومع على عباده؛ ولولا ذلك لهلك الناس»”" باعتبار 
أن قوله : «أجراً عنه بتفصّل الله» لا يحتمل عرفا اختصاصه بما إذا بان 
بعد انتهاء النهارء ونحوها رواية الزهري قال: «سمعت علي بن الحسين اا 
يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه؛ وثهينا عنه. اما أن يصومه الإنسان على 


.51١:15 جواهر الكلام‎ )١( 
.14: 5١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )0( 
.4 ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح‎ :؟١:‎ ٠١ وسائل الشيعة‎ )( 


أنه من شعبان, وتّهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير 
الهلال»”. 

ويمكن الاستدلال أيضاً بالأولويّة العرفيّة, باعتبار أن الإجزاء في مورد 
الروايات مع كون تمام العمل منويّاً بنيّة شعبان يستلزم عرفاً الإجزاء فيما إذا 
نوى بعضه كذلك. مضافاً إلى اثفاقهم على الإجزاء. كما عرفت. 

وأمَا لزوم تجديد النيّة فقد ذهب صاحب الجواهرة إلى عدم اللزوم؛ 
لإطلاق نصوص الإجزاء الشاملة ‏ حسب ما يراه لمحل الكلام؛ فتدل 
على الإجزاء وإن لم يجدّد النيّة. 

وفيه: أن الإطلاق إذا تم ولو في بعضها فلا بدّ من تقييده بما دل على 
لزوم تجديد النيّةء وهو أن البقاء على النيّة السابقة بعد انكشاف الحال 
وتبيّن أنّه مأمور بصوم شهر رمضان عورا مننا يعلم بعدم جوازه؛ لأنّ صومه 
بنيّة الأمر الندبي ‏ مثلآً ‏ مع العلم بعدمه وأنه مشمول للأمر في قوله تعالى: 
«قَمَنْ كَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَكَلْيصُئَهُ 4 يكون تشريعاً محرّماً فلا بدّ من تجديد 
النيّة بمعنى عدم البقاء على النيّة السابقة لا بمعنى نيّة كونه من رمضان 
بناء على أن الإجزاء على طبق القاعدة: باعتبار أنّ صحّة صوم شهر رمضان 
لا يعتبر فيها أزيد من الإمساك بنحو قربي وهو متحقّق قبل الانكشافء وأمّا 
بعده فلا نصوة الفا على الاق وإن كان لولمه قم كوئة نع يمان 

بل يمكن أن يقال: إِنّ تجديد النيّة بمعنى عدم البقاء على النيّة السابقة 
أمر حاصضل قهراً بعد الكقناف الحال> تع : رتاة غلى اعثار قضبد التعيين 
وكون الإجزاء على خلاف القاعدة ‏ وإِنّما يلتزم به للدليل وهو يدل على 


.4 ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح‎ :51:1١ وسائل الشيعة‎ )١( 


ولو صامه بنيّة أنه من رمضان لم يصحّ وإن صادف الواقع .)١(‏ 
الإجزاء تعبّداً وأنّ ما صدر منه وإن لم يكن مطابقاً للواجب إلا أنَ الشارع 


كشن بة اللجهل وعدم الخنيب قال ييعد لتروم قجديد النية ومحدى اقصد كرنه 
من رمطان يعن الاكقداق: 


)١(‏ وهو المنسوب إلى المشهور”", خلافاً لما نسب إلى الإسكافي والعماني”" 

استدل للمشهور بالنصوص الناهية عن صومه بنيّة رمضان؛ لكون الحرمة 
في العبادة موجبة للفساد., مثل موثقة سماعة” ورواية الزهري”*» وبالنصوص 
الدالّة على أنّ من صامه قضاه. مثل صحيحة محمد بن مسلم”' وصحيحة 
هشام بن سالمه”؛ لأنّ موردهما إن كان صومه بنيّة رمضان _كما قرّبناه ‏ 
دلّت على عدم الإجزاء في محل الكلام, ولا فهي محمولة على ذلك جمعاً 
بينها وبين ما دلّ على الإجزاء إذا صامه بنيّة شعبان: على ما تقدّم. 

وق يهل [الكغراء 'بموققة سماعة الأعرى قال رصبالعه عى الببوة الذي 


يشك فيه من شهر رمضانء لا يدري اهو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه 


)١(‏ جواهر الكلام 50:15 / مستمسك العروة الوثقى 8 : 527؟. 

(؟) مختلف الشيعة " .7/٠:‏ 

(") الخلاف 38٠:5‏ المسألة *5. 

(5) وسائل الشيعة ١1:١؟:‏ ب © من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح 5. 
() وسائل الشيعة :57:1١‏ ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح 4. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 0؟: ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح .١‏ 
(0) وسائل الشيعة ٠١‏ : /ا؟: ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح 0. 


فكان من شهر رمضانء قال: هو يوم وُفْق له. لا قضاء عليه»”', وصحيحة 
معاوية بن وهب قال: «قلت لأبي عبد الله فا: الرجل يصوم اليوم الذي 
يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلكء فقال: هو شيء وُفْى له», 

وفيه: أنَ الموجود في الكافي المطبوع”" وفي الوسائل الناقل عن الكافي 
والتهذيب هو: «فصامه فكان من شهر رمضان» وعليه لا تكون واردة في 
محل الكلام؛ بل تكون مثل صحيحتي محمد بن مسلم وهشام بن سالم 
المتقدّمتين. نعم؛ في التهذيب المطبوع” ‏ نقلاآً عن الكافي ‏ ورد: «فصامه 
من شهر رمضان»؛ وهذا يعني تعدّد النسخ؛ ومعه لا يمكن الاستدلال بالرواية 
على الإجزاء في محل الكلام. 

وأمَا الصحيحة فإنّ قوله: «من شهر رمضان» يحتمل رجوعه إلى قوله: 
«يشك فيه» لا إلى قوله: «يصوم» بل لعلّه الأظهر لأقربتته: مضاقا إلى لزوم 
حملها على صومه بنيّة شعبان جمعاً بينها وبين غيرها من النصوص الدالّة 
على عدم الإجزاء في المقام. 


لو نوى القضاء أو الوفاء بالنذر أو الكفارة فى يوم الشك 
الأمر الأؤل: في تعميم الحكم بالإجزاء لما إذا صامه بنيّة القضاء أو الوفاء 
بالنذر أو الكفارة لا بنيّة التطؤع. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟5. ب © من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح 5. 
(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ ؟؟: ب ه من أبواب وجوب الصوم ونيّته. ح ه. 


(") الكافي 5 28١:‏ ح ؟. 
(5) تهذيب الأحكام ؛ : 14١‏ ح 4. 


لا ينبغي الإشكال في جواز ذلك؛ لأنّ يوم الشك بحكم الاستصحاب 
وعدم رؤية الهلال محكوم بكونه من شعبان وهو يصلح أن تقع فيه هذه 
الأقسام من الصوم, وإئما الكلام في الإجزاء عن شهر رمضان وعدمه. 

وقد يستشكل في إطلاق روايات الإجزاء بنحو تشمل محل الكلام؛ لأنّ 
الوارد فيها: «إنما يصام يوم الشك من شعبان» ونحوهء وهو ينصرف إلى 
صومه تطوعاً باعتبار أن ذلك هو حكم صوم شعبان» ولذا لو قيل: «فلانٌ 
صام شعبان» فهم منه التطوع. 

وفيه: أن الانصراف قد يكون له وجه في المثال الأخير ونحوه. وأمّا في 
مثل: «إني صمت اليوم الذي يشك فيه» ومثل: «صوم يوم الشك» ومثل: 
«إثما يصام يوم الشك من شعبان» ونحوه مما ورد في الروايات فلا وجه 
للانصراف المذكور؛ لأنّ ذلك يصدق في محل الكلام أيضاً خصوصاً مع 
مقابلته بصومه بنيّة رمضان أو من رمضان. 

والحاصل: أنّ دعوى الانصراف في مثل صحيحة سعيد الأعرج" وموثقة 
سماعة الأولى” والثانية”” والثالثة*© ونحوها بعيدة جِدّأَء وهذا يكفي لإثبات 
الشمول لمحل الكلام حتّى إذا فرض اختصاص الروايات الأخرى بصومه 
تطوعاً؛ لعدم المفهوم لها حتى تمنع من الإطلاق في الباقي» ويؤتيده التعليل في 
ذيل رواية الزهري: «لأنّ الفرض إِنّما وقع على اليوم بعينه» فإنّ مقتضاه العموم. 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 5: ب © من أبواب وجوب الصوم ونيّته. ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ١1:١؟:‏ ب © من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح 5. 
() وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟5, ب © من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح . 
(:) وسائل الشيعة ٠١‏ : 4؟: ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح .١١‏ 


واستشكل في المستمسك"” الاستدلال به بأنَّ مقتضاه الإجزاء ولو مع 
العلم؛ مع أَنّه فيها قد نفى الإجزاء معه. 

أقول: لعل مراده من العلم ما إذا كان عالماً بأه من رمضان ونوى صوم 
غيره عمداًء لكن هذا لم يُنْفٌ الإجزاء عنه في الرواية» و نما الموجود فيها: 
لوكفيتا أن يصومه على أثه من رمضان» ومفاده نفي الإجزاء عن صومه 
بنيّة رمضان لامع العلم. وعلى كل حالء فإِنّ مقتضى التعليل الإجزاء في 
الصورتين ولا يلتزمون به مع أَنّ الرواية نفسها نفت الإجزاء عن الصورة الثانية. 

والجواب عنه: هو إمكان الالتزام بالتخصيص في الموارد التي لا يمكن 
الالتزام فيها بالإجزاء. فتكون خارجة عن عممم التعليل» ويبقى التعليل 
شاملا لغيرهاء ومنه محل الكلام. 

نعم, الالتزام بالتخصيص في الصورة التي نفِي الإجراءٌ عنها ‏ في نفس 
الرواية - ليس تامّاً بل يمكن جعل ذلك قرينة على عدم العموم في التعليل 
مما يمنع من الاستدلال به في المقام؛ ويؤيّده أيضاً قوله في ذيل موثقة 
سماعة: «فإن كان من #دهر ويضان هرا عفة يفطل الله وبما ومع على 
غساده: ولرلا ذلك ليلك اناس" فاق أسباب الاتجراء المذكورة عاقة لا 
تخقص نينا |3| ضامه قطوعا. 

وفي مقابل ذلك قد يدذعى ظهور رواية بشير النبّال”” في الاختصاص 
على ما تقدّمء وتقدّم أنها غير تامّة فراجع. وعليه فالظاهر منامقة الإطلاق 
في نصوص الإجزاء أو في بعضها على الأقل. 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى / : 937؟. 


إفرة وسائل الشيعة ل ب 6 من أبوات وجوب الصوم ونيته, حَ 3 
فر وسائل الشيعة لك اورت ب 6 من أنوات وجوب الصوم ونيته» 8 2 


ثم على تقدير عدم الإطلاق واختصاص النصوص بما إذا صامه تطوعاً 
فهل يمكن التعدّي إلى محل الكلام أولا؟ قد يدّعى ذلك؛ لعدم القائل 
بالفصلء أو للأولويّة» أو لإلغاء خصوصيّة التطوّع., ولكنّها غير واضحة. 

أمَا الأؤل فلأنه يتوّف على إحراز الإجماع على عدم الفصل وليس في 
كلماتهم ما يشير إلى ذلكء بل بعضهم ذكر الإجزاء في صورة ما إذا صامه 
تطوعاً ولم يلحق به غيره كما في الشرائع”. نعم؛ بعضهم ذكر الإلحاق ولكنّه 
لا يحقّق الإجماع. 

وأمَا الأولويّة فقد ادّعاها الشهيدية في الدروس”. ولعل مراده كون صوم 
القضاء والكفارة والنذر يشترك مع صوم رمضان في الوجوب بخلاف صوم 
التطوّع, فإذا ثبت الإجزاء في الأخير مع الاختلاف ثبت مع الاشتراك من باب 
أولىء ولا يخفى عدم نهوض ذلك لإثبات الحكم الشرعي؛ لأنّ هذه الأولويّة 
على أفضل التقادير ظنيّة لا اعتبار بها. 

وما الأخير فهو بحاجة إلى الجزم بعدم الخصوصيّة أو استظهار ذلك من 
نفس الدليل» وكلاهما غير ثابت في المقام. 

الأمرالثاني: في أنه هل يفرق في الإجزاء بين ما إذا صامه مع وجود علة 
أو شبهة فيلتزم بالإجزاء وبين ما إذا كان الجو صاحياً وليس هناك شبهة 
فيلتتزم بعدم الإجزاء. أو لا يفرق بينهما بل يحكم بالإجزاء مطلقاً؟ ومنشاً 
ذلك وجود بعض الروايات التي قد يستظهر منها التفصيل المذكور. مثل 
معتبرة معمّر بن خلاد المتقدّمة”". ورواية هارون بن خارجة قال: «قال 
)١(‏ شرائع الإسلام ١‏ : 154. 
(؟) الدروس .518:1١‏ 


(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 4؟: ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونّتهء ح ؟1. 


صائماً وإن كان مصحيّة وتبصّرته ولم عر ينا فأصبح مفطراً»”. ورواية 
الربييع بن ولادء عن أبي عبد الله نا قال: «إذا رأيت هلال شعبان فعدّ تسعاً 
وعشرين ليلة, فإن صحخت ولم تره فلاتصم وإن تغيّمت فصم)»”". 

وقد يفهم من المعتبرة ‏ كما يظهر من صاحب الحدائق”" ‏ التفصيل بين 
صورة الشك في كونه من رمضان أو من شعبان وبين صورة القطع بكونه 
من هاف وكت الإجراء فى الآولى دوع العانية: ولعله زاعسنان أ افا 
العلّة والشبهة يلازم القطع عادةٌ بأنّه من شعبان خصوصاً مع قوله: «إذا كان 
لايعلم أنه من شعبان أم من شهر رمضان»»؛ فإنّ مقابله ما إذا علم بِأَنّه من 
شعبان أو من رمضان. وعليه لا يثبت الأمر بالصوم ولا الإجزاء فيما إذا صام 
يوم الثلائين من شعبان مع القطع بكونه كذلك حتّى إذا فرض تبيّن خطأ 
القطع وكونه من رمضان. 

وهذا التفصيل قد يفهم من نصوص الإجزاء المتقدّمة؛ لأنّ الحكم فيها 
معلّق على صوم يوم الشك وهولا يكون إلا مع افتراض ما يوجب الشك 
والشبهة: وأمَا مع القطع بأنه من شعبان فلا يكون يوم شك. 

وإذا قيل: إِنّ «يوم الشك» في نصوص الإجزاء لا يراد به اليوم الذي 
يشك في كونه من رمضان أو من شعبانء بل المراد به يوم الثلائين من 
شعبان وإن لم يحتمل كونه من رمضان وقطع بكونه من شعبان؛ بدعوى أنّ 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 98؟: ب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 4. 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 944؟: ب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء ح ؟. 
(") الحدائق الناضرة .4١١ ١7‏ 


الشك فيه تجرد عن معناه وصار مجرّد اصطلاح. 

قلنا: إنّ معتبرة معمّر بن خلاد تكون مفسرة للمراد بيوم الشك؛ لأنّ 
لسانها لسان الحكومة والتفسيرء ويثبت بها أنّ ن المراد بيوم الشك في 
نصوض الإجراء البوغ الذي يشك قيه لا التلاكون من شعبان مطلفا. 

لكن قد يقال: إِنّ التفصيل المتقدّم لا يستفاد من المعتبرة؛ إذ لا سبيل إلى 
القطع بكون اليوم من شعبان لمجورّد عدم وجود علّة ولا شبهة؛ لأنّ احتمال 
كون الشهر ناقصاً موجود ولا ينتفي بانتفاء المانع كالغيم ونحوه وانتفاء 
دعوى الرؤية» مع أن الشديوة لاتسمل هذا الاحتبال ظااهرا. وعلده تكون 
المعتبرة ظاهرة في التفصيل بين وجود علّة أو شبهة وبين عدم وجود ذلك 
لا التفصيل بين الشك والقطع. 

والخاضاه أن غانة ما ست باققفاء ترايس الب كرون 
شعبان تعبّدأء وهلا ينافي . صدق يوم الشك حقيقةً بل هذا القطع يحصل 
باستصحاب بقاء شعبان الذي لا ينافيه حتما. وعليه فالإجزاء لا يثبت مع 
عدم وجود علة ولا شبهة وإن لم يحصل القطع بكونه من شعبان بأن كان 
شاكا فى ذلك من جهة احتمال النقصان فيه. 

تكن اللاهر مين كنات الفقهاء عدم اشتراط أزيد من الشك في الحكم 
بالإجزاء.ء سواء من عبّر بيوم الشك كالسيد»ة في جمل العلم والعمل””, 
والشيخ يه في النهاية والمبسوط””», وابن البرّاج يل في المهذّبء وغيرهم”, 


.4: جمل العلم والعمل‎ )١( 
.55/8:1١ المبسوط‎ / 10١: (؟) النهاية‎ 
.18١ : الكافى فى الفقه‎ / 150:١ (؟) المهذّب‎ 


أو من عبّر ب «إذا شككت» كما في فقه الرضا”» أو «إن شك» كما في 
الوسيلة”". ونحوه كما في الشرائع”". إن الظاهر من ذلك أن الحكم بالإجزاء 
لسع تيدان ركو القك كاعما مد وجود علَّة كالغيم ونحوه؛ أو شبهة 
كادّعاء الرؤية مع عدم ثبوتها شرعاً بل يكفي أن يكون المكلف شاكاً في 
كونه من رمضان ويصدق على اليوم أنه يوم شك حتّى إذا كان ذلك من 
جهة احتمال النقصان في شعبان. نعمء الحكم بالإجزاء في كلماتهم لا 
يشمل صورة القطع بكونه من شعبان إذا تبيّن الخطأ بعد ذلك ويحتمل 
أن يكون هذا هو المراد بالرواية بأن تحمل الشبهة فيها على كل ما يوجب 
الشك ولوكان احتمال النقصان في الشهر. 

وعلى كل حالء لا ينبغي الإشكال في الإجزاء مع وجود علّة أو شبهة, كما 
أنه لا ينبغي الإشكال في عدم شمول الروايات وكلمات الفقهاء لصورة القطع 
بكونه من شعبان, وإِنّما الإشكال في صورة الشك الناشئ من احتمال 
نقصان الشهر لا من وجود علّة أو شبهة, فإنَّ ظاهر كلمات الفقهاء الحكم 
بالإجزاء فيهاء وأمَا المعتبرة المفشّرة لسائر نصوص الإجزاء فدلالتها على 
الإجزاء في هذه الصورة مبنيّة على أن يراد بالشبهة فيها كلّ ما يوجب الشك 
ولوكان الحسال نقضصان اشر 

قد يقال: بأنَ الإجزاء هو مقتضى القاعدة في صوم شهر رمضان على ما 
تقدّم؛ ومعه يحكم بالإجزاء في هذه الصورة بل وفي صو القطع بأنّه من 
شعبان وإن لم تدلّ عليه النصوص. 
)١(‏ فقه الرضاءاية :-29. 


(؟) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : .١15:‏ 
(؟) شرائع الإسلام ١‏ : 154. 


مسألة /1: صوم يوم الشك يتصوّر على وجوه: 

الأقل: أن يصوم على أنه من شعبان, وهذا لا إشكال فيه سواء نواه 
ندباً أو بنيّة ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلكء؛ ولو انكشف 
بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزاً عنه وحسب كذلك. 

الثاني: أن يصومه بنيّة أنه من رمضان, والأقوى بطلانه وإن 


صادف الواقع(١).‏ 


قلنا: هذا إئما يصمّ إذا لم تدلّ المعتبرة على عدم الإجزاء فيهاء و إلا 
تعيّن العمل بها والخروج عن مقتضى القاعدة. 

والصحيح: أنّها ظاهرة في عدم الإجزاء باعتبار أنَّ المستفاد منها التفصيل 
بين صورة وجود العلّة أو الشبهة وبين غيرها وأنّ الإجزاء يختص بالأولى 
دون الثانية. فلاحظ. 
)١(‏ تقدّم الكلام مفصّلاً عن الوجه الأول والثاني وتبيّن صحّة ما ذكره 
الماتن# من جواز الصوم على الوجه الآقل وصحّته وإجزائه عن شهر 
رمضان وبطلانه على الوجه الثاني. نعم. نسب إلى المفيدية” القول 
بكراهة الصوم على الوجه الأؤلء واحتمل بعضهه” أن ذلك من جهة 
حمل الروايات الناهية على الكراهة جمعاً بينها وبين ما دلّ على الجواز 
كما تقدّم, لكك عرفت هناك أنّ الصحيح حملها على ما إذا نواه من شهر 
رمضان وحمل المجوّزة على ما إذا صامه من شعبان مع إبقاء الناهية على 


.5/ :15 جواهر الكلام‎ )١( 
(؟) مستمسك العروة الوثقى 8 : ؟؟5.‎ 


الثالث: أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان تديأ أو قضاءً 


ظاهرها في التحريم فلا كراهة. ويحتمل أن يكون مستنده معتبرة معمّر بن 
خلاد”, ورواية هارون بن خارجة”, ورواية الربيع بق 09د إة وسغفاة كه 
مرجوحيّة صوم يوم الشك إذا كان الجو صاحياء خصوصا وأنّ المنسوب إليه 
الكراهة مع الصحو وهو المناسب لهذه الروايات. 

لكن يمكن أن يقال: إِنّ المستفاد من هذه الروايات أَنّ المراد بيان أَنّ 
الاعتناء باحتمال كونه من رمضان - الذي يقتضي الإتيان به من باب 
الاحتياط ‏ مختص بحالة وجود العلّة والشبهة لا في حالة الصحوء والمراد 
من النهي عن صومه مع الصحو في هذه الروايات بيان عدم وجود ما يدعو 
إلى صومه احتياطا ولا يراد به المنع من صومهء فهو يشبه النهي في مقام 
توهّم اللزوم, فلا يفيد إلا الترخيص وأنه مع الصحو كسائر الأيام. 

وعلى كل حالء فالكراهة لا تعني البطلان وبالتالي عدم الإجزاء؛ لأنّ 
المراد بها في العبادات مجرّد أقليّة الثواب لا أكثر. 


)١(‏ البطلان منسوب* إلى الشيخية في بعض كتبهء وابن إدريسء 
والمحقّق. وأكثر المتأخرين يِنِكُء واستدل عليه بامور: 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 54 ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونّتهء ح ؟1. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 99؟: ب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان. ح 4. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 94؟: ب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح ؟. 
(:) جواهر الكلام 15: ؟51. 


الأؤل: موئقة سماعة” ونحوها؛ إذ يستفاد منها أن صوم هذا اليوم ينحصر 
بصومه من شعبان» فيكون فعله على خلاف ذلك لا يتحقّق به الامتثال. 

حب عع وان الحصر ليها |طاقي» رالتتصيون فى البو يخراة 
ونطتان لاحصر الضوء المشروع يحنوان شهبان» وش ذا يستقاذ مين العد 
بعدم خصوصيّة لشعبان أو من المقابلة في الموثقة «إِنْما يصام يوم الشك 
من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان». فإِنّها قرينة على أَنّ الحصر بلحاظ 
النهي عن صومه من رمضانء فلاحظ. 

الثاني: معتبرة قتيبة الأعشى المتقدّمة قال: «قال أبو عبد الله لاثا: نهى 
رسول الله ييه عن صوم ستة أيام: العيدينء وأيَام التشريقء واليوم الذي 
يشك فيه من شهر رمضان»”", فإِن مقتضى إطلاق النهي عن صومه الحكم 
بعدم الصحّة بأيّ نحو كان؛ والخارج عن هذا الإطلاق صومه بنيّة شعبان؛ 
نباطتتر من الرواياك: الد للا على جرال بهلت الندة عيقى البائن. واغاذ فين 
الإطلاق ومنه محل الكلام. 

وفيه: منع الإطلاق في هذه الرواية ونحوها؛ لما عرفت من أنّها كسائر 
الزوايات التاهية نخيولة على صومة يننة رمضان بقريعة الروانات النفظلة 
على ماقام ومعة لا إطلاق في الرواية نحن يعنينه يه لإنات المع في 
المقام. 

الثالت: أن مقتضى اشتراط الجزم في النيّة مع الإمكان عدم الصحّة في 
المقام؛ لتمكنه من الجزم بأن يصومه من شعبان. 


)00( وسائل الشيعة الو ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته, حَ 13 
0( وسائل الشيعة لح ره ب 3 من نوات وجوب الصوم ونيّته» ح 5 


وفيه: أَنّ النيّة المطلوبة في المقام عبارة عن القصد إلى الفعل مع 
التقرّب. ومن الواضح أَنّ الجزم بذلك حاصل في المقام وليس فيه تردّد. 
نعمء التردّد إِنّما هو في قصد الوجه. ولا دليل على اعتباره حتّى يكون 
التردّد فيه مبطلا. 

الرابع: ما ورد في تقريرات السيد الخوثئي ” فإئه استدل على البطلان 
- بعد إرجاع هذا الوجه إلى الامتثال الاحتمالي؛ بمعنى أَنّ الباعث له على 
الصوم إثما هو احتمال كونه من رمضان - بالروايات الناهية عن صومه 

التقريب الآل: إطلاق الروايات الناهية عن صمم يوم الشك بعنوان 
رمضانء فائه يقتضي بطلان صومه بهذا العنوان ولو كان على سبيل 
الأجفيال: واليصات. 

التقريب الثاني: لا يبعد كونها ناظرة إلى هذه الصورة؛ إذ من البعيد جداً 
الاهتمام بأمرلا يقع خارجاً أو نادر الوقوع جدّاًء وهو الصوم بعنوان رمضان 
بنيّة جزميّة تشريعيّة» فتكون ناظرة إلى ما هو المتعارف خارجا لا سيّما عند 
العوام من الصيام في يوم الشك بعنوان الاحتياط والرجاء. 

ونلاحظ عليه: 

وله أن إرجاع هذا الوجه إلى الامتثال الاحتمالي غير تام؛ لأه وجه 
مستقل في غير الامتثال الاحتماليء والفارق هو أن الأخير يعني وجود قصد 
واحد من دون ترديد وهو قصد صوم يوم الشك؛ لاحتمال كونه من رمضان 
فيقصد امتثال الأمر الوجوبي الرمضاني على تقدير تحقّقه واقعاء وما على 


.6: 5١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


تقدير عدم تحقّقه فهو لا ينوي شيئاًء وأمَا الوجه الثالث فهو وإن كان يعني 
مود فك امفال الآم المعوس على دين حتقه ولكله يقد أيضاً 
امتثال الأمر الندبى على تقدير عدم تحقّق الأؤل. نعمء لا يبعد اشتراكهما في 
الحكمء كما سياتي. 

وثانياً: منع إطلاق هذه الروايات؛ لظهورها في صومه بنيّة رمضان على 
نحو الجزم لا الرجاء والاحتمالء ولا أقلّ من انصرافها إلى ذلك فلا إطلاق 
فيها حتّى يتمسك به في المقامء لاحظ قوله ئلا في موثقة سماعة: «ولا 
تصومه من شهر رمضان». وقوله في رواية الواسطي: «من ألحق في رمضان 
يوم من غيره فليس بمؤمن بالله ولا بي»”". 

وثالثا: ما ذكره من ندرة صورة صومه مع الجزم بنيّة رمضان غير واضح؛ 
لإمكان فرطل الساء على عددمه إجواء السادة ال يفة امخالينا جرس وأذ 
التضباط لا بكون الاندلكه أوفرض الشاء على أن نهر شميان تاقضن 
دائماً بخلاف شهر رمضان فإِنّه تام دائماً. فإنَ مقتضى ذلك البناء على أَنّ 
يوم الشك من شهر رمضان فيجزم بالنيّة, وهذه الفروض لشت نادرة بالحد 
الذي يمتنع حمل الروايات الناهية عليها. 

ومنه يظهر عدم تماميّة ما استدل به على البطلان في المقام. 

ويمكن الاستدلال على الصحّة بأمور: 

الأقل: أنها مقتضى القاعدة؛ لأنّ المعتبر في صحّة صوم رمضان قصد 
الإمساك عن المفطرات بنحو قربي على ما تقدّم وهو حاصل في المقام؛ 
والترديد لا ينافي ذلك وإِنّما هو ينافي قصد الوجه جزماً وهو غير معتبر على 


.5 /ا؟: ب 8 من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


ما ذكر في محله. فلا ضير في الترديد مع تحقّق ما هو المعتبر في صحّة 
صومه . 

الثاني: أنّ الحالة المتعارفة لصوم يوم الشك هو صومه على نحو الترديد 
المذكور في هذا الوجه. ولا أقل من كونه أحد الحالات المتعارفة لصومه 
في مقابل صومه بنيّة رمضان على نحو الجزم أو صومه بنيّة شعبان كذلك. 
وحيث إِنّ صورة الترديد لا تدخل في الروايات الناهية ‏ لما عرفت من 
ظهورها في صومه بنيّة رمضان على نحو الجزم ‏ فتدخل في أدلّة الإجزاء؛ 
لأها على نحوين: 

احدهما: ما كان موضوع الإجزاء فيه «يوم الشك» مثل صحيحة سعيد 
» وهذه تشمل هذه الصورة بالإطلاق 


زلف 0( 


الأعريع”" وصحيحة معاوية بن وهب 
مع كونها حالة متعارفة. 

انيهما: ما كان بلسان الحصرء كما في موثئقة سماعة: (إِنّما يصام يوم 
الشناك من شنس ]770 وحنته فيليا أبننا لمكو 

الوجه الأقل: ما تقدّم من أن الحصر فيها إضافي وأنّ المقصود به نفي 
الصوم بعنوان رمضان لا حصره بعنوان شعبان» فيشمل المقام. 

الوجه الثاني: ما عرفت من أنّ صومه بنيّة شعبان على نحو الجزم نادرٌ 
أيضاً؛ لأ العامي لا يلنفت إلى الاستصحاب وحجيّنه شيعا وأنّه يمكن 
الأسيتناد الببه فى ضوبه بسة شعيان تح على هنده الصيورة أو تقول 
بإطلاقها الشامل لها. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 5 ب © من أبواب وجوب الصوم ونّتهء ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟؟: ب ه من أبواب وجوب الصوم ونيّته. ح 5. 
() وسائل الشيعة ١‏ :١؟:‏ ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح 4. 


الرابع: أن يصومه بنيّة القربة المطلقة بقصد ما فى الذمّة وكان فى 
ذهنه أنه إِمَا من رمضان أو غيره. بأن يكون الترديد في المنوي لا 


فى نيّته. فالأقوى صحّته وإن كان الأحوط خلافه(١).‏ 


فالصحيح: ‏ وفاقاً لمن تقدّم ذكره وغيره - عدم بطلان الصوم مع الترديد 
في المنوي. ومنه يظهر الحال في الامتثال الاحتمالي؛ بل لا ينبغي الإشكال 
في صحّة الصوم معه كما هو الحال في سائر العبادات حتّى مع تمكن 
المكلّف من الامتثال الجزمي بنيّة شعبان مثلا. 


)١(‏ المراد قصد الأمر الفعلي الجزمي المتوجّه إليه بدون تقييده بخصوصيّة 
الوجوب والندب باعتباره قاطعاً بتعلّق الأمر بصوم هذا اليوم غايته أنّ 
خصوصيّة الأمر مردّدة بين الوجوب والندب. 

وهذا الوجه ليس مشمولاً لأدلّة النهي عن صومه بنيّة رمضان حتّى لو 
قلنا بأنَ صورة الترديد مشمولة له؛ لوضوح أنّه لم ينو صومه بنيّة رمضان 
حتّى على نحو الترديدء وقد عرفت أنّ صوم رمضان لا يعتبر فيه أزيد من 
قصد الإمساك على نحو قربي وهو حاصل هنا على نحو الجزم لا الترديد, 
فالصحّة على القاعدة. 

نعم» في المستمسك” ذكر أَنّ الفرق بين هذا الوجه وما قبله غير واضح؛ 
لأنه إن رياد بهذا الوجه قصد امتثال الأمر الجامع بين الأمر بصوم شعبان 
والأمر بصوم رمضان فهو غير كاف؛ لاعتبار ملاحظة الخصوصيّات من الأمر 
والتأمور يداكتي العيناداهة لتوققن:الإطاغة عليهناة إن أريد يد قضد افتفان 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : /30؟؟. 


مسألة 16: لو أصبح يوم الشك بنيّة الإفطارثمٌ بان له أنه من 
الشهر. فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء١١)‏ وأمسك بقيّة 
النهار وجوباً تأذباً:؟) 
الأمر الخاص وموضوعه الخاص بواقعهما مع الترديد في خصوصيّاتهما بنظر 
المكلّف ‏ بأن يقصد الصوم الخاص عن أمره الذي هوإمًا رمضان وجوياً أو 
شعبان ندباً - فهو راجع إلى الوجه الثالث. 

وفيه: أَنَ الفرق هو أنه في هذا الوجه يقصد امتثال الأمر الواقعي على 
نحو الجزم بلا ترديد في النيّة والقصدء وفي الوجه الثالث يقصد امتثال الأمر 
الوجوبي على تقدير والأمر الندبي على تقدير آخر. 

والحاصل: في هذا الوجه يوجد قصد واحد على نحو الجزم؛ وهو 
قصد امتثال الأمر الفعلي المتوجّه إليهء غايته أنه مردّد عنده بين الوجوبي 
والندبي؛ وأمَا في الوجه الثالث فيوجد قصدان كلّ واحد منهما على ا 
فلاحظ. نعمء لآ فرق بينهما من ناخية الحكم كما عرفت. 
)١(‏ بلا إشكالء لبطلان الصوم. 


وا جاح حم يعر نايل راصم على نهدا الوب رسيي الانعماد: 
وإذا نوقش فيه صغروياً أو كبرويّاً فلا يبقى دليل عليه. فهل الأمر كذلك؟ 
أقول: استدلٌ على الوجوب بوجوه: 
الوجه الأقل: رواية الأعرابي المتقدّمة”. حيث ورد فيها: «من لم يأكل 
فليصمء ومن أكل فليمسك». لكن الرواية لم ترد من طرقنا فلا يمكن 


الاستناد إليها وإن تمسك بها العامّة على ما قيل؛ وذكرها بععض فقهائنا في 
كفيس الا لطم 

الوجه الثاني: الروايات المتفرقة التي يستفاد منها أنّ بطلان الصوم لا يرفع 
وخوث | لتساك كاذنا 

مثل: ما ورد فيمن تناول المفطر بعد الفجر من دون مراعاة”". 

ول هما ورة قيس اناد بجنا ست أصيد 0 

ومثل: ما ورد فيمن تعمّد البقاء على الجنابة9. 

ومثل: ما ورد فيمن ظنَ كذب المخبر بدخول النهار”. 

ومثل: ما ورد فيمن تناول المفطر بعد الفجر اعتماداً على خبر المخبر مع 
تبيّن خطئه”» وغير ذلك ممّا يستفاد منها أنّ مجرّد بطلان الصوم ووجوب 
القضاء لأ يببح تناول المفطر بحجة أنه لبس صائساء يل لايد من الإمساك 
احتداما وتاديا. 

نعمء ورد التعبير بالصوم في معظم هذه الرواياتء والمراد به الإمساك مع 
قصد القربة أو بدونه كما ستأتي الإشارة إليهء ولا يراد به الصوم المأمور به 
في شهر رمضان حتماً. 


)١(‏ منتهى المطلب 4 : ؟؟ / مدارك الأحكام 5 : ٠8‏ / مسالك الأفهام ؟ : ؛1. 

(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 115 ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ١‏ وح ” وح 4. 

.5 ب 15 من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟ وح ” وح ؛ وح‎ ؛5١:‎ ٠١ وسائل الشيعة‎ )1١( 
.5 وح‎ ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم, ح‎ ١١ ب‎ ,57 : ٠١ وسائل الشيعة‎ ):( 

(4) وسائل الشيعة 2.١18 : ٠١‏ ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 2,118 ب 558 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 


الوجه الثالث: ما أشار إليه صاحب الجواهر والشيخ الأعظم ا" من 
التمسك بقاعدة الميسور بتقريب أنّ الواجب عليه الإمساك مع النيّةء فإذا 
فاتت لم يفت الإمساك. 

وفيه: أنّ القاعدة على تقدير تماميّتها إِنّما تجري في الموارد التي يتحقّق 
فيها الأمر بالمركب ثم يحصل العجز عن بعضه. فيقال: إنّ الميسور لا يسقط 
بالمعسورء والمفروض في المقام أَنّ الأمر ليس ثابتاً من أوَل الأمر؛ لانكشاف 
الأمر في أثناء النهار بحسب الفرض. 

نطافا إلى أ مضي نحرجان :قاعدة النبسون الفكن بصكة النمل 
وسقوط القضاء كما في سائر موارد جريانها كالصلاة من جلوس مع العجز 
عن القيام؛ أو مع عدم الساتر عند العجز عنه؛ وكالمسح على المرارة عند 
العجز عن المباشرة المعتبرة في المسح في الوضوء. مع أنّه لا يمكن الالتزام 
بالصحّة في المقام؛ كما لا يخفى. 

الوجه الرابع: ما ذكره السيد الخوثئي::ة'"' من التمسك بالروايات الواردة 
في الجماع”" والدالّة على ترب الكفارة عليه؛ بتقريب أَنّ الكفارة فيها من 
باب العقوبة فتكشف عن حرمة الفعل» وليست من باب الجبران كالكفارة 
المترتّبة على إفطار الشيخ والشيخة؛ وحيث إنّ موضوع هذا الحكم ليس 
هو الصائم حتّى تختص الحرمة به بل عنوان «من جامع» أو «من أتى 
أهله» فيعمّ الحكم بالحرمة غير الصائم: فيحرم الجماع ويجب الإمساك 
)١(‏ جواهر الكلام 517:17 / كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري) : ؟؟1. 


() المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟ ./٠:‏ 
() لاحظ: وسائل الشيعة ٠١‏ : 4؛ ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. 


عنه في شهر رمضان سواء كان صائماً أولاء وإذا ثبت ذلك في الجماع 
ثبت في سائر المفطرات بعدم القول بالفصل القطعي. نعم. خرج عن ذلك 
بالدليل القطعي المسافر والمريض والشيخ والشيخة» وأمَا غير ذلك ومنه 
محل الكلام فهو داخل في إطلاق تلك الروايات. 

وفيه: 

ولا أن الروايات المستدل بها إن كان مفادها ترب الكفارة فقط على 
الجماع؛ مثل صحيحة عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله نلق: «في رجل 
وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به على ستين مسكيناً 
قاله يعصدق بقدر مايطبق)" وغيرها كان لما ذكو وجدء وأتنا إذا كان مقادها 
رقب الكقنارة والقضاء كل موثقة سماعة قال (اسالنه عن رجل أتى أهله 
في هر رنضان متشا قال عليه ضف برقب أو إطعام سغينع سكا او 
صوم شهرين متتابعين: وقضاء ذلك اليومء ومن أين له مثل ذلك اليوم»”" 
فلايتع ما ذكره؛ لأنّ ترّب الكفارة والقضاء على الجماع ‏ الذي يعني انتفاء 
كل منهما إذا لم يجامع ‏ لا يصدق إلا في الصائم, وما غيره كما في المقام 
فلا يصدق فيه ذلك؛ إذ لا يصمح ان يقال: إِنّ من لم يجامع في المقام لا 
قضاء عليه؛ لوضوح وجوب القضاء على من تناول المفطر في صوم يوم 
الشك ثم تبيّن كونه من شهر رمضان. 

نعمء إذا فرض أَنّ القضاء في هذه الرواية ونحوها يترتّب على العزم على 
الجماع ‏ بناءً على أَنّ نيّة القاطع مبطلة للصوم كما سيأتي وأنّ الكفارة 
)١(‏ وسائل الشيعة :41:1٠١‏ ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح *. 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 44» ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح .١7‏ 


تتركّب على الفعل ‏ أمكن تصحيح الاستدلال؛ بأن يقال: إِنّ الكفارة فقط 
ثبة على الفعل وأنّها تنتفي عند انتفائه. وهذا يمكن الالتزام به في حق 

العا وغيرهء فلا يختص موضوعه بالصائم ويثبت المطلوب. 

وثانياً: عدم تماميّة الإطلاق في هذه الروايات؛ 0 لبسك فى مقنام 
البيان من ناحية الحرمة وإِنّما هي في مقام بيان ما يترتّب على الجماع 
المفروغ عن حرمته في شهر رمضانء فإذا احتملنا اختصاص الحرمة بالصائم 
فلايصمٌ التمسك بالإطلاق لنفيه وإثبات الشمول لغير الصائم. نعم؛ يمكن 
التمسك بالإطلاق لنفي احتمال اختصاص الكفارة ببيعض أقسام الصائم 
بعد فرض الحرمة؛ لأنّه في مقام البيان من هذه الجهة. 

والحاصل: أن السؤال في الروايات ليس عن جوز الفعل وعدمه حتّى 
يكون الجواب في مقام بيان ذلك ولو بلسان ترتّب الكفارة» بل السؤال عمّا 
يترتّب على الفعل المفروغ عن حرمته, فلا إطلاق له من جهة الحرمة حتّى 
يتمسك به لإثبات الحرمة حتّى في حق من تناول المفطر وبطل صومه. 

وثالشاً: الظاهر اختصاص الروايات بالصائم دون غيره كما يظهر من التأقل 
فيهاء ولا أقلّ من دعوى انصرافها عن غير الصائم. 

الوجه الخامس: الإجماعء فقد ادّعاه الشيخ في الخلاف”. وعن العلامة 
في المنتهى والتذكرة”' نسبة الخلاف إلى أحمد وعطاء وأنْه لم يقل بعدم 
وجوب الإمساك غيرهما على ما حكيء والظاهر أنّ الوجوب هو القول 
المعروف والمشهور بينناء ولم ينقل الخلاف عن واحد من علمائناء ولا يبعد 
كفاية ذلك مع ما تقدّم في الدليل الثاني لإثبات هذا الحكم. والله العالم. 


.57: الخلاف ؟‎ )١( 
.5-: ” منتهى المطلب 55:9 / تذكرة الفقهاء‎ )0( 


ثم إن الشهيد 4 في المسبالك عه ان حكم بوجوب الإمساك في محل 
الكلام قال: «ولو أفطره وجب عليه الكفارة: إذ لا منافاة بين وجوبها وعدم 
صحّة الصوم؛ بمعنى إسقاطه القضاء»”. وفي المستمسك قال: «إنّ حكمه 
في الكفارة حكم من استعمل المفطر بعد الإفطار»”, أي: أنّ ترتّب الكفارة 
في المقام يبتني على أنّ موضوح الكفارة. هل هو الإفطار أو مطلق استعمال 
المفطرات؟ فعلى الأول لا تجب الكفارة لعدم صدق الإفطار؛ لآنه فرع الصوم 
والمفروض عدم كونه صائماًء وعلى الثاني تجب عليه؛ لأنْه استعمل المفطر 
في شهر رمضانء لكن هذا مبنيٌّ على عدم كون الإمساك صوماً شرعيّاً يعتبر 
فبه التقنوب وإن كان لا يسقط القضاءء ولا يتم بناء على كونه ضوماً كما 
هوظاهر الشهيد؛ اذ حيغد مجحب عليه الكقارة عتى إذا قلنا أن موضوعها 
الإفطار. 

والصحيح في مسألة تكرّر الكفارة بتكرّر الموجب كما سيأتي - أَنّ 
موضوع الكفارة هو الإفطارلا استعمال المفطر ولو لم يصدق الإفطار فلا 
تكرّر للكفارة بتعدّد الموجب. 

كما أنّ الصحيح في المقام عدم ترتّب الكفارة على تناول المفطرء أمَا على 
القول بعدم كونه صوماً فواضح؛ لعدم تحقّق موضوعهاء أي: الإفطارء وأمّا 
على القول بكونه صوماً فلأ الالتتزام بترّب الكفارة يستلزم الالتزام بتكزر 
الكفارة في اليوم الواحد بتكرّر استعمال المفطر, فإذا شرب الماء عشر مرّات 
وجب عليه عشر كفارات» وهو كما ترى لا يمكن الالتزام به فقهياً ولا أثر 


.15 : مسالك الأفهام ؟‎ )١( 
.528 : 8 (؟) مستمسك العروة الوثقى‎ 


وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال(١).؛‏ وإن كان قبل الزوال ولم 
يتناول المفطر جدد النيّة وأجزاأ عنه(3؟). 

مسألة 19: لو صام يوم الشك بنيّة أنه من شعبان ندباً أو قضاءً أو 
نحوهما ثمّ تناول المفطر نسياناً وتبيّن بعده أنه من رمضان أجزاً 
عنه أيضاً. ولا يضره تناول المفطر نسياناً كما لو لم يتبيّّن؛ وكما لو 
تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن(7). 

له في الروايات, مع أنّه لو كان ثابتاً لبان ووصل إلينا؛ لأنه محل الابتلاء 
بدونه, فلاحظ. 

(9) نا وتحرب التكداء قلذة العواد وق العا على القول .به يلدي 
بالزوال على ما تقدّم» فلا ينعقد الصوم بعده مع سبق نيّة الإفطار. وما 
وجوب الإمساك فلما تقدّم. 

(9) تقدّم في المسألة )1١(‏ أنّ ما ذهب إليه الماتن بل المشهور- من 
جواز تجديد النيّة وكونه مجزياً - محل إشكال بل منع. نعم, لما كان القول 
بالصحّة مع تجديد النيّة هو المشهور في صورة الجهل والنسيان قلنا: إِنّ 
(") الإجزاء هنا مبنيٌ على أنّ تناول المفطر نسياناً لا يضرٌ بالصوم بجميع 
أقسامه. وأمَا إذا قلنا باختصاص ذلك بصوم شهر رمضان فالإجزاء في هذه 
المسألة مشكل؛ لبطلان الصوم الندبي أو القضائي كما لو تناول عمداً 


مسألة :لو صام بنيّة شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه لم 
يجزه عن رمضان وإن تبيّن له كونه منه قبل الزوال(١).‏ 


وليل الإجراء متشعض يما إذا ضام :يوم السك ولى إلى حين التبين ولا يفل 
ما إذا كان الصوم باطلاً. 


)١(‏ تقدّم في المسألة )1١(‏ أنّ الصائم إذا أفسد صومه برياء ونحوه ثم بدا له 
الصوم قبل الزوال فلا يجرئه ذلكء وتقدّم أنّ عدم الإجزاء هو الصحيح حتّى 
في الموارد التي ثبت فيها جواز تجديد النيّة كالصوم الندبي والقضاء فضلاً 
عن النذر المعيّن وصوم رمضانء وفي تلك المسألة كان البحث عن الإجزاء 
بالنسبة إلى نفس الصوم الذي أفسده بالرياء. وفي هذه المسألة البحث 
عن الإجزاء بالنسبة إلى غيره؛ إذ فرض أنه أفسد صومه الندبي في يوم 
الشك بالرياء والبحث عن أنّه لو جدّد النيّة قبل الزوال إذا تبيّن له أنه من 
رمضانء. فهل يصمح عن رمضان ويكون مجزياً أولا؟ 

والصحيح هنا أيضاً عدم الإجزاء؛ لأنّ ما دلّ على الإجزاء بصوم يوم 
الشك بنيّة شعبان ‏ إذا جدّد النيّة قبل الزوال بعد التبيّن - مختص بما إذا 
صام يوم الشك ولو إلى حين التبيّن ولا يشمل ما إذا أبطله برياء ونحوه. 
بل لا تشمل ما إذا أبطله بنيّة الإفطار كما سيآتي. ولا نعلم لماذا احتاط 
الماتن:# في تلك المسألة واختار عدم الإجزاء من دون احتياط هنا مع 
أنهما من باب واحدء بل قد يقال: إِنّ الأولى العكس؛ لوجود شبهة شمول 
أدلّة الإجزاء بصوم يوم الشك للمقام دونه هناك. 


مسألة :7١‏ إذا صام يوم الشك بنيّة شعبان ثمْ نوى الإفطار وتبيّن 
كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صمح صومه(١)‏ وأمًا 
إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصياناً ثم تاب فجدّد 
النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه(2).؛ وكذا لو صام يوم الشك بقصد 
واجب معيّن ثمٌ نوى الإفطار عصياناً ثمّ تاب فجدد النيّة بعد تبيّن 
كونه من رمضان قبل الزوال١3).‏ 
)١(‏ الحكم بالصحّة مبنييٌ على رأي الماتن :يك تبعاً للمشهور من امتداد وقت 
نيّة صوم شهر رمضان إلى الزوال في حالة الجهل والنسيان. وحيث إِنّ 
المكلّف في المقام تَرَكَ نيّة صوم رمضان عن جهل جاز له تجديد النيّة 
قبل الزوال ويصمٌ صومه. ولا يرد عليه أنه هنا ترك النيّة عن عمد لأنّه نوى 
الإفطار عامداً بحسب الفرض؛ وذلك لأنّ العبرة بالصوم الذي يراد تصحيحه 
وهو صوم رمضان لا الصوم الذي نواه؛ وتَرْكُه ني صوم رمضان في المقام كا 
عن :جهل يلا إشيكال وإ كرك هله صوء شعبان سن غمد. 

وأمَا بناءَ على ما هو الصحيح من عدم امتداد وقت النيّة في صوم شهر 
رنكناة مطلقاً ‏ حتّى مع النسيان أو الجهل ‏ فلا وجه للحكم بالصحّة. 
؟) عدم انعقاد الصوم باعتبار أنَ نيّة الإفطار تنافي فيه الصوم فيكون قد 
أخلّ به عن عمدء فلا يقع صحيحاً حتّى لو جدد النيّة قبل الزوال؛ ؛ لما 
عرفت من عدم امتداد وقت النيّة مع التأخير العمدي بالاثفاق. 


(*) الحكم بعدم الصحّة هنا مع الحكم بالصحّة في الفرع الول لا وجه له 


مسألة ؟1: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل 
صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي(١)‏ 

ظاهراً؛ لأنه إن بنينا على امتداد وقت النيّة مع المعذوريّة في نيّة الإفطار 
كما عليه الماتن تبعاً للمشهور ‏ فلا بد من الحكم بالصحّة فيهما؛ لأنه 
معذور في تأخير النيّة من جهة شهر رمضان؛ لعدم علمه به في كل منهماء 
مع وضوح أن المعذوريّة الموجبة للامتداد إنما هي المعذوريّة 9 جهة 
الصوم الذي يراد تصحيحه. لا مطلقاً حتّى يقال بمانعيّة الإفطار هنا؛ لعدم 
معذوريّته في نيّة الإفطار من جهة الواجب المعيّنء وإن بنينا على عدم 
الامتداد مطلقاً ‏ كما هو الصحيح - فلا بد من الحكم بالبطلان فيهما أيضاً. 


نيّة القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن 


)١(‏ الظاهر أَنّ المراد بنيّة القطع ما يساوق البناء على عدم الصمم فيرفع اليد 
عن سد رسكن أن ينكد كيه يقسه الانطاز |15 ريد يننا قال قصد 
تخاول ‏ المقطن. 

والظاهر أَنّ رفع اليد عن قصد الصوم لا يتحقّق إلا بقصد رفع اليد عنه؛ 
أن القصد يختلف عن الفعل الخارجي؛ إذ يكفي في رفع اليد عن الفعل 
عدم الإتيان به خارجا ولا يتوضّف على قصد ذلك وأمَا قصد الشيء فلا 
يعقل عدمه إلا بقصد عدم الشيء؛ لاستحالة أن يخلو الإنسان الملتفت عن 
أحد القصدين. نعم؛ يمكن تصوّر ذلك في الغافل لكنّه خارج عن محل 
الكلام؛ بل الأمركذلك حتّى في الغافل في محل الكلام بناءً على كفاية 
القصد الارتكازي في نيّة الصوم كما تقدّم, فإنّه لا يرتفع بالغفلة ونحوهاء 


وإنّما يرفعه قصد عدمه ورفع اليد عنه, فتأمل. وما نيّة القاطع فالمراد بها 
نيّةَ وقصد ارتكاب ما يكون مفطرا. 

ثم الظاهر أنّ نيّة القطع تجتمع مع نيّة القاطع ومع عدمها؛ لأنّ الناوي 
للقطع قد لا ينوي ارتكاب المفطر بل قد ينوي عدم ارتكابه والإمساك عنه لا 
بنحو قربي كما إذا كان مضرَّاً به وأمّا نيّة القاطع فهي تجتمع مع نيّة القطع 
كما عرفتء وهل تجتمع مع عدمها بأن يكون قاصداً الصوم وبانياً عليه مع 
قصد ارتكاب المفطر؟ 

والصحيح: أنهما لا يجتمعان إلا في حالة الجهل بمفطريّة ما قصد 
ارتكابه» وما مع العلم بذلك فلا يعقل اجتماعهما؛ للتنافي الواضح بين 
قصد الصوم وبين قصد تناول الأكل ‏ مشلا مع العلم بكونه من المفطرات. 
وعليه ففي حالة العلم نيّة القاطع تستبطن نيّة القطع دائماً. 

ثم إن الأقوال في المسألة ثلاثة: 

القول الأقل: البطلان مطلقاً واختاره جماعة من المتأخرين”. 

القول الثاني: الصحّة مطلقاً وهو المنسوب إلى الأكثر". 

القول الثالث: التفصيلء وفيه أقوال: 

أحدها: التفصيل بين نيّة القطع فالبطلان وبين نيّة القاطع فالصححة. 

ثانيها: التفصيل في نيّة القاطع بين نيّة الإتيان به فعلاً فالبطلان وبين 
نية الإتيان به فيما بعد فالصحّةء وهو المنقول عن العلامة ي في التذكرة””". 


.5١9: ٠١ مستند الشيعة‎ )١( 
."06 :15 مصباح الفقيه‎ )( 
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ثالثها: ما يظهر من الجواهر" من التفصيل بين نيّّة القطع بمعنى إنشاء 
رفع اليد عن الصوم فالبطلان وبين نيّة القطع بمعنى قصد إنشاء رفع اليد 
فيما بعد ونيّة القاطع فالصحّة. 

وكيف كان فقد استدل للقول بالصحّة بوجوه: 

الوجه الأؤل: استصحاب الصحّة المتيقّنة قبل نيّة القطع أو القاطع. 

وفيه: 
ولاه أن النوبة لا تصل إلى الاستصحاب إلا بعد إبطال ما يستدل به 
القائلون بالبطلان, كما لا يخفى. 

وثانياً: أن الصحّة المتيقّنة هي صحّة الأجزاء السابقة قبل النيّة وأما 
بعدها فلا يقين بصحّتها بل صحّتها مشكركة فعلاء فلا يستطيع أن يقول: 
أنا على يقين من صحّة الأجزاء السابقة. نعم. هو على يقين من صحّتها 
على تقدير انضمام سائر ما يعتبر في الصومء لكن ذلك لا ينفع لإجراء 
الاستصحاب؛ لعدم العلم بذلك التقدير. 

الوجه الثاني: ما ورد من أنّ الصائم لا يضرّه ما صنع إذا اجتنب ثلاث 
خصال أو أربع. مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر 391 
يقول: لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام» والشراب» 
والنساءء والارتماس في الماء»”" وليس في الخصال نيّة القطع أو القاطع. 
ومقتضى الحصر أنّ هذه النيّة لا توجب الإخلال بالصوم. 

وفيه: أنَ مرجع ما ذكر إلى التمسك بعموم «لا يضر الصائم ... الخ» 
)١(‏ جواهر الكلام 15: 516. 
(5) وسائل الشيعة ١70:1؛‏ ب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 


لنفي احتمال التخصيص بنيّة القطع أو القاطع؛ وهو غير تام؛ لأنّ العموم 
نما يتمسك به عند الشك في التخصيص الزائدء وفي المقام للاشك في 
التخصيص الزائد؛ وذلك لأنا نقطع بأنّه يعتبر في الصوم القصد بنحو قربي 
وأنّ الإخلال به يوجب الإخلال بالصوم, وهذا يعني أنّ ما يضرٌ الصائم ليس 
الخصال المذكورة فقط بل لا بد أن يضاف إليها الإخلال بالقصد المذكور, 
فإنّه يضر بالصوم قطعاًء ومن الواضح أن البحث في المقام نما هو في أَنّ 
نيّة القطع أو القاطع هل تستلزم الإخلال بقصد الصوم المعتبر والذي يكون 
تركه مضراً أولا؟ فتكون الشبهة مصداقيّة للمخصّصء ولا يجوز الرجوع فيها 
إلى العموم. 

هذا مضافاً إلى أنّ ما دلّ على الحصر ناظر إلى ما يكون مضرَاً بالصوم 
بعد فرض تحقّقه كالأكل والشرب, وليس له نظر إلى ما يكون مضراً بتحقّق 
أصل الصوم على تقدير كونه كذلك كما في المقام؛ فلا يصمٌ الاستدلال به. 

الوجه الثالث: أَنّ لازم كون نيّة القاطع مبطلة أن لا يكون الأكل والشرب 
الواقع بعدها مبطلاً وناقضاً؛ لتحقّق البطلان قبله بنيّة الأكل والشرب. 

وأجيب عنه: بأنَّ كون الشيء مبطلاً يراد به كونه كذلك إذا لم يتقدّمه 
مبطل آخرلا مطلقاً كالنوم في الوضوءء وهذا المعنى يصدق على الأكل في 
المقام حتّى إذا تقدّمه مبطل آخر. 

وفيه: أنّ هذا قد يصمٌ في مثل النوم بالنسبة إلى الوضوء حيث يمكن 
فرض عدم تقدّم مبطل آخر عليه؛ فيكون مبطلاً بالفعل في هذا الفرض 
وإن لم يكن كذلك في فرض تقدّم غيره عليه وأمَا في المقام فلا يصح؛ 
لأق الآكل والشسرب وسار المقطرات مسبوقة بالقصد ذائماء فإذا كان قصيدها 


مبطلاً لزم عدم كونها مبطلة في جميع المواردء فلا معنى حينئظٍ لاعتبارها 
مطلة حكى بالمعنى 00 
د ولذ| :ا 5 ا 17 يدا ا بخلاف نيّة القطع أو ا 
فإنّها ليست من المفطرات فلا تتربّب عليها الكفارة وإنّما هي مبطلة للصوم 
إذا قلنا بذلك. وعليه فإذا نوى القاطع فسد صومه وعليه القضاء فقطء وما 
0 ت عليه الكفارة أيضاًء فلا تلزم اللغويّة من جعل 
الأكل والشسرب .مكلا .من المقطرات. 

الوجه الرابع: ده يجتمع مع النوم والغقلة ولا يكتون متاقياً ليما 
على ما تقدّم مع أنّه لانيّة للصوم أصلاً معهماء وهذا يعني أَنّ المعتبر من 
قصد الصوم معنئ لا ينافيه النوم والغفلة. وعليه فنيّة القطع والقاطع لا تتنافى 
مع نيّّة الصوم مساب أولى: 

وفيه: أَنّ نيّة الصوم موجودة مع النوم والغفلة؛ لما تقدّم من كفاية النيّة 
الارتكازيّة والداعي وعدم اعتبار الخطور. فصحّة صمم النائم والغافل ليس 
من جهة أن المعتبر في نيّة الصوم معنى يتلائم مع عدم النيّة حتّى يقال: 
إنَ صحّة الصوم في المقام تثبت من باب أولى؛ بل من جهة تحقّق النيّة 
والقصد المعتبر حالهما. وعليه فلا أولويّة إذا نوى القطع أو القاطع؛ لعدم 
تحمّق قصد الصوم معه حتّى ارتكازاً. 

ومنه يظهر عدم تماميّة هذه الوجوه المستدلٌ بها على الصحّة. 

بل يستدل على البطلان مطلقاً بأنَ المعتبر في الصوم الشرعي قصد 
الإمساك من الفجر إلى الغروب على نحو قربيء فلا بِدّ من قصده كذلك في 


وكذا لو ترد د(١)‏ نعم, لو كان تردّده من جهة الشك في بطلان صومه 
وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمرٌ ذلك إلى أن يسأل١(؟)‏ 
جميع أجزاء هذا الوقت الممتدٌ من الفجر حتّى الغروب؛ والإخلال العمدي 
بذلك يوجب البطلان لعدم الإتيان بالواجبء فإذا نوى القطع الآن أو بعد 
مدّة أو نوى القاطع كذلك كان ذلك إخلاالاً بما هو المعتبر في الصوم؛ لأنه 
لم ينو الصوم في تمام المدّة. 

ومنه يعرف عدم تماميّة القول بالتفصيل بتمام أنحائه المتقدّمة: مع أنه يرد 
على الأل منها ما تقدّم من استلزام نّة القاطع لنبة القطع في حال العلم بكون ما 
نواه قاطعاً ومبطلاً فيكون مبطلاً ولا وجه لإطلاق عدم البطلان في نيّة القاطع. 

ونه مظيبر أى البظلان مظلقا هنو الأقري» زاهاب المشتهوز إلى الصكة 
-كما قيل - لا يمنع من الالتزام به بعد دلالة الدليل عليه. 
١(‏ لأنَ المتردّد غير ناو للصوم حال تردّده حتّى ارتكازاً. وقد عرفت أنّ 
المعتبر هو نيّة الصوم. نعم لو كان الثابت مبطليّة نيّة الإفطار فقط لا يكون 
التردّد مبطلاً؛ لأنّ المتردّد لا ينوي الإفطار. 
(5) كأنّ الترديد هنا ليس باختياره بل هو قهري؛ لأنّ من يشك في صحّة 
صومه وفساده من جهة الجهل بالحكم الشرعي يتردّد في صومه لا محالة 
ولا يكون ناوياً له بخلاف الترديد فيما سبق فإنّه راجع إلى فعله الاختياري 
من حيث الإمساك وعدمهء لكن الظاهر أَنَ مجرّد كون الترديد ليس باختياره 
لا يكفي للحكم بالصحّة؛ لأنه على كلّ حال لم ينو الصوم ولم يأت بالواجب 


كن كان عفدو قر لله 


ولا فرق في البطلان بنيّة القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى 
نيّة الصوم قبل الزوال أم لا .0١(‏ وأا في غير الواجب المعيّن فيصحح 
لو رجع قبل الزوال(5). 

فالصحيح أن يقال: إنَ الشك في صحّة صومه وبطلانه: 

تارةًٌ: يستتبع الترديد في البقاء على الصوم وعدمه فعلاً قبل تببيّن الحال. 

وأخرى: لا يستتبع ذلك بل يكون عازماً على الصوم على تقدير الصحّة: 
وهذا التعليق إِنّما هو من جهة الشك في الحكم الشرعيء ولولاه لكان عازماً 
على الصوم بدون تعليق على الصحّة. 

ففي الأولى يحكم بالبطلان؛ لما تقدّم من أنه لم يأت بالواجب وإن 
كان معذوراً. وفي الثانية يحكم بالصحّة؛ لأنه عازم على الصوم على تقدير 
الصحّة» فإذا ثبت الصحّة كان الصوم مقصوداً واقعاً كما هو الحال في 
الساذات الاحياطية: فان قصدها يون معلقاً على تقدير الثبوث واقعا. 
)١(‏ أمَا بعد الزوال فواضح. وأمَا قبله فلما تقدّم من عدم امتداد وقت النيّة 
في الواجب المعيّن ‏ الذي هو محل الكلام ‏ في حالة التأخير العمدي بلا 
خااف: 
(*) لما دل على الاكتفاء بالنيّة قبل الزوال فيهء ومقتضى إطلاقه الاكتفاء 
حتّى في محل الكلام؛ إذ لا موجب لاختصاصه بما إذا لم تسبق منه النيّة 
أصلاً بل يشمل ما إذا سبقت منه ثّ أبطلها بنيّة القطع أو القاطع أو التردّد. 


مسألة 7: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة 
أو كف النفس عنها معهار١).‏ 
مسألة 14: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو 
مستحبين أو مختلفين١؟)‏ 


)١‏ لعل منشأ احتمال الوجوب هو أنه يعتبر في الصحّة قصد الصوم المأمور 
به فلا بد من تشخيص المأمور به وأنه مجرّد الترك أوكف النفس عن 
المفطرات؛ لكن الظاهر عدم الوجوب؛ لأنّ المكلّف إِنْما يقصد واقع الصوم 
وحقيقته سواء كان مجرّد الترك أو الكفء وهذا يكفي في الإتيان بالواجب» 
خصوصاً وأنّهما متلازمان خارجاً بمعنى أنّ من يقصد ترك المفطرات يكون 
كافًاً نفسه عنها وبالعكس. فيتحقّق كلا الأمرين. 


عدم جواز العدول من صوم لآخر في الآثناء 


(") لم يستشكل أحد من المعلّقين على العروة أو شرّاحها في ذلك إلا السيد 
الحكيم يي فإئه استشكل في إطلاق عدم الجواز وأنه يختص بما بعد 
تبان النقاده: 

توضيح ذلك: أنّ الدليل على عدم الجواز هو كون العدول على خلاف 
القاعدة فيحتاج إلى دليلء ولا دليل عليه في المقام» لكن العدول يمكن 
تفسيره بوجود: 

أحدها: العدول من صوم إلى صوم مع ضمّ المقدار الذي صامه قبل 
العدول إلى المقدار الذي يريد صومه بعده.ء واعتبار الجميع من الصوم 
المعدول إليه. 


ثانيها: العدول المستلزم للتلفيق بأن يبقى صومه قبل العدول على عنوانه 
وكذا الصوم بعد العدولء ويقصد الاكتفاء بهذا عن الصوم المعدول إليه. 

الثها: العدول بمعنى إلغاء ما صامه قبل العدول والاكتفاء في الصوم 
المسدول اليه بالقدارالدى يصويم يعد العدول. 

أقول: من الواضح أَنّ العدول بأيّ واحد من هذه الوجوه على خلاف 
القاعدة؛ لأنّ الأمر بالصوم المعدول إليه لا يمتثل إلا بالإمساك بعنوان خاص 
كالكفارة من الفجر إلى الغروبء وهذا لم يتحقّق في جميع هذه الوجوه. 
فلا يحكم بجوازه من دون دليل. نعمء على الوجه الثالث لا بد من تقييد 
الحكم بعدم الجواز بما بعد زمان انعقاده كما في المستمسك”,. فإذا كان 
المعدول إليه صوم الكفارة ‏ مثلاً ‏ والمفروض على ما تقدّم امتداد وقت 
انعقاد نيّته إلى الزوال فلا مانع حينئذٍ من العدول إليه قبل الزوال» ويصحّ 
منه بعنوان صوم الكفارة؛ لكونه داخلا فيما دلّ على امتداد وقت نيّة صومه 
إلى الزوال كما عرفتء وأمَا بعد الزوال فلا يجوز العدول؛ لعدم الدليل على 
امفداذ وت اقاده الى ما يضد الزوال. 

وما على الوجهين الأولين كان لإطلاق الحكم بعدم الجواز ‏ حتّى قبل 
الزوال في المثال ‏ وجه؛ لاختصاص ما دلّ على الصحّة من أدلّة امتداد 
وقت انعقاده إلى الزوال بما إذا صام المقدار الباقي بعد العدول بعنوان 
الكفارة ‏ مثلاً ‏ من دون احتساب المقدار السابق من الصوم, بل بإلغائه 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى / : ؟”7؟. 


وتجديد نيّة رمضان إذا صام يوم الشك بنيّة شعبان ليس من باب 
العدول؛ بل من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال١١).‏ 
وعدم احتسابه حتّى كأنه لم ينو الصوم أصلاً حتّى تشمله أدلّة الصحة, 
وهذا غير متحقّق على هذين الوجهينء كما لا يخفى. 

ومنه يظهر أن الإشكال في الإطلاق مبنيٌ على تفسير العدول بالمعنى الثالث. 
)١(‏ دفع دخل مقدّرحاصله: أنّ العدول يتحقّق في مسألة تجديد النيّة 
بالنسبة إلى من صام يوم الشك بنيّة شعبان ثم تبيّن له في النهار أنّه من 
شهر رمضانء وحاصل الدفع أنّ هذا ليس من باب العدولء بل من جهة 
التوسعة في وقت نيّة صوم رمضان بالنسبة إلى الجاهل به إلى الزوال. 

وفيه: أنّ تجديد النية في تلك المسألة ليس محدوداً بالزوال بل يمتدّ إلى 
الغروب بل إلى ما بعده أيضاً. وهذا ليس من باب التوسعة في وقت النيّة 
كما ذكره, بل تقدّم عدم ثبوت التوسعة حتى بالنسبة إلى الجاهلء وإِنّما هو 
من باب الاحتساب القهري بمعنى أنه يحتسب له من رمضان سواء تبيّن 
كونه من رمضان بعد خروج النهار أو تبيّن في أثنائه. ويكون العدول قهري 
إذن ليس هو من باب التوسعة ولا من باب العدول الاختياري حتّى يرد 
الكل المشكور. 
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فصل 
فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 


وهي امور: 
الأوّل والثاني: الأكل والشرب. من غير فرق في المأكول والمشروب 
بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى 
وعصارة الأشجار ونحوها(١)‏ 

الأول والثانى: تعمّد الأكل والشرب 


)١(‏ الظاهر أن مفطرية الأكل والشرب في الجملة مورد اثفاق الفريقين بل 
لعله يتن :طروركات الدب وستقاد فى الكفاتب والسيلة العوائرة 


في مفطريّة الأحل والشرب بغير المعتاد 
تعربوقع الكادم في جينين: 
الجهة الأولى: في أنّ المفطر منهما هل هو مطلق الأكل والشرب حتّى 
إذا كان أكلاً وشرباً لغير المعتاد كأكل الحصى و«الرمل؛ أو أنه خصوص أكل 
وشرب ما يتعارف أكله وشربه؟ 


المعروف والمشهور هو الأولء وعن الخلاف. والغنية» والسرائر” الإجماع 


() الخلاف 5 522١‏ / غنية النزوع :١‏ 178 / السرائر ١‏ : /ا/ا"ا. 


عليه. بل عن السيدية في الناصريّات” اثفاق الفريقين عليه إلا الشادً 
منهم. نعمء قد نسب العلامة في المختلف” الثاني إلى السيد المرتضى 
وكذا إلى ابن الجنيد. وقد يظهر الميل إليه أو التردّد من بعض المتأخرين 
مثل ضاحب المتدازك وضاحني الحدائق” وقيرهه. 

وعلى كل حال فقد استدلٌ للقول المشهور بأمور: 

الأمرالأؤل: الإجماعء وقد عرفت من ادّعاهء ولم ينقل الخلاف عن أحد إلا 
عن السيد في جمل العلم والعمل”' وعن ابن الجنيدء لكن مخالفة السيد 
لمعت رامن اد عبارته في ذلك الكتاب مجملة على ما قيلء ومخالفة 
اتن الميد عل #قديرها لست ضانة 

ويؤتّد ذلك: أنَّ كلمات الفقهاء من الشيخ المفيد»ة وما بعده متّفقة 
على المفطريّة مطلقا ويمكن معرفة رأي الطبقات المتقدّمة في الجملة من 
دعوى الإجماع من قبل السيد والشيخ يك وغيرهماء فلاحظ. نعم» يبقى 
احتمال المدركيّة بأن يستند المجمعون إلى إطلاق ما دلّ على المبطليّة أو 
إلى غيره ممّا يستدل به على هذا القولء كما سيأتي. 

الأمر الثاني: الروايات: وهي طائفتان: 

الطائفة الأولى: ما دلّ على مفطريّة الغبارإذا دخل الجوف. مثل رواية 
سليمان بن جعفر المروزي قال: «سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في 
فهر رمطاف أن امفضى كد . ويم رائحة غليظة, أو كنس بيتاً فدخل 
)١(‏ المسائل الناصريّات : 595؟: المسألة 9؟1. 
(0) مختلف الشيعة ” :/58. 


(*) مدارك الأحكام ” : *5 / الحدائق الناضرة 1 : /ا0. 
(:) جمل العلم والعمل :30. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 005 ا 01001173 
في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعينء فإنّ ذلك مفطر مثل 
الأكل والشرب والنكاح»”» فإنها تدل على مفطريّة أكل التراب من باب 
أولى؛ لأنه يدخل الجوف أيضاً بل يحتمل أن تكون مفطريّة الغبار إذا دخل 
الجوف من باب صدق الأكل على ذلكء فتدلٌ حينئذٍ على مفطريّة أكل 
التراب بالأولويّة. 

واستشكلوا فيها من جهات: 

الأولى: ضعف السند؛ لأنّ سليمان لم تثبت وثاقته. بل هو معروف بتفرّده 
نفل أمور على خخلاف الهو كما لور من فقس ذه الزواية: 

الدادية: إضمار الرواية: 

الثالئة: اشتمالها على مالا يلتزم به الفقهاء. مثل مفطريّة المضمضة 
والاستنشاق وشم الرائحة الغليظة, وترتّب الكفارة عليها معيّنةً. 

الراعة؛ معارطقينا موقة عمروين سعيةه عدن الرضابقة قال» تسالعه 
عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدُّخنة في حلقه. فقال: 
جائزلا بأس به قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه. قال: لا 
بأس»” الدالّة على عدم البأس بدخول الغبار في الحلق. 

أمنا الضعف السندي فقد التزم جماعة باعتبارها سنداً. إما لثبوت وثاقة 
سليمان لوقوعه في أسناد كامل الزيارات”" وإمًا لانجبارها بعمل المشهور. 

وفيه: عدم ابد الأول كروي والثاني كبرويّاً وصغرويّا إذ لا يعلم عمل 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 79 ب ؟؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : لا؛ ب ؟5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(") كامل الزيارات :59 ح ". 


المشهور بالرواية واستنادهم إليها خصوصاً مع مخالفة الصدوق والسيد يل 
في أصل المفطريّة على ما حكي”, ومن أفتى بالمفطريّة فلا يعلم استناده 
إليها بل قد تذكر قرائن على عدم الاستناد مثل اشتمالها على ترتّب الكفارة» 
والمشهور لا يرى ذلك وإن أفتى بالمفطريّة» ومثل أنّ المشهور خض 
المفطريّة بالغليظ مع خلو الرواية عن ذلك. 

الهم إِلّاأن يقال: إِنّ قوله اثلا في الرواية: «أو كنس بيتاً فدخل في أنفه» 
ظاهر في أنَّ الحكم ليس لمطلق الغبارء بل للغبار الذي يحصل عند كنس 
البيت؛ وإلاكان المناسب أن يقال: «أو دخل في أنفه وحلقه غبار» من دون 
ذكر الكنسء ومن الواضح أنّ الغبار الذي يحصل عند كنس البيت يكون 
من الغليظ غالبا داف 

وأمَا الإضمار فهو غير قادح بعد تصدّي العلماء من أصحاب الكتب 
الحديثيّة لتدوينها في كتبهم المعدّة لنقل احاديث المعصومين نيه دون 
غيرهمء مثل الشيخ الطوسي والصفار الذي ينقل الشيخ هذه الرواية عن 
كتابه. كما هو واضح من طريقة الشيخ”". 

بل يمكن أن يقال: إِنّ الإضمار إذا لم يكن من جهة تقطيع الأخبار 
وتبويبها ‏ الذي حصل في فترة متأخرة عن زمان تدوين الحديث - فلا 
يبعد انصراف الضمير في المضمرات إلى الإمام ا في وسط الجو العلمي 
الشيعى باعتباره الذي يسأل عبن أحكام الشريعة. 

وما اشتمال الرواية على مالا يلتزم به الفقهاء فقد أجاب عنه السيد 


.16١ : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 
.35١ تهذيب الأحكام ؛ : 515, ح‎ )( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات اا ل 
الخوئي ني" بإمكان التبعيض في الحجيّة, فالأمر بالكفارة (فعليه صوم 
شهرين) يبقى على ظاهره في الوجوب الكاشف عن البطلان بالنسبة إلى 
الغبارء ويحمل على خلاف ظاهره أي: الاستحباب ‏ بالنسبة إلى الباقى؛ 
لعدم إمكان الالتزام بالظهور فيهاء ومن الواضح أنَّ عدم إمكان لالتنزام 
بوجوب الكفارة بالنسبة إلى غير الغبا رلا يوجب عدم الالتزام به بالنسبة إلى 
الغبار بعد تماميّة الظهور وعدم المانع» وسيأتي التعرّض في بحث مفطريّة 
الغبار الغليظ لإمكان إجراء التبعيض في الحجيّة في هذه الرواية وسيتتضح 
عدم إمكان ذلك فيها وبالتالي يكون هذا الإشكال تامّاً. 

وما معارضة الرواية بموثقة عمرو بن سعيد فقد ذكروا إمكان الجمع بينهما 
بوجوه يأتي التعرّض لها في البحث عن مفطريّة الغبار. 

وعلى كل سالء «الاسخدلال يذه الزواية على مقطرية الأكل مطلقاً ‏ ولو 
لغير المعتاد ‏ غير تام؛ لضعفها السندي على الأقل. نعم قد يقال: إذا التزمنا 
بمفطرتّة الغبار الغليظ أو مطلقاً بدليل آخر غير هذه الرواية أمكن الاستدلال 
بذلك الدليل في المقام, إلا أنه سيأني عدم تماميّة هذا الكلام أيضاً. 

الطائفة الثانية: ما دلّ على منع الصائم من الاكتحال» حيث ورد في 
بعض الروايات ‏ كما ذكره السيد الخوئي #5" - تعليل المنع بكونه مظنّة 
الدخول في الحلقء فإنّ الكحل ليس من سنخ المأكول والمشروبء فيعلم 
من ذلك أنّ الاعتبار في المنع الدخول إلى الجوف عن طريق الحلق سواء 
كام الداسن نا ينك يقرب أله 


)١(‏ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) ١؟‏ : ؛16. 
(0) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 5١‏ :41. 


أقول: لعلّه يشير إلى صحيحة الحلبي”" حيث قال 3: «إني أتخّف أن 
يدخل رأسه» بعد أن ُئل عن الكحل للصائم, ولعلّه فهم من دخول الرأس 
الكناية عن نفوذ الكحل حتّى يصل إلى الحلق. 

لكن سيأتي عدم مفطريّة الاكتحال ممّا يعني أنّ هذه الرواية وأمثالها ما 
غير تامّة دلالةٌ أو معارضة بما يوجب سقوطها عن الحجيّة. وعلى كلّ حال 
لاايصحٌ الاستدلال بها في المقام. 

الأمرالعالت: السك بإطلاق ما دل على مقطرية الآكل والشرب الشتبامل 
لأكل وشرب ما يعتاد وغيره. 

ونوقش بوجهين: 

أحدهماة ذغوى اتضرات هذا الإظلاق إلى أكل وشترب ها يعشاده قلا قدل 
على مفطريّة أكل وشرب مالا يعتاد. والظاهر أنّ المقصود انصراف لفظ 
الأكل والشرب إلى أكل وشرب ما يعتاد لا انصراف متعلّق الأكل والشرب إلى 
المعتناد منه؛ لوضوح عدم ذكر المتعلّق للأكل والشرب في الأدلّة بل وردا 

رحبب عن هذه الدعوى بِأنّه لا وجه لهذا الانصراف بعد صدق الأكل 
والشرب بمفهومهما اللغوي والعرفي على أكل وشرب ما لا يعتاد أكله 
كصدقهما على أكل وشرب غيره؛ ولذا يمستعمل في كل واحد منهما بلا عناية 
أضلا فكما تقول «أكل الخبي» تقول «رأكل الطيق»: 

ثانيهما: أنّ الإطلاق في المقام مبنئٌ على تخيّل ورود الأكل والشرب 
في أَدلّة المقام مع أنّه لم يرد ذلك فيهاء بل الوارد لفظ الطعام» فلا مجال 


.4 وسائل الشيعة ١٠:5/ء ب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 5 
لدعوى الإطلاق في لفظ الأكل والشرب كمالا مجال لدعوى الانصراف؛ 
لآق كلّ ذلك مبنييٌ على فرض لا واقع له. 

نعم, ورد لفظ الأكل في مقام نفي القضاء عمّن أكل ناسيا". لكنه لا 
ينفع؛ لأّه ليس في مقام بيان مفطرية الأكل حتّى يتمسك بإطلاقه بل في 
مقام يبان أن الأكل المفروغ عن كونه مفطرا إذا صدر عن نسيان فهو لا يضرٌ 
الصائم. 

وكذا الحال في الآية الشريفة 9 وَكلُوا وَاشْرَبُوا حَن ينبي لَكُرُ 04 فإنها 
ليست واردة لبيان مفطريّة الآكل» بل لبيان تحديد وقت الإمساك عن الأكل 
والشرب المفروض كونهما من المفطرات. 

أقول: ورد الأكل والشرب في بعض الروايات الضعيفة سنداًء مثل ما في 
وبالة الدحكم والمتسايه تقلا مو تتسير التعماتي واتتحاده عن حلي يه 
قال: «وأما حدود الصوم فأربعة حدود: أولها اجتناب الأكل والشرب. والثاني 
اجتناب النكاح؛ والثالث اجتناب القيء متعمّداء والرابع اجتناب الاغتماس 
في الماء. وما يتصل بها وما يجري مجراهاء والسنن كلّها»””, ومثل مرفوعة 
البرقى المروية فى الخضال رفعة إلى أبى عبد اللدياقة قال: «تخمسة أشياء 
تفطر الصائم: الأكل» والشرب. والجماع؛ والارتماس في الماء. والكذب على 
اللفروعك برسولة وغلن الأنقنةع ونسوهما. 


0 وح ه, وح 5. وح‎ .١ ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح‎ :5::٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.٠١ وحى وح‎ 

(5) سورة البقرة : /141. 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 5 ب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 8. 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 75؛ ب ؟ من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 


كما ورد قن الزواياف النحتية الطفام والشراب» .وله مجال لدهرى الإطلاق 
فيهما؛ لوضوح عدم شمولهما لغير المعتاد. كما سيآتي. 

تع إذا يعوب لاسا ولس الب فى تساة الراك الححتى المصدري لا 
المطموم والتشروي كأنا ينيسني الأكل والشري وحيينة 3ه الزواياك 
مسوقة لبيان المفطريّة أمكن التمسك بإطلاقها لأكل وشرب غير المعتاد, 
ولكتن إزاذة البعتى التضدارق منهما لاف اللاهر ولاقرينة عليه والظاهرز 
إرادة ما يطعم وما يشرب. وعليه فالروايات تدلّ على أنَ المفطر أكل الطعام 
وشرب الشراب فتختص بالمعتاد؛ لأنّ الطعام والشراب لا يشمل غير المعتاد. 
فالعراب لايق طعاما وعضارة الأعواز لأسف شرابا وعليه #الظاهر 
تماميّة هذا الوجه من المناقشة. 

الهم إلا أن يستكشف وجود هذا العنوان في الأدلّة من أنَّ ظاهر الفقهاء 
التسالم على أَنّ موضوع المفطريّة هو الأكل والشرب. فإِنّ المشهور القائل 
بالتعميم يستدل بإطلاق الأكل والشربء والقائل باختصاص المفطريّة بأكل 
المعتاد يستدل بالانصراف ونحوه. وك من الإطلاق والانصراف فرع وجود 
هذا العنوان كموضوع للحكم بالمفطريّة. ويشهد لذلك ورود الأكل والشرب 
في الآية الشريفة وبعض الروايات حتّى إذا ناقشنا في إمكان التمسك 
باطلاقهما كبا طلام: 

وأَمَا ما استدلٌ به على القول الآخر فهو أمور: 

الأمرالآقل: رواية الحصرء مثل صحيحة محمد بن مسلم”". فإنّ مفهوم 


.١ح من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ ١ وسائل الشيعة ١1:1؛ ب‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 5 
الحصر عدم مبطليّة غير ما ذكر فيها من الخصالء ومنه أكل التراب مثلاً؛ 
إذلا يصدق عليه شيء من الخصال المذكورة حتّى «الطعام»؛ لوضوح عدم 
كونه طعاماً وبذلك تكون مقيّدة لمطلقات الأكل والشرب لو كانت موجودة. 

جيب عنة يوجوة: 

أحدها: ما عن المختلف” من دعوى شمول الطعام والشراب لغير 
المعتاد. فيدخل المقام في الخصال التي تضرّ الصائم. 

وفيه: منع الشمولء ويشهد له رواية مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد 
الله ءا اقلا عن أآبائه ضق: : «أنّ ع علبَا فد شئل عن الذياب يدخل في حلق 
الصائمء قال ليسن غلبة قضاءء لأثنه ليس بطعام»". لظهورها في عدم 
صدق الطعام على كلّ ما يدخل في حلق الصائم وإن كان مثل الذباب, 
ونحوها ما ورد في الاكتحال؛ مثل صحيحة محمد بن مسلمء عن أبي 
جعفر اك : «في الصائم يكح »قال لا دام يده ا ولا شراب»”", 
ومعتبرة ابن أبي يعفور قال: «سألت أبا عبد الله الئل عن الكحل للصائم؛ 
فقال: لا بأس به إِنّه ليس بطعام يؤكل»*/ لظهورهما في أنّ الكحل وإن 
دخل الحلق لا يضر الصائم؛ لأنه ليس بطعام يؤكل. 

ثانيها: ما ذكره السيد الخوئي :© من احتمال أن يراد المعنى المصدري, 


.58/ : " مختلف الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ,٠04 : ٠١‏ ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
)1١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 5لاء ب 55 من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 0/ا. ب 55 من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 
(5) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ :41. 


أي: نفس الأكل والشربء فتكون مثل مطلقات الأكل والشرب التي ادّعي 
فيها الإطلاق. 

وفيه: ما تقدّم قريباً من أنّ ذلك خلاف الظاهر جدّاً. 

ثالثها: ما أشار إليه في الجواهر" وذكره غيره من أَنَّ ظاهر الرواية الحصر 
الإضافيء أي: لوحظ الحصر في الأنواع المذكورة بالإضافة إلى سائر الأنواع 
الأخرى الني قد يتوهّم كونها مفطرة, وليست ناظرة إلى أفراد كل نوع من 
الخصالء كما إذا كانت خصوصيّة الطعام والشراب ملحوظة في الحصر 
بحيث تدلّ على حصر المفطر في خصوص الطعام من أفراد الأكل. 

وفيه: أنه مبنييٌ على افتراض أنّ الطعام يشمل غير المعتاد بحيث يكون 
من أفراده؛ فإنّه حينئذٍ يمكن دعوى أنّ الحصر بلحاظ الأنواع لا بلحاظ 
أفراد النوع الواحدء لكنّك عرفت عدم صحّة ذلك وأنّ الطعام لا يشمل غير 
المعتاد فلا يكون من أفراده بل هو نوع في مقابله كسائر الأنواع الآخرى. 

والأحسن أن يقال: إِنّ الطعام وإن كان يختص بالمعتاد وما يتعارف أكله 
ولكنّه ذكر في الرواية باعتباره الفرد الغالب من الأكل لا لخصوصيّته. والحصر 
لوقه نكرل العظ عم خعيرم عه لاسا ييه لا كنوع 21[ غرده 
مضراً. وعليه يمكن إبقاء الحصر على ظاهرهء ويكون المراد حصر المفطر في 
الطعام لكن لا باعتبار خصوصيّته؛ بل باعتباره الفرد الشايع والغالب من الأكل. 

ويشهد لذلك أن «النساء» ذكرت في الخصالء والمراد وطء النساء؛ فهل 
يلتزم بدلالة الرواية على حصر المفطر بذلك بحيث لا يكون وطء الحيوان أو 
الذكر مفطراً؟ الجواب هو النفي؛ لأنّ المستفاد من الرواية النظر إلى الغالب» 


.519:15 جواهر الكلام‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 00000000000 


فيكون ذكر النساء ليس لأجل اختصاص المفطريّة بوطئهنء بل باعتبار أَنّ 
وطأهنّ هو الفرد الغالب في الوطء. وعليه فلا تدل الرواية على عدم مفطريّة 
أكل وشرب غير المعفاةء كسا لاتدل على عدم منطرئة وطء غين:النساء: 
بل الصحيح حينئذٍ أنها تدلّ على مفطريّة ذلك الأكل وذلك الوطء؛ لأنه 
بعد الحمل على الغالب لا تكون الخصوصيّة دخيلة في المفطريّة» ويكون 
موضوعها مطلق الأكل ومطلق الوطءء فلاحظ. 

وشه يظهر أن هذا الذليل لايرل غلى القول الآخر بل سكن اعقياره من 
أدلة القول السديورء كنا لآ يكف . 

الأمرالثاني: رواية مسعدة بن صدقة" لظهورها في أَنَ المفطر هو الطعام: 
وأنَ مشل الذباب مما لا يعتاد أكله لا يكون مفطراً لعدم كونه طعاماً. 

وشيب غقه" يما حاضلةه: أق ظاهر الرواية وان كان ما ذكر إلا أن الأخذ 
به يستلزم القول بعدم مفطريّة أكل مقدار كبير من الذبابء مع أنّه لا يقول 
به أحدء فلا بد من رفع اليد عن الظاهر وحمل الرواية على أنّه ليس أكلاً 
في فرض عدم الاختيار. فيكون الحكم بعدم مفطريّة مورد الرواية باعتبار 
عدم الاختيار. وتكون بذلك أجنبيّة عن محل الكلام. 

ولا يخفى أن المناسب لذلك أن يقال: «إنه ليس مقطراً» 5 (السن أكلاً». 

وبعبارة أخرى: أنّ عدم مفطريّة دخول الذباب إلى الحلق من دون اختيار 
كما يحتمل أن يكون من جهة عدم الاختيار كذلك يحتمل أن يكون من 
جهة عدم كونه طعاماً أي: مأكولاً متعارفاً. والاستدلال مبنيئٌ على الثاني. 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠4 : ٠١‏ ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(0) مصباح الفقيه 15 : /51”. 


والثاني فيه المحذور السابقء والأول فيه مخالفة ظاهر قوله: «ليس 
بطعام». كما عرفت. 

ويمكن أن يقال: إن ما ذكر ليس محذوراً؛ إذ يمكن الالتزام بحرمة الكثير 
من غير المعتاد وعدم حرمة القليل منه على أساس أن المستفاد من بعض 
الأدلّة أنَ الغرض من تشريع الصوم أن يذوق الصائم مس الجوع وألمه ليرق 
على الضعيف ويرحم الجائع. ومن الواضح أن من يأكل مقداراً كبيراً من 
الذباب لا يذوق ألم الجوعء فلا ملازمة بين جواز أكل القليل منه وبين 
جواز أكل الكثير. 

نعم» قد يقال: بوجود محذور آخر وهو أنَ الأخذ بظاهر الرواية يستلزم 
القول بمفطريّة المقدار القليل من المعتاد إذا دخل الحلق بدون اختيار 
وهو ممالا يمكن الالتزام به فقهيّا؛ للاثفاق على عدم مفطريّته. 

بيان الاستازام: أن ظاهر الرواية أن ما فرض في السؤال «دخول الذباب 
في الحلق بدون اختيار» ليس مفطراً؛ لأه ليس بطعام» ويستفاد منه أنه لو 
كان طعاماً لكان مفطراً ولا يمكن الالتزام به. 

ثم إِنّه بعد تعدّر الأخذ بظاهر الرواية يدور الأمر بين أمرين: 

أحدهما: حمل الطعام في الرواية على المعنى المصدري - أي: الأكل ‏ 
فتدلٌ على عدم المفطريّة في موردها لعدم كونه أكلاً؛ إذ يعتبر فيه الاختيار 
والمفروض عدمه. وحينئذٍ لا يصمٌ الاستدلال بها على القول الآخرء ولا تكون 
منافية لقول المشهور. 

ثانيهما: تقدير الأكل قبل الطعام مع إبقائه على ظاهره؛ أي: خصوص 
ما يعتاد أكله. فيكون التعليل هكذا: «لأثه ليس أكلاً لطعام». ويفهم 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات اا 
منها اعتبار كل من الأكل المشروط بالاختيار والتعمّد والطعام الظاهر في 
خصوص المتعارف فى المفطريّة, فإذا اختل الأؤل فلا مفطريّة كما فى الأكل 
قبر اخساز شت إذاكان منعاداء اذا انسل الثانى فا مقتطرقة أيضا كما فى 
أكل غير المعتاد ولو مع التعمّد. 

وفي مورد الرواية يختل كلا الأمرين فلا يفهم منها أنّ الحكم يعدم 
المفطريّة هل هو من جهة عدم كونه طعاماً معتاداً حتّى يصمٌ الاستدلال 
بها على القول الثاني أو من جهة عدم الاختيار حتّى تكون أجنبيّة عن 
المقام. 

لكن يمكن أن يقال: إن الرواية وإن كانت مجملة من هذه الناحية إِلَا 
أنها تدلّ على اعتبار أن يكون المأكول طعاماً ‏ أي: معتاداً - بقطع النظر 
عن التطبيق؛ لما عرفت من أنّ التعليل إذا رجع إلى قوله: «لأنه ليس أكلاً 
لطعام» يفهم منه اعتبار كل من الأكل والطعام في المفطريّة. فإذا لم يكن 
المأكول طعاماً قلا متطرينة ويذلك تكون ذالة على القول الآخر. 

والصحيح: عدم تماميّة الاستدلال بهذه الرواية حتّى إذا فرض وجود ما 
يرجّح الحمل الثاني على الأول؛ وذلك لضعفها سنداً بمسعدة بن صدقة 
الموجود في كلا طريقيها وهو لم يوتّق. 

الأمرالثالث: روايات الاكتحال الوارد فيها تعليل عدم المنع بأنه ليس 
بطعام ونحوه؛ مثل صحيحة محمد بن مسلم" وصحيحة عبد الله بن أبي 
يعفور”. فإنّ المفهوم منها أنَّ المفطر هو الطعام والشراب وأنّ الكحل ليس 


.١ح 4/؛ ب 56 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 ب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ 18 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


مفطراً؛ لعدم كونه طعاماً ولا شراباً ومن الواضح اختصاص الطعام والشراب 
بالمعتاد فلا يكون غيره مفطراً. 

واحيعتب كناش بضباح الفدييا يا المراد أن الاتصيال انين 
أكلاء لا أق الكتعل لبش مع حفن المأكول: وإلآ لنهع مه قناد الصوم فيما 
لو اكتحل بدقيق ونحوه ممّا يؤكل مع أنّه لا يفهم منه ذلك. 

أقول: كأن المستدلٌ يفترض أن اسم «ليس» في الأولى هو الكحلء. 
والمعنى «ليس الكحل بطعام ولا شراب» ولذا لا يكون دخوله في الحلق 
انرا ويقهم من :كاك اتقصاص صا يون منطراً بالطلسام» أي: المأكوق 
المعتاد بإدخاله في الجوف أو دخوله في الحلق. لكن يرد عليه النتقض 
السابق» في حين أنّ المجيب يفترض أنّه الاكتحال؛ فيكون المعنى «ليس 
الاكتحال بطعام ولا شراب». وحينئظٍ يتعيّن أن يراد بالطعام ما يناسب 
الاكتحال وهو الأكل لا المأكول؛ إذ لا يصمٌ أن يقال: «إِنّ الاكتحال ليس 
مأكولة معتاداً». 

وعليه لا يصمّ الاستدلال بالرواية على القول الآخر؛ لأنّ مفادها حيشذٍ 
عدم المفطريّة باعتبار أن الاكتحال ليس أكلاًء بل يفهم منها أنَّ المفطر هو 
الأكل؛ وهو أعم من أكل غير المعتاد. لكن هذا لا يصمّ في الرواية الثانية؛ لأنّ 
الوارد فيها: «ليس بطعام يذكل)»: ولا معنى لإرادة الأكل من الطعام حينئذِء 
بل يتعيّن إرادة المأكول ونحوهء ومعه يكون الضمير راجعاً إلى الكحل لا 
الاكتحال؛ ويكون المعنى: «أنَّ الكحل ليس الطعام الذي يؤكل». فتختص 
بالمعتاد بناءً على اختصاص الطعام به. وقد تجعل قرينة على أنّ اسم 


.51/ : 16 مصباح الفقيه‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات ا ل 
«ليس» في الرواية الأولى هو الكحلء ويكون مفادها: «إنّ الكحل ليس من 
المطعنوم والمشروب»: أي: ليسن من المأكولات المعتادة» وتدل حيئز على 
أنَ المفطر هو الطعام والشراب. 

نعم» يرد حينئدٍ النقض بما إذا اكتحل بدقيق ونحوه, كما تقدّم. 

كما يلاحظ عليه أنّ الطعام عرفاً أخص من المأكول المعتاد؛ لأثه ما 
يقابل الأدام» فلا يطلق على الملح والبقل ونحوهما مما لا يؤتدم به وحيث 
إِنّْه لا إشكال في عدم اختصاص المفطر به وشمول المفطريّة لهذه الأمور 
فلا بدٌ من إلغاء خصوصيّة الطعام والشراب في هذه الروايات» وحملها على 
مطلق: المأكول والمقروت و إن لي يكدن. معتادا. 

وعرقت سابقاً أنه لا يوجد في قبال الإطلاق الذي يسعدل يبه على 
التعميم سوى دعوى الانصراف ودعوى التخصيص بالروايات التي استدل 
بها على الاتعتيض امن «النحفاد: 

أنا الانصراف فلا وجه له إن كان ناشئاً من مجرّد القلّة وعدم الاعتياد, 
وهو لا يوجب الانصراف عن النادر وغير المعتاد؛ لأنّ اللفظ موضوع للطبيعي 
الشامل للنادر وغيره» ولا موجب لتخصيصه بالمتعارف والكثير. 

وبعبارة أخرى: أن القلّة وعدم الاعتياد لا تلازم الانصراف؛ فقد توجب 
الانصراف وقد لا توجبه؛ والميزان الإثباتي لذلك هو استهجان الاستثناء 
وعدمهء فإِنّ استهجان استثناء النادر كما في دعوى انصراف لفظ الماء 
عن ماء الكبريت أو لفظ الحيوان عن الإنسان. فإِنّه يمستهجن عرفا أن يقال: 
«الماء طاهر ومطقّر إلا ماء الكبريت» وهكذا ‏ كاشف عن الانصراف وعدم 
القنسول ولا برف الغر لعرية الايضواب لأق الستعيى غير داكل أسانا 


في الإطلاق والعموم حتّى يحتاج إخراجه إلى استثناء» وفي مثله لا يرد 
عليه ما تقدّم من أنّ اللفظ موضوع للطبيعي؛ لأنّ مدّعي الانصراف في موارد 
تحقّقه لا ينكر ما ذكر ولا يدذعي عدم شمول الظهور الاستعمالي للنادر حتّى 
يعترض عليه بما ذكرء وما يعي عدم حجيّة هذا الظهور وأنّ الدكام 
لا يقصد تفهيم الفرد النادر باللفظء فلا يكون حجة فيه لا أنّ اللفظ لم 
وفي المقابل يكون عدم استهجان الاستثناء كاشفاً عن عدم الانصراف وشمول 
اللقظل لسسع أساسا وذ بجعا اعراجه إلى اسشعاء كناف مقل «أعدق 
رقب ةقان العساء الكافرة لس ستعيعدا عرفا فالأ ميهي لالسراقه خنها. 
وأمَا ملاك الانصراف فلا يمكن تحديده بشكل واضح. وإئما ذلك 
يختلف باختلاف الموارد والقرائن المكتنفة بالكلام؛ ولذا نجد أنّ اللفظ 
الواحد يصمٌ دعوى انصرافه في دليلٍ ولا يصمح في دليلٍ آخر. مثل الدّم 
فإنه لا مجال لدعوى انصرافه في مثل «الدم نجس» عن الدم في البيضة. 
ولذالا يستهجن استثناؤه. فيقال: «الدم نجس إلا الدّم في البيضة». لكن 
يمكن دعوى الصراقة عنه في مثل «إلا 5 تجد في منقاره دمأ» عوابا عم 
السؤال فين سكم الماء الى يشرييومنة الطائين وله لاياسبييت ولذا 
ستيين الانسقان كنا لا شق 
وعلى كل حالء لا موجب للانصراف في محل الكلام» ويكشف عن عدم 
الانصراف عدم استهجان الاستثناء بأن يقال: «الأكل مفطر إِلَا أكل الطين». 
نعم» قد يدّعى الانصراف بالالتفات إلى ما ورد في الروايات من أنّ حكمة 
تشريع الصوم هوآن يعاني الصائم ألم الجوع ويذوق طعمه. وأن يبتعد عن 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات قن الما مقطو و الام عار ووو ا ام 1108 
ولا بين الكثير و القليل كُشر حبّة الحنطة أو عُشر قطرة من الماء أو 
غيرها من المائعات, حتّى أنه لو بل الخيّاط الخيط بريقه أو غيره ثم رده 
إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلك ما كان 
عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجيّة )١(‏ 


حالة الامتلاء والشبع؛ فإنَ هذا قد يوجب انصراف الأكل في دليل المفطريّة 
عن أكل مثل الحصى «التراب؛ لأنّه لا يمنع من أن يعاني الصائم ألم الجوع, 
فإنَ الغرض من المنع عن الأكل إذا كان ما تقدّم فهو لا يمنع إلا مما يمنع 
من تحقّق هذا الغرضء وهو أكل ما يعتاد أكله أو أكل كلّ ما يوجب الشبع 
وعدم الإحساس بطعم الجوع دون مثل أكل التراب والحصىء ولذا قد يكون 
الاستثناء مستهجناً بعد الالتفات إلى ما ذكرناه ووضوح الهدف من الصوم, 
فاه سيف يكون سناد أكل الظبى والحصى مبعيحتا عرفا فلاسط. 

وعليه يصعب التمسك بإطلاق مفطريّة الأكل لإثبات القول المشهور, 
أي: المفطريّة مطلقاً حتى لمثل أكل التراب والحصىء هذا إذا فرض وجود 
مطلقات» وإِلا فالأمر أشكل. 

نعب: شهة القول بالعميم شهرة عظينة ب على ما تقدم ب مضافا إلى .هما 
ذكرناه تمنع من الالتزام بالاختصاصء فالأحوط الالتزام بالمفطريّة مطلقاً. 


فى مفطريّة الأكل أو الشرب ولو كان قليلاً 


)١(‏ الجهة الثانية: الكلام يقع تارة مع فرض عدم الاستهلاك وأخرى مع فرض 
الاستهلاك. 


أنا الأول فقد اتدل على مقطرية القليل بأمور: 

الأمر الأؤل: الإطلاق: وقد تمسك به جماعة. 

وقد يستشكل فيه: 

ولاه بمنع صدق الأكل والشرب على ما ذكره الماتن:# من أمثلة. 

وثانياً: منع شمول المطلقات لذلك حتّى مع فرض صدق الأكلء كما يشهد 
به وضوح عدم الشمول في منع الطبيب المريض عن الأكل في مدّة معيّنة. 

أقول: 

ما الأقل فهو غير بعيد فلا يصدق الأكل على إدخال عُشر حبة حنطة في 
الجوف ولا الشرب على إدخال عُشر قطرة ماء فيه, ولا أقل من التشكيك 
فى الصدق: 

وأمَا الثاني فلا بدّ أن يكون لأجل دعوى الانصرافء وهو غير واضح مع 
فرض صدق الأكل والشربء ولذا لا يكون استثناء المقدار القليل من مفطريّة 
الأكل مستهجناً عرفاً فيقال: «أكل الطعام مفطر إِلّا إذا كان قليلاً جدّاً». وأمّا 
مثال منع الطبيب فمع فرض صدق الأكل والشرب لا يمكن أن تقاس الأوامر 
والنواهي الشرعيّة به؛ إذ قد يلحظ الشارع بعض الأمور الدخيلة في الحكم 
بمفطريّة المقدار القليل والتي لا يدركها عقل الإنسان. 

الأمرالثاني: الروايات الخاصة؛ وهي عديدة: 

منها: ما ورد في المضمضة؛ مثل صحيحة حمّاد. عن أبي عبد الله 3 
«في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه. فقال: إن كان وضوؤه لصلاة 
فريضة فليس عليه شيءء وإن كان وضوؤه لصلةة نافلة فعليه القضاء»”, 


.١ح ؛ ب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 05 0007101101ا 0 
وموثقة سماعة قال: «سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش 
فدخل حلقه. قال: عليه قضاؤه. وإن كان في وضوء فلا بأس به»””, فإنّ 
المقدار الذي يدخل الجوف من الماء أثناء الوضوء مع عدم تعمّد الإدخال 
-كما هو مفروض السؤال فيها ‏ يكون قليلاً عادةً وغالباً ومع ذلك حكم 
الإمام ئلا بمفطريّته بالرغم من أن دخوله غير اختياريء كما عرفت. 

ومنها: ما ورد في مصّ النواة من منع الصائم منهء مثل رواية يونس بن 
يعقوب قال: «سمعت أبا عبد الله 30 يقول: الخاتم في فم الصائم ليس 
ياسع قأننا النواة فلا»”", ومعتبرة منصور بن حازم أنه قال: «قلت لأبي 
عبد الله الثلا: الرجل يجعل النواة في فيه وهو صايم؟ قال: لاء قلت: فيجعل 
الخاتم قال: نعم»”” إلا أنّ الأصحاب حملوها على الكراهة ولم يلتزم أحد 
فيما يبدو بمفطريّة مض النواة؛ لوضوح عدم استلزامه دخول شيء منها إلى 
الجوف يحت القلدا .+ 

ومنها: روايات ذوق المرق لمعرفة طعمه. مثل صحيحة سعيد الأعرج 
قال: «سألت أبا عبد الله 40 عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال: 
لا»*, فإنّ النهي عنه مع فرض عدم بلعه لا بد أن يكون من جهة أنّ ذلك 
يستلزم دخول ذرات صغيرة من الطعام إلى الجوف. 

لكن جميع روايات الباب (717) عدا ما تقدّم صريحة في الجواز وعدم 


.4 الاء ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟.‎ ,1١:٠١ وسائل الشيعة‎ )0( 

(") وسائل الشيعة ١٠١:٠١‏ ب © من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ". 
(5) وسائل الشيعة ٠١6:1١‏ ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 


المفطريّة. ولذلك حملت الصحيحة على الكراهة جمعاً مع أنّ استلزامه 
الدخول غير واضح. فلا وجه لمفطريّته من جهة صدق الأكلء ولا بدّ أن 
يكون تعبّداً صرفاًء ولم يلتزم بذلك أحد. 

ومنها: ما دل على المنع من صب الدهن في الأذن إذا دخل الحلق, 
مثل رواية علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفراة قال: «سألته عن 
الصائم هل يصلح له أن يصب في أذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه 
فلا بأس»” فإِنّ المقدار الذي يدخل الحلق قليل جدّاًء بل هى ظاهرة 
بوضوح في أَنّ الميزان في المفطريّة هو الدخول في الحلق ولو بهذا المقدار 

وده يظير أخوواينات البآاي الأغرئ الدالة على العراز لاضافي هده 
الرواية؛ لأنها محمولة على ما إذا لم يدخل حلقه كما هي العادة, لكن الرواية 
لاتخلو من خدشة في السند؛ لعدم وجود طريق معتبر لصاحب الوسائل 
إلى كتتاب علي بن جعفرء مضافا إلى ما قيل من عدم وجود مسلك بين 
الأذن والحلق يدخل الذهن اليد من خلاله ولذا حملت على الكراهة 
باعتبار وجود طعم الدهن في الحلق كما ذكر في روايات الكحل. 

وفي مقابل ذلك يوجد ما يظهر منه عدم مفطريّة القليلء مثل ما دل 
على جواز مص الصائم لسان زوجته وبالعكسء لاحظ الباب (85) ففيه 
ثلاث روايات معتبرة سنداً تدلّ على الجواز. بل في صحيحة أبي ولاد" 
منها صرّح بدخول ريق الغير في جوف الصائمء فلاحظ. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : “ل/اء ب 54 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 5 ب 4" من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح١.‏ 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات مط ل اا وه كاك مو ما و1 


ومثل: ما دلّ على جواز السواك بالمسواك الرطب”. 

ومثل: ما دل على جواز إزدراد ما يخرج بالقلس من الطعام؛ كصحيحة 
عبد الله بن سنان قال: «شثل أبو عبد الله له عن الرجل الصائم يقلس 
فيخرج منه الشيء من الطعام, أيفطر ذلك؟ قال: لاء قلت: فإن إزدرده بعد 
أن صار على لسانهء قال: لا يفطر ذلك»”". 

لكن يلاحظ: على الأخير بإمكان أن يراد بالازدراد فيها ما كان بغير اختيار 
وهو غير محل الكلام. ويكون نظير ما ورد في موثقة عمّار من قوله: «ثم 
يرجع إلى جوفه»'”. فإنّه ظاهر في الرجوع القهريء ويشهد له استبعاد 
الازدراد الاختياري باعتبار تنمّر الطبع منه وعدم كونه مستساغا. 

وعلى الثاني بأنها معارضة بما دل على عدم الجواز وباحتمال 
الاستيلاك © 

وعلى الثالث بإمكان حملها على الازدراد القهري وبدون اختيار. ويشهد 
له استبعاد الازدراد الاختياري لما يخرج بالقلس لكونه مما ينفر منه الطبع. 
ولا أقل هن احفنال: ذلك .كيه احتمالاً غرفيا. 

وقد تبيّن مما تقدّم تماميّة دلالة مادل على مفطريّة ما يدخل الجوف 
عند المضمضة: وكذا الروايات الدالّة على جواز مص لسان الزوجة والصبي 
ادل على عدم المفطريّة» فيقع التعارض بينهما. 


.16 وح‎ ١١ ب 8؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح ” وح ؛ وح‎ 85 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 ب 59 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ ,8/8 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟.‎ "١ ب‎ :40:٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.١؟ وح‎ ٠١ ب 58 من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح / وح 8 وح‎ ,87 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 


يمكن ترجيح الأخيرة لكونها صريحة في الجواز بل صُرّح في بعضها 
بدخول ريق الغير في جوف الصائم وأنه جائزء في حين أَنّ الأولى لا تزيد 
على الظهور في عدم الجواز بل قد يستظهر منها أنّ موردها الماء الكثير وأَنّ 
عدم الجواز من جهته. فلا تدلٌ على عدم جواز القليل كما يظهر من مثل 
موثئقة سماعة””, فإنها تفترض دخول نفس الماء الذي تمضمض به في 
خلقه ركذ] قيرهاء #الاحظ, 

نعمء قد يستشكل في الأخيرة بأنّ الجواز فيها من جهة الاستهلاك فلا 
قل على الجوالام قرط عدم د باهر فل الكل 

وفيه: منع ذلك فيهاء فإِنّ ريق الغير الذي يدخل إلى الجوف عادةً ليس 
أقل من ريق الصائم على نحو يكرن سيقهلكا فيه إن لم كن مسساريا له 

وعليه بعد تقديم ما دل على عدم المفطريّة يكون مقيّدأ لمطلقات المنع 
إن تم الإطلاق فيها. 

والنتيجة: عدم قيام دليل على مفطريّة القليل مما يكون كثيره مفطراً بل 
قيام الدليل على عدم مفطريّته. 

وأمَا المقام الثاني فإِنّ الماتن5 بعد أن حكم بمفطريّة المقدار القليل 
حك خلك التقدازمن الرنى المرهره على عط الخباط إذايلك مره قال: 
نزالا اذا المفيلات ما كان عليه عن الرطوية مره على وه لاتضدى عله 
الإطوينة الشابعية: 

ويظهر من المستمسك”" الاعتراض عليه بأمرين: 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : الاء ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 4. 
(؟) مستمسك العروة الوثقى ‏ : 5370. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات ا 5 

الأقل: أنه يعتبر في الجواز صدق الرطوبة الداخليّة ولا يكفي فيه عدم 
صدق الرطوبة الخارجيّة كما يظهر من الماتن :َي وتظهر الثمرة في الممتزج 

! ا 0 اكد كل ناك 

لماتن # يكون ابتلاعه جائزاً لعدم صدق الرطوية الخارجيّة, وأمّا على ما 
ذكره في المستمسك لا يكون جائزاً؛ لعدم صدق الرطوبة الداخليّة عليه 
بل هو شيء ثالث ملقق منهما. 

الثاني: أَنّ تحقّق الاستهلاك مع اتحاد الجنس لا يخلو عن إشكالء ولعلّه 
من جهة أنَ الاستهلاك إنما يتصور في غير المتجانسين كالبول في الماء 
والخمر في الخل ونحوهاء وأا في المتجانسين فإنَ الامتزاج لا يوجب إلا 
زيادةً في الكميّة مع بقاء كل منهما بلا زوال وانعدام. 

أقول: أمَا الاعتراض الأول فهو يرتبط بما يفهم من الأدلّة, فإن فُهم منها 
المنع إلا إذا كان ما يدخل في الجوف من الرطوبة الداخليّة صم ما في 
السعنيتك قلا فت الجوان إلا إذا دق الرطوية الذاغلجة ولا قلا جرد 
وإن لم تصدق الرطلوبة الخارجيّة, وأمَا إذا فهم من الأدلّة الجواز إلا مع 
صدق الرطوبة الخارجيّة صمح ما ذكره الماتن::ك» إذن يكفي في الجواز عدم 
صدق الرطوبة الخارجيّة وإن لم تصدق الرطوبة الداخليّة. 

ولا يبعد صحّة الثانى. 

وأمًا الاعتراض الثاني: فقد أجاب عنه السيد الخوئي25” بأنه إِنما يتم 
بالنظر إلى ذات المزيج» فلا يعقل الاستهلاك بملاحظة نفس الممتزجين 
المتتحدين في الجنس. وأا بالنظر إلى الوصف العنواني الواقع موضوعاً 


.14 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


للأثر الشرعي - مثل ماء البر إذا فرض عدم جواز الوضوء به فلا مانع 
من تحقّق الاستهلاكء فإذا مزج بماء النهر فإنّ الاستهلاك بالنظر إلى ذات 
الماء غير متصور؛ إذ لا معنى لاستهلاك الماء في الماءء لكنّه بالنسبة إلى 
الخصوصيّة «ماء البئر» فهو ضروريء فإنّ هذه الإضافة غير باقية بعد هذا 
الامتزاج» وما نحن فيه من هذا القبيلء فإنَ الريق مادام في الفم يجوز 
ابتلاعه وإذا خرج عنه لا يجوزء فهناك صنفان محكومان بحكمينء فإذا 
امتنجت الخارجيّة القليلة بالداخليّة الكثيرة تحقّق الاستهلاك بالإضافة إلى 
الرطوبة الخارجيّة. 

بهذا الحواب كك لو كام خانا قالنه سر كناف الابعيلاك 2 
المستهلك بالنسبة إلى المستهلك فيه وإِلا فلا يتحمّق الاستهلاك. وقد 
تقدّم منع تحقّقه في روايات مصّ لسان الغير؛ لأنَ ريق الغير الممتزج مع 
ريق الصائم نفسه ليس قليلاً بالنسبة إليه بحيث يكون مستهلكا فيه, بل 
الذاهر وهوه ريق العسر ممتوتاً مع ريق الصائمء ولذا جعلنا هذه الروايات 
دليلاً على جواز ابتلاع المقدار القليل مع عدم الاستهلاك. نعم؛ قد يفرض 
تحقّقه في مثال خيط الخيّاط. 

وعلى كل حالء إذا فرض استهلاك المقدار القليل فلا ينبغي الإشكال في 
عدم المبطليّة حتّى إذا قلنا بالمبطليّة مع عدم الاستهلاك؛ لما عرفت من 
عدم صدق الرطوبة الخارجيّة أو ريق الغير بعد فرض الاستهلاك؛ وعرفت 
أنَّ هذا يكفي في الجواز. 

نعم» مع عدم الاستهلاك فالقول بالمبطليّة هو الأحوط وفاقاً للمشهور, 
وإن كان عدم المبطليّة هو مقتضى صناعة الأدلة. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 5 ا 12170100101 
وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده 
إلى الفم, فإِنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إِلّا مع الاستهلاك على 
الوجه المذكورر١)‏ 

وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام بين أسنانه(5؟). 


١‏ تقادم ذكر الروايات المرتبطة بالسواك والتعليق عليهاء ويجري فيما ذكره 
الماتن # هنا ما ذكر في مثال خيط الخيّاط» فراجع. 


(؟) في الجواهر: «قولاً وانعد ا عنداء خلافاً لأبي حنيفة فلم يوجبه»”". وعن 
الحدائق” المناقشة في ذلك بما ورد في صحيحة ابن سنان المتقدّمة" 
الدالّة على جواز إزدراد ما يخري بالقلسء لكن تقدّم احتمال أن يراد 
الازدراد القهريء ولا كلام في عدم مفطريّته والكلام في الاختياريء مضافاً 
إلى ما ذكروه من إمكان إلحاقه بما يخرج من الصدر في الحكم.ء فلا يصمٌ 
الاستدلال به في المقام. 

وعلى كل حالء لا ينبغي الإشكال في المبطليّة إذا كان ما يخرج من بقايا 
الطعنام من .بين أستانه متميراً ولوكان قليلاً: لضدق الأكل فبسمله إطلاق ما 
دل على أنه مفطر وأمّا إذا لم يكن كذلك جرى فيه الكلام السابق. 


.594:15 جواهر الكلام‎ )١( 
(؟) الحدائق الناضرة 17 3ل.‎ 
.4 ب 54 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ,88 :٠١ وسائل الشيعة‎ )٠( 


مسألة ١:لا‏ يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل 
أن تركه يؤدَي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه. ولا يبطل 
صومه لو دخل بعد ذلك سهواً. نعم, لو علم أن تركه يؤدَّي إلى 
ذلك وجب عليه. وبطل صومه على فرض الدخول .)١(‏ 
هل يجب التخليل لمن يريد الصوم؟ 

)١(‏ الكلام يقع مع الاحتمال تارةٌ ومع العلم أخرىء فهناك بحثان: 

أمَا الأقل: فالصحيح عدم المبطليّة؛ لعدم وجود ما يوجب المبطليّة؛ 
لأ المشروضن أن الدخول إذا حدت يعد ذلك فهو سهوئٌ: ومجود احثمال 
أن يؤةي :فرك التخليل إلى الدهول لا يوجب ضدق الأكل العندي على 
الديضول يعد :ذلك 

نعم» قد يقال”: إِنّ دليل مفطريّة الأكل ليس فيه ما يوجب اختصاصه 
بالأكل العمديء وإِنّما دلت بعض الروايات على عدم مفطريّة الأكل غير 
الاختياري؛ وحيث إنّ هذه الروايات مختصة بما إذا لم يكن فيه تفريط 
أصلاً فلا تشمل المقام؛ لفرض الالتفات إلى احتمال حدوث الدخول بعد 
ذلك سهواً فلا يصمٌ الاستدلال بها على عدم المفطريّة في المقام؛ وحينئزٍ 
يدخل في أدلّة مفطريّة الأكل. 

وفيه: على تقدير تسليم عدم اختصاص أدلّة مفطريّة الأكل بالأكل 
العمدي أَنّ ما ذكر إِنّما يت إذا لم نحرز عدم الإطلاق في أدلّة الأكل السهوي 


.57”” : 8 مسمتسك العروة الوثقى‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 1010100 1 1 11011ظ1 
وعدم شموله للمقام؛ وهو ممنوع؛ لآنّ المفروض في المقام دخول الطعام 
سهواء وبحي الكبال أن مرك التعليل يؤذى إلى ذلك لا يوهي داق 
العمد. 

ما الثاني: فلا يبعد صحّة ما ذهب إليه الماتن:# من المفطريّة؛ لصدق 
الآكل العمدى سيقي لآن الإنطار الممدى لا يصع فيه أن يكون الأكل 
اختياريّاً في حينه. بل لو فعل ما يوجب العلم بصدور ما يكون مفطراً في 
المستقبل سهواً يكون ذلك موجباً لصدق الإفطار العمدي عليه. 

والحاصل: أنَّ كون الفعل اختياريّاً لا يتوقف على أن يكون اختياريّاً حين 
صدورهء بل يكفي فيه اختياريّة مقدماته مع العلم بأدائها إليه وإن لم يكن 
اعتيازفا عيبن صبدووء كما إذا علي أن العام سادام عوجودا معه فسرق 
شرب تتدسيرا يقللة, فاته إذا بتري مكه سهوا تصددق خلعه الأقطار 
العمدي بل الظاهر تحقّق المفطريّة حنّى مع عدم الشرب بعد ذلك؛ لاختلال 
النيّة المعتبرة في الصومء أي: تن الإسبالك عن المتارات. في تمام الرقت 
على نحو قربي؛ ومن الواضح أن عدم التخليل مع العلم بأنّه سيؤدي إلى 
استعمال المفطر بعد ذلك سهواً ينافي النيّة المعتبرة؛ لأنه والحال هذه لم ينو 
الإمساك على النحو المطلوب شيعا بل لا يبعد تحقّق نيّة القطع منه وإن 
لم ينو القاطع. وهي مبطلة للصوم على ما تقدّم. 

نعم, يختص هذا بالعالم بالحكم. بأن يكون عالماً بأنّ ترك التخليل 
يؤدّي إلى دخول بقايا الطعام إلى الجوف وعالماً بأنَّ ذلك يكون مبطلاً 
للصوم, وأمَا إذا كان جاهلاً بالمبطليّة أو معتقداً بأنَّ الدخول غير مبطل 
لكونه سهويّاً فالظاهر عدم المبطليّة بمجرّد ترك التخليل من دون فرض 


مسألة ؟:لا بأس ببلع البُصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً بل وإن كان 
اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّر الحامض مثلاً(١)‏ 
الدخول بعد ذلك؛ لعدم الإخلال بالنيّة؛ لآنّ الجاهل بالمبطليّة يكون 
قاصداً الإمساك المعتبر شرعاً وإن علم أن ترك التخليل يؤدّي إلى الدخول؛ 
لأنه بحسب الفرض لا يرى ذلك مفطراً فيتأئى منه قصد الصمم المعتبر. 
وعليه فما يظهر من الماتن: من توقف الحكم بالمبطليّة على تحقّق 
الدخول بعد ذلك سهواً لا وجه له ظاهراً. نعم؛ تحقّق الدخول تترتّب عليه 
الكفارة؛ لما تقدّم من صدق الإفطار العمدي. 


حكم ابتلاع البصاق 

)١(‏ الظاهر أَنَ هذا الحكم في الجملة مما لا ينبغي الإشكال فيه؛ ويدلٌ عليه: 

ولاه انصراف أدلّة مفطريّة الأكل والشرب عنه؛ لما سيأتي من أنّ المراد 
بهما ما يدخل إلى الجوف عن طريق الفم؛ فتختص بما يكون خارجاً عن 
الجسدء فلا تشمل ما يتكوّن من الجسد نفسه مثل البصاقء ولا أقل من 
دعوى عدم ظهور هذه الأدلّة في الشمول للمقام؛ فيرجع عند الشك إلى 
البراءة. 

هذاء وقد استدل السيد الخوئي :يك" بالانصراف في المقام؛ لكنّه منع 
منه في المسألة القادمة وقال: «لا يبيعد صدق الأكل على ابتلاع ما وصل 


.٠١5 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات ا 1 
لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب١١).‏ 
إلى فضاء الفم ممّا خرج من الصدر أو نزل من الرأس»”, مع أن كلا منهما 
يتكؤن من جسد الإنسان لا من خارجه. 

زثانباء قيام سيره المتشرعة على عدم الاحشاب عند 

وثالثاً: أن مفطريّة البصاق تحتاج إلى دليل خاص؛ لعموم الابتلاء به 
وكون الاجتناب عنه حرجيّاً نوعاً مما يستدعي أن تكثر الأسئلة والأجوية عنه 
وأن يصل إلينا شيء منهاء فيستكشف من عدم وصول دليل على مفطريته 
عدم كونه كذلك. بل يمكن أن يستظهر من عدم وقوعه مورداً للسؤال ‏ ولا 
في رواية ‏ كون عدم مفطريّته أمراً ارتكازيّاً ومفروغاً عنه بين المتشرعة. 

ورابعاً: رواية زيد الشحَام عن أبي عبد الله 2 في الصائم يتمضمض 
قال: «لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث ميرّات»”". وهي تدلّ على محل الكلام 
بتقريب أنه يفهم منها عدم المانع من بلع الريق بعد البزق ثلاث مرّات, 
أي: أن ابتلاع الريق بنفسه لا إشكال فيه؛ وإِنّما أمره أن يبزق ثلاث مرّات 
لوجود ماء المضمضة لكيلا يدخل في جوفه. إلا أَنَ الإشكال فيها من جهة 
السند؛ لأنّ فيه أبا جميلة المفضّل بن صالح المضعّف. 
)١‏ لعلّه من جهة احتمال عدم شمول الأدلّة السابقة لهذه الحالات؛ لكن 
الظاهر الشمول ولا أقلّ من الدليل الأول والثاني. فلاحظ. 


.٠١/ : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 
.١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ 7١ ب‎ :4١: ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


مسألة :لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل 
من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم, بل الأقوى جواز الجز من 
الرأس إلى الحلق وإن كان الأحوط تركه؛ وأمّا ما وصل منهما إلى 
فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع(١).‏ 
حكم ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس 

)١(‏ الظاهر أن الحكم بالمبطليّة في المقام مطلقاً أو عدمها كذلك أو التفصيل 
يرتبط بتحديد معنى الأكل والشرب الواقعين موضوعاً للحكم بالمفطريّة في 
الأدلّة بحسب الفرضء فهل يتقوّم صدقهما على الدخول من طريق الفم 
إلى الجوفء أو يكفي الدخول إليه من طريق الحلق وإن لم يدخل من 
طريق الفمء أو لا يعتبر شيء منهما؟ 

ظاهر السسيدين الحكيم والخوني ين" الثاني, وأن المعيار في صدق الأكل 
والشرب على وصول الشيء للجوف من طريق الحلق سواء وصل إليه من 
طريق الفم أو الأنف أو غيرهما. 

وقد يستدل على ذلك بما دلّ على مفطريّة الدهن الذي يصبّ في الأذن 
إذا دخل الحلق» مثل رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ايه 
قال وسأته عن الضاكم عل رصلم لله أن يصع فى اذى الدون؟ قال إذا 
لم يدخل حلقه فلا بأس»”". وبما دلّ على مفطريّة الكحل إذا وجد له 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : 279 / المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثئي) 


1ت 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : "/اء ب 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 00 


طعم في الحلق؛ مثل صحيحة محمد بن مسلمء عن أحدهماايه أنه شئل 
عن المرأة تكتحل وهي صائمة: فقال: «إذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً 
في حلفا فلا بأس»١:‏ وموققة سفاعة دن ههران قال تإسألته عن الكحل 
للصائمء فقال: إذا كان كحلاً ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق 
فلا بأس به»”. فإنّه بعد استبعاد أن تكون هذه الأمور موجبة للمفطريّة 
بعناوينها الخاصة يتعيّن تعميم الأكل والشرب إلى كلّ ما يدخل إلى الجوف 
من طريق الحلق وإن وصل إليه من غير طريق الفم. 

ويلاحظ على ذلك: 

ولاه أنّ مقتتضى ما ذكر تعميم الأكل والشرب إلى كل ما يدخل إلى الجوف 
ولو عن غير طريق الحلق؛ بشهادة ما دلّ على مفطريّة الاحتقان بالمائع» 
مكل صشيحة البزتطي »عن أبى الحيى 181 : رزأكه سأله عدن الرجل ييحن 
تكوو يه الدلة في شور رتكاو تقال الصائم ا يجو له آم يحشن) 15 
فيثبت الاحتمال الثالث المتقدّم. اللّهم إلا أن يدّعى إمكان الالتزام بمفطريّة 
الاحتقان بالمائع بعنوانه الخاص. 

وثانياً: أ ما ذكر إِنّما يتم إذا عملنا بهذه الروايات والتزمنا بالمفطريّة في 
موارناهاء إلا اق ذلك لبس يزاضا. 

أما الأول قلامرين: 

أحدهما: عدم تماميّة الرواية سنداً؛ لجهالة أو ضعف طريق صاحب 
الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر كما حقّقناه في علم الرجال. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : هلا؛ ب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 5/؛ ب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟5: ب © من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 4. 


0 الت ا ات كاتني فوع ارا 

وثانيهما: ما تقدّم من عدم وجود مسلك بين الأذن والحلق ظاهراً بحيث 
يدخل الدهن عن طريقه من الآذن إلى الحلقء ولذا اضطر السيد الخوثي : 
إلى حمل الرواية على :ما إذا كانت الآثانى معيية يقب قيهاء وهو كنا تزف: 

والأصمٌ حملها على دخول أثر الدهن ‏ أي: طعمه ‏ كما في روايات 
الكحل ويتعيّن حينئذٍ حملها على الكراهة؛ للاتفاق على أنّ مجرّد وصول 
طعم الشيء إلى الحلق ليس مفطراًء أو تحمل على تقرير عدم الدخول, 
أي: لا بأس به لأنه لا يدخل إلى الحلقء لا تعليق عدم البأس على عدم 
الرخول. 

وأمَا الثاني فلأنّ العمل بهذه الروايات وإن كان هو مقتضى الجمع بين 
الروايات المتعارضة في باب الكحل إلا أَنَ الالتزام بحرمة الكحل إذا كان 
له طعم في الحلق مما لم يعرف الالتزام به من أحدء بل ادّعي الإجماع 
صريحاً على عدم المفطريّة باستعمال الكحل مطلقاًء ولذا حملت الروايات 
الناهية على الكراهة واشتدادها فيما إذا كان له طعم في حلقه. 

وعلى كل حالء فهذه الروايات لا تصلح شاهداً على حمل الأكل والشرب 
على المعنى الثاني بل يمكن ذكر شواهد على خلاف ذلكء مثل موثقة 
غياث بن إبراهيم» عن أبي عبد الله 390 قال: «لا بأس أن يزدرد الصائم 
نخاضيم" الدالة على بجواز اثدراة التشامة ورقل سصسيحة عبس الله سن 
سئان” الدالة على جوازما يخرع بالقلسن وإن وصل إلى اللسان. 

فالمهم هو تحديد معنى الأكل والشربء والظاهر منه المعنى الأقل فإنّ 


.١ ب 4" من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ٠١8 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.4 ب 549 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :88 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
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المفهوم منهما عرفاً هو ما يدخل إلى الجوف عن طريق الفم من الطعام 
والشراب سواء دخل إليه من الخارج مباشرةً أو دخل إليه منه بتوسط الأنف 
مثلا فالمهم أن يدخل الحلق من طريق الفم. فلا يقال لمن أدخل الماء 
إلى حلقه عن طريق الأنف مباشرةً أو أدخل طعاماً عن غير طريق الفم: إنّه 
شرب أو أكل عرفاً. 

نعم قد يقال بتعميم الحكم بالمفطريّة إلى كل ما يتحقّق به التغذية 
والشبع التي هي الغرض من المنع عن الأكل والشربء كما إذا أدخل الغذاء 
إلى المعدة لاعج طريق القى مل سق لعي طريق الحلق. وهيذا التعميم 
على القول به ليس لأجل صدق مفهوم الأكل والشرب. بل لأجل فهم أَنّ 
الهدف من منع الصائم من الأكل والشرب هو أن يبقى جائعاً وأن لا يدخل 
إلى معدته ما يتغذّى به ولذا لا يُعدَ من يفعل ذلك ممتثلاً للنهي عن الأكل 
والشرب, بل يُعد عاصياً له. وما ذلك إلا لما ذكر مع وضوح عدم صدق 
الأكل والشرب في بعض هذه الحالات. 

قال في الجواهر: «نعم لو فرض منفذ ولو بالعارض لهما ‏ الطعام 
والشراب - في البدن أفطر به قطعاً إن كان ممّا يصل به الغذاءء أمَا لو كان 
في مكان لا يتغذّى بالوصول منه لسفله عن المعدة ففيه وجهان: أقواهما 
عدم الإفطار»”. 

وعليه فما صدق عليه الأكل والشرب أو كان مثله في الأثر والغرض كان 
مفطراً بناءً على التعميم المتقدّم؛ وما لم يكن كذلك فهو ليس مفطراً إلا إذا 
دل دليل خاص على مفطريّته. 


.591/ :15 جواهر الكلام‎ )١( 


إذا عرفت ما تقدّم نقول في هذه المسألة: إِنّ ما يخرج من الصدر أو 
ينزل من الرأس إن لم يصل إلى فضاء الفم فلا ينبغي الإشكال في عدم 
مفطريّته؛ لعدم صدق الأكل والشرب وعدم وجود ما يدل على مفطريته. 
وأا إذا وصل إلى فضاء الفم فالمشهور ‏ على ما قيل ‏ عدم المفطريّة. 


ل له: 
ولاه بتعدم صدق الأكل والشرب؛ لعدم كون ما يدخل الجوف طعاماً ولا 
شراباً. 


وثانياً: بموئقة غياث بن إبراهيم المتقدّمة, فإن الازدراد إن لم يكن ظاهراً 
في الوصول إلى فضاء الفم فلا أقلّ من عمومه له؛ إذ لا يحتمل اختصاصه 
بما إذا لم يصل. 

وقالعا بصسيحة غيد الله ين سان النقدمة 

أقول: أمَا الصحيحة فيظهر من الشيخ #:” عدم عمله بظاهرها؛ لأنه 
حملها على الازدراد نسياناء ويؤيّده استبعاد الازدراد الاختياري؛ لتنفّر الطبع 
منهء وهذا لا يمنع من العمل بالصحيحة إذا لم يتحمّق إعراض المشهور 
عنها الموجب لسقوطها عن الحجيّة وهو غير متحقّق ظاهراً. 

وأمَا الموثقة فقد نوقش فيها بإجمال النخامة؛ إذ لا يعلم أنها ما يخرج 
من الصدر كما عن بعض أو ما ينزل من الرأس كما عن آخر. 

لكثاك شيو يأة الاحمال إقما يضم إذا قاد إق القاعية المستقادة من 
الأدلّة تقتضي المفطريّة؛ لصدق الأكل أو الشربء وتكون الموئقة مخصّصة 
لها؛ لأنها ا على عدم مفطريّة النخامة؛ فإذا كانت مجملة بالنحو 


.745 تهذيب الأحكام : : 574 ح‎ )١( 
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مسألة ؛: المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير 
المتعارف, فلا يضر مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل 
أو الشربء كما إذا صب دواءً في جرحه أو شيئاً في اذكه أن كليلد 
فوصل إلى جوفه١١)‏ 
المذكور كان ذلك مانعاً من التمسك بها لإثبات عدم مفطريّة أحد الأمرين 
صه؛ للعلم الإجمالي بأنَ أحدهما حرام ومفطرء وهو منجّز لمعلومه 
وأمَا إذا قلنا بأَنَ القاعدة تقتضي عدم المفطريّة لعدم صدق الأكل 00 
ولو لعدم كون ما يبتلعه طعاماً ولا شراباً كما هو الصحيح - فالموثقة 
موافقة للقاعدة, فلا يضر إجمالهاء كما لا يخفى. 


إدخال الطعام والشراب إلى الجوف بنحو غير متعارف 

)١‏ لا إشكال أن عدم التعارف والندرة لوحدها لا توجب انصراف الدليل عن 
النادر إلا إذا كانت الندرة بالغة إلى درجة بحيث يكون استثناؤه في الدليل 
مستهجناً عرفاًء كما تقدّم. 

00 الكلام في تحديد مفهوم الأكل والشربء فظاهر جماعة منهم 

لماتن نت اليا متقوّمان بدخول الطعام والشراب إلى الجوف من طريق 
الحلقء وتقدم أن هذا مختار السيدين الحكيم والخوئي 5” أيضاً. 

لكنّك عرفت أنه يعتبر في صدقهما الدخول من طريق الفم إلى الجوف 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : 274 / المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 
د 


ولا يكفي الدخول من طريق الحلق إذا لم يصل إليه من الفمء والفرد 
المتعارف من الآكل والشرب بهذا المعنى هو ما يصل إلى الفم من الخارج 
ويصل إلى الجوف عن طريق الحلقء وغير المتعارف فيه هو ما يصل إلى 
القم فين الأنف «قلا قغ يقرل إلى الجوف فح طريق الحلق كما إذا 
اق الماء كتول الى ققدان قب ونين أنه لامراعي لاتضدراف الأكل 
والشرب عن هذا الفرد غير المتعارف. وأمَا الأمثلة المذكورة في المتن فلا 
يصدق عليها الأكل والشرب ظاهراً. 

وعلى كلّ حالء لا ينبغي الإشكال في عدم صدقهما على مجرّد الدخول 
إلى الجوفء لا إلى المعدة كالأمثلة المذكورة في المتن عدا الأخير. 

وقد يقال: إِنّ ما دلّ على مبطليّة الاحتقان بالمائع يدلّ على مبطليّة كل 
ما يدخل إلى الجوف وإن لم يصل إلى المعدة. 

وفيه: أنه لم يعلم أنّ مفطريّة الاحتقان من جهة إدخال شيء في الجوف؛ 
لاحتمال وجود خصوصيّة فيه توجب المفطريّة» بل ظاهر جواز الاحتقان 
بالجامد أنّ المفطريّة في المائع ليس من تلك الجهة؛ لتحقّقها في الاحتقان 
بالجامد أيضا. 

والحاصل: أنّ ما يستفاد من الأدلّة هو المنع من إدخال الطعام والشراب 
إلى المعدة من طريق الفم والحلق. وعليه فما يدخل إلى المعدة لا عن 
طريق الفم كما إذا دخل إليها من الأنف والحلق - فهو ليس أكلاً وشرباً 
وتتوقّف مفطريّته على دعوى اشتراكه مع الآكل والشرب في حكمة المنع 
على ما تقدّم. وأمّا ما يدخل إلى المعدة من الغذاء لاعن طريق الحلق 
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نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان 
متعمّداً لصدق الأكل والشرب حينئظٍ(١).‏ 
مسألة ه: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث 
يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا١5).‏ 
الثالث: الجماع(") وإن لم ينزل(5) 
كما إذا قرض إحدات متقد يعد الحلق إلى المعد 4 فهو كسابقه لبن أكلا 
ولا شرباً. 

نعمء قد يقال بمفطريّته على أساس اشتراكه معهما في علّة المنع, وما 
ما يدخل إلى الجوف لا إلى المعدة فهو ليس أكلاً ول شرباً بل لا مفطراً إلا 
ما يغذّي الجسم عن طريق التزريق بالوريدء فالاحتياط فيه لا يترك. 
)١(‏ لأنه يصل إلى جوفه من طريق الحلق» وهو كاف عنده في صدق الأكل 
والشرب وإن لم يدخل فضاء الفم. 
() اتضح عدم البطلان ممّا تقدّم. 

الثالث: الجماع 

(*) لا إشكال ولا خلاف في مفطريّة الجماع في الجملة؛ وسيأتي في 
البحوث القادمة ذكر كثير من الروايات الدالّة على ذلك. 


(4) بلا إشكالء وتدل عليه كلّ ما يدل على مفطريّة الجماع؛ مثل صحيحة 
عبد الرحمن بن الحجّاج الأولى قال: «سألت أبا عبد الله الثلا عن الرجل 


للذكر والأنثى(١).,‏ قبلاً أو دبراً؟) 

يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمنيء قال: عليه من الكفارة مثل ما 
على الذي يجامع»”, والثانية عن أبي عبد الله نلق قال: «سألته عن رجل 
يعبث بامرأته حتّى يمني وهو مُحرم من غير جماع. أو يفعل ذلك في شهر 
رمضانء فقال.39: عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع»”, 
نمواقة مساق قال ند الله عن مل أتى أغلة فى تير رمطدان كد 
قال: عليه عتق رقبة أو إطعام ستين سكينا او صوم شهرين متتابعين 
وقضاء ذلك اليوم؛ ومن أين له مثل ذلك اليوم»”" وغيرهاء مع وضوح أَنّ 
الجماع يصدق بمجوّد الإدخال ولا يتوقف على الإنزال. 


)١(‏ بلا إشكالء بل كون الجماع موجباً لبطلان صوم الواطئئ والموطوءة من 
المسلمات الى لايقيك فيها, 


() أما مع الإنزال فواضح؛ لأنّ الإنزال مفطرٌ في حدّ نفسه. كما تدلّ عليه 
محيحكا عبد الحين البهة كان ونرقة نياع الداقية قال» ونب القه عرد 
رجل لزق بأهله فأنزل» قال: عليه إطعام ستين مسكيناً. مد لكل مسكين»”, 
ومرسلة حفص. عن أبي عبد الله 3: «في الرجل يلاعب أهله أو جاريته 
وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل» قال: عليه من الكفارة مثل 


.١ ب من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ "4 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
." ب ؛ من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ :58 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )0( 
.١7 ب 8 من ابواب ما يمسك عنه الصائم. ح‎ »44:٠١ وسائل الشيعة‎ )'"( 
.4 :5؛ ب : من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 9 2233# 
ما على الذي جامع في شهر رمضان»”. ومعتبرة أبي شي قال 4 امالك 
أبا عبد الله 24 عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق, 
فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم سحن سكيد أرروكق 
رقبةٌ»”" وغيرهاء فإتها تدلّ على تريّب الكفارة على الإنزال» وهو يلازم 
المفطرتّة والفساد؛ لوضوح أنّ الصوم الصحيح ليس فيه كفارة خصوصاً إذا 
ورد بعنوانها. 

كما يدل عليه صحيحة الحلبيء عن أبي عبد الله ثا: «أنّه شئل عن 
ربخل يمس من الدره شيينا ينس ذذك 5 أو ينتقضه؟ فقال: إِنَ ذلك 
ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني»””. وصحيحة منصور بن حازم 
قال: «قلت لأبي عبد الله 31: ما تقول في الصائم يقبّل الجارية والمرأة؟ 
فقال: أمَا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأسء وأمَا الشاب الشبق فلا لأنه 
بود ولتنة سد التشهريييه لاح الما تر فيطل يكتون له الجارية 
فيلاعبها فقال لي: إنّك لشبق يا أبا حازم»©. فإنّ تعليل الكراهة والمنع 
بخوف الإنزال أو عدم الأمن منه ظاهر في بطلان الصوم معه. 

هذاء وفي المستمسك” بعد ان استدل بهذه الروايات امر بالتامّل» ولعله 
باعتبار أنّ المدّعى في المقام بطلان صوم الواطئ والموطوءة» وهذه الروايات 
لاتدل عليه وإنما تدلّ على بطلان صوم من ينزل لا بطلان صوم غيره. 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 4؛ ب ؛ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 5 ب : من أبواب ما يمسك عنه الصائم, ح 5. 
(17) وسائل الشيعة ٠١‏ : لاة. ب 7 من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : /اة. ب 7 من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ". 
(5) مستمسك العروة الوثقى 8 : 7”4؟. 


نعم» صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الثانية قد يدّعى دلالتها على 
بطلان صومهما بناءً على أنَ ضمير التثنية في قوله 320ِ: «عليهما جميعاً 
الكفارة» يعود إلى الرجل والمرأة لا إلى المُحرم والصائم, لكنّه بعيد؛ لأنّ 
السؤال في الرواية عن الرجل العابث بزوجته لا عن الواطئئ في الدبرء ولا 
وجه لبطلان صوم الزوجة في فرض السؤالء فلا يستفاد منها إلا بطلان 
صوم الواطئ دون الموطوءة. 


في مفطريّة وطء الدبر مع عدم الإنزال 

وما مع عدم الإنزال: فالكلام تارةً يقع في وطء المرأة. وأخرى في وطء 
عاق رلبينة 

أمَا الأؤل فالمشهور شهرة عظيمة أنه مفطر بل ادّعي عليه الإجماع”» وقد 
اتدل على ةلات اموه 

الأمر الأقل قوله تعالى: « أُوِلَ لَكُمْ ليلد الصِيَامٍ البَقَتُ إلَ نِسَائِكُ هُنَّ 
ليَاى لَكُرْ وَاَمْرْ لِيَاضٌ لَهُنَ عَلِمَ اللَهُ أَكَكْرْ حُئْثْرْ تَهْتَانُونَ أَنَفْصَكُمْ قَعَاب 
عَلَدَكُمْ وَعَهَا عَنَكُمْ قَالَآنَ بَاشِر وهُنَ وَابْتَعُوا مَا كَنَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكلُوا وَاشْرَبُوا 
معو كو الفكة يديره القيك] اخوويق لخر نك قرا التامن 
للَّبْلِ 4 فإِنّ ظاهر الآية تحريم مطلق الرفث والمباشرة الشاملة بالإطلاق 
للوطء في الدبر. 

وفيه: 

أواً: أنه مبنيٌ على حلَيّة الوطء في الدبر تكليفاً حتّى يكون المأذون 
)١(‏ جواهر الكلام 15: 59 / الحدائق الناضرة ٠:17‏ 


(2) سورة البقرة : /141. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0008 


به قبل الفجر هو مطلق الوطءء والممنوع منه بعده هو ذلك أيضاً والمنع 
يقتضي الفساد, ولا يتم هذا بناءً على حرمته؛ كما لا يخفى. 

وثانياً: أنّ الظاهر من الآية خصوصاً قوله: « ءَلِمَ اللَهُأَنَكُمْ كُدْمُمْ تَخْكَانُونَ 
التسكو ومين يعض الزواياك االنشىي» لهال مزفوعة إرراهيم بن هاف ١‏ 
- التي يرويها ولده في تفسيره - أنَ حرمة المباشرة للصائم كانت قبل نزول 
الآية ثابتة حتّى قبل طلوع الفجرء وأنَّ الله سبحانه علم أنهم كانوا يخالفون 
ذلك فأحلّه لهم قبل الفجر. وعليه فالآية ليست واردة لبيان حرمة المباشرة 
والرفث ومفطريّته بل هي في مقام تخصيص الحكم الثابت من حيث الزمان 
وبيان عدم شموله أو نسخه في فترة ما قبل الفجرء ومن الواضح أنّه يصعب 
حينئذٍ التمسك بإطلاق الآية لإثئبات حرمة الوطء في الدبر ومفطريّته. 

وثالثاً: أنّ الاستدلال بالآية الشريفة مبنيٌ على إحراز شمول الرفث 
والمباشرة للوطء في الدبر حتّى يصمٌ التمسك بإطلاقها عند الشك في 
ثبوت الحكم له, وأمَا مع الشك في الشمول فلا يصمٌ؛ لعدم إحراز موضوع 
الحكم وتكون الشبهة موضوعيّة ومن الواضح عدم جواز التمسك بالدليل 
فيها . 

والحاصل: أنّ التمسك بالإطلاق إِنْما يكون عند الشك في التقييد؛ أي: 
عند الشك في شمول الحكم لبعض أفراد موضوعه أو حالاته مع إحراز شمول 
الموضوع لهاء وإلا فلا شك في التقييد بل في التقيّد والخروج الموضوعي. 
وفي مثله لا يجري الإطلاق. 


.5 ب "5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ 114 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


الأمرالثاني: ما دل على مفطريّة الجماع: 

مثل: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الأولى”. وصحيحته الثانية”؟, 
ومرسلة حفص المتقدّمة”'». ورواية الهروي قال: «قلت للرضاءائة: يا ابن 
رسول الله قد روي عن آبائك 6ه فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه 
ثلاث كفارات» وروي عنهم أيضاً كفارة واحدة, فبأيّ الحديثئين نأخذ؟ قال: 
بيدا حميا. متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان 
فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة» وصيام شهرين متتابعين» وإطعام ستين 
مسكيناً وقضاء ذلك اليومء وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على حلالٍ فعليه 
كفارة واحدة. وإن كان ناسياً فلا شيء عليه»*. وما دلّ على مفطريّة إتيان 
الأهل مثل موثقة سماعة”» أو نكاح الزوجة مثل رواية علي بن جعفرء عن 
أخيه موسى بن جعفرناة قال: «سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم 
في رمضانء ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة» فإن لم يجد فصيام 
فليستغفر الله»”, أو الوقوع على الأهل مثل صحيحة عبد الله بن سنان» 
عن أبي عبد الله 39: «في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما 


.١ ب من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح‎ "4 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
." ب ؛ من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ :58 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )0( 
ب : من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟.‎ 79:٠١ وسائل الشيعة‎ )*( 
.١ من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ٠١ ب‎ 51 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.١7 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ »54 :٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.5 ب 8 من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ 58:٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات >3 1000111 
يتصدّق به على ستين سكا قال: يتصدّق بقدر ما يطيق»”"'. وصحيحة 
جميل بن دراج" وغيرهاء فإنها تشمل بإطلاقها محل الكلام. 

ويلاحظ عليه: 

ولاه ما أوردناه ثالثاً على الاستدلال بالآية الكريمة. 

وثانياً: أنّ جميع هذه الروايات لم ترد لبيان حرمة هذه العناوين ومفطرّتها 
حتّى يصمٌ التسسك بإطلاقها عند الشك في مفطريّتهاء بل هي واردة لبيان 
أمر آخر بعد الفراغ عن الحرمة والمفطريّة. مثلاًة صحيحتا عبد الرحمن بن 
الحجّاجء ومرسلة حفص واردة لبيان الإنزال مثل الجماع في الكفارة» ورواية 
الهروي واردة لبيان عدم التعارض بين الحديثين الواردين فيما يترتّب على 
الجماع من الكفارة» وموثقة سماعة ناظرة ‏ سؤالاً وجواباً ‏ إلى ما يترتّب 
على إتيان الأهل من قضاء وكفارةء وهكذا باقي الروايات. 

الأمر الثالث: التمسك بصحيحة محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا 
جعفرء2# يقول: لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام 
والشقراب :و الفساه والأرقناس: فى الساء»7"الوالة على خضي النقظ رات ف 
أربعة» ومنها «النساء» باعتبار أنّ مقتضى إطلاقها لزوم الاجتناب عن وطء 
لقاع ولق ددرا 

ولا يرد عليها ما أوردناه ثانياً على الروايات السابقة؛ لوضوح كون 
الصحيحة في مقام ب ببان حرمة ومقفطرية النساء. 


." ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :41:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟.‎ :55 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.١ح من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ ١ وسائل الشيعة ١1:1؛ ب‎ )( 


نعم تقدّم احتمال أنّ الصحيحة ليست ناظرة إلى أفراد هذه الأنواع 
الأربعة بحيث تدلّ على حصر المفطريّة ببعضهاء بل هي ناظرة إلى الأنواع 
الأربعة» وتدل على حصر المفطريّة فيها في مقابل سائر الأنواع الأخرى التي 
قد يتومّم كونها مفطرة. وعليه لا يصحّ التمسك بإطلاقها بلحاظ أفراد النوع 
الواحد كما هو المدّعى في المقام؛ لأنها ليست ناظرة إلى ذلك. 

هذا مضافا إلى ترقق الاسغدلال يها - وكذا يما فلها من الرواينات:- على 
عدم انصراف العناوين المذكورة فيها إلى خصوص الوطء في القبل. 

الأمرالرابع: الاستدلال بما دلّ على أن الجنابة مطلقاً ‏ ولو مع عدم 
الإنزال - توجب فساد الصوم بضميمة الالتزام بأَنَ الوطء في الدبر من 
موجبات الجنابة. 

أقول» هذا الدليل ينوقف على مقدمتبى: 

المقدمة الأولى: كون الوطء من الدبر من موجبات الجنابة» وهي بمثابة 
الصغرى للدليل؛ وحيث إنّ محل بحث هذه المقدمة في كتاب الطهارة 
مع خضل التباجةد شتركل لبس عنها إلى بسنا وناك مياه المكرى 
أصلاً موضوعيّاً في المقام. 

المقدمة الثانية: أنّ مطلق الجنابة توجب المفطريّة» ويدّعى استظهار 
ذلك من عدة روايات: 

مثل: صحيحة أبي سعيد القماط أنه: «شئل أبو عبد الله 0 عمّن 
أجنب في شهر رمضان في أل الليل فنام حتّى أصبحء قال: لاشيء عليه. 
وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال»”" لظهورها في أن مطلق الجنابة 
تضرٌ بالصوم إذا كانت في النهار؛ لآثها في وقت حرام. 


.١ح /ا0, ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائمء‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 5ب7 1 ا 

ومثل: صحيحة يونس قال: «في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل 
الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه؛ يعني: إذا كانت 
جنابته من احتلام»”". لظهورها في أَنّ الجنابة من غير احتلام تضرٌ بالصوم. 

ومثشل: رواية عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد الله 91ا: لأيّ علّة لا 
يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال: لأنّ النكاح فعله 
والاحتلام مفعول به»" لظهورها في المفروغيّة عن أنّ القادح في الصوم هو 
الجامع بين الاحتلام والنكاح؛ وأنَ عدم مفطريّة الاحتلام لكونه خارجاً عن 
اعفار 

ومثل: ما دلّ على حرمة البقاء على الجنابة متعمّداً إلى طلوع الفجر, 
فإنّه يدل على حرمة الجنابة أثناء النهار ومفطريّتها عرفاً فإنّه يرى أنّ ما 
يدل على حرمة الشيء في مرحلة البقاء يدل على تحريم ذلك الشيء 
د وا 

أقول: 

أمَا صحيحة أبي سعيد فقد يناقش في دلالتها بأنها ليست ناظرة إلى 
الليل والنهار وأنَ الجنابة في الليل حلال وفي النهار حرام بل هي ناظرة إلى 
الليل فقط وأنّ الجنابة فيه مع سعة الوقت وحليّة الإجناب يكون الشخص 
معذوراً إذا نام حتّى أصبح. ولا يكون معذوراً إذا كان الوقت ضيّقاً بحيث لا 


يسم القسل: 
والحاصل: أنّ مفاد الرواية معذوريّة الباقى على الجنابة لا عن عمد إذا 


.5 ب 5 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ 14: : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.4 ب 70 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ٠5 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


أعنب موشحة الزقات وديف يدل له التجدان وعتمريعة وريد إذ| أدب 
مع ضيق الوقت؛ لحرمة الإجناب عليه حينئذٍ. 

وفيه: 

أولأء اق البواببة يقاة على هنا ذكرعد ل على نعرية البقناء على النجناية كنا 
هو واضح. وحينئذٍ تكون من جملة أَدلّة حرمة البقاء على الجنابة» وقد 
تقادم أنها تدلّ على حرمة الجنابة أثناء النهار ومفطريّتهاء وسيأتي التعتض 
لذلك. 

وثانياً: أنّ ظاهر التعليل حلَّيّة الجنابة في ذلك الوقت بما هو في مقابل 
الوققت الذي يكون الوطء فيه حراماً بما هوء لا حليّته فيه باعتبار سعة 
الوقت للطهارة بعده في مقابل ضيق الوقت عن ذلكء فيكون حمل الرواية 
على الثاني محتاجاً إلى قرينة مفقودة. 

وأمَا صحيحة يونس فيرد عليها أنّ فقرة الاستدلال (يعني إذا كانت ... 
الخ) ليست من كلام الإمام8ة, كما هو واضح. 

لكن يمكن أن يقال: أَنّ ذلك لا يضرٌ بالاستدلال؛ لوضوح أَنَّ صحّة الصوم 
وعدم القضاء لا يثبت مع الإجناب العمدي في مصاديقه الواضحة كالإنزال 
والجماع بل لا يصمٌ الصوم معه ويجب القضاء حتماًء وحينئذٍ لا بد من 
تخصيص نفي القضاء في الرواية بما إذا كانت جنابته من احتلام حتّى إذا 
لم تكن الفقرة المشار إليها موجودة. 

وعليه تدلّ الرواية على أَنّ الجنابة إذا لم تكن من احتلام - بأن كانت 
مع الاختيار ‏ توجب الفساد والقضاءء ومقتضى الإطلاق الناشئ من ترك 
الاستفصال في الجواب أنّ مطلق الجنابة توجب المفطريّة والفساد. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 5 

وما رواية عمر بن يزيد فهي غير تامّة سنداً بحمدان بن الحسين؛ 
والحسين بن الوليد على الأقل؛ لأنهما مجهولان. 

وأمَا روايات حرمة البقاء على الجنابة متعمّداً إلى طلوع الفجر فالظاهر 
أن دلالتها تامّة؛ لأنّ تحريم البقاء حسب الفهم العرفي إِنّما هو لأجل منافاة 
الجنابة للصوم وكونها مفسدة لهء فيكون إحداث الجنابة متعمّداً مفسداً له 
اا 

وقد يقال: إنّه يحتمل أن يكون السبب في تحريم البقاء هو مبغوضيّة 
مقارنة أوّل الصوم للجنابة بافتراض أَنَ لذلك خصوصيّة موجبة لحرمة البقاء 
ومفطريّته. ومعه لا دلالة لها على حرمة الجنابة في النهار ومفطريّتهاء بل 
ثبت في بعض الموارد عدم المانع من وجود الجنابة أثناء الصوم في النهار 
كما في الجنابة عن احتلام وكما إذا أجنب ليلاً متعمّداً ثم نام ناوياً الُسل 
حتّى أصبح. فإنه لا يجب عليه الإسراع في المُسل في الموردين. 

وفيه: عدم عرفيّة هذا الاحتمال فإِنّ العرف يفهم المنافاة بين الجنابة 
وبين الصومء واحتمال أن تكون الجنابة مفسدة للصوم إذا قارنت أَوَلِه 
وتكتون خزن امقمسدة ا ابحصلة عد عفن سد لاق بعد كد . 

وما الموردان المذكوران فلا يصمٌ النتقض بهما في المقام للمعذوريّة 
وعدم التعمّدء فالمتحقّق فيهما إبقاء للجنابة لاعن عمدٍء ومن الواضح أنّ 
الكلام في إحداث الجنابة عن عمدء ولا منافاة بين الالتزام بحرمة الإحداث 
العمدي وبين عدم حرمة البقاء غير العمدي. 

ومتنة وكلهرقماية هذه المقدمة للد لييلء ع اذا فقث المقدمة الأرلى لد 
يتم هذا الدليل على كون الوطء في الدبر من المفطراتء لكن الظاهر عدم 


صغيراً كان أو كبيراً. حيّاً أو ميّتاً(١).‏ واطئاً كان أو موطوءاً؟) 
تماميّتهاء وإثما نلتزم بكونه موجباً للجنابة والغُسل احتياطا وفاقاً للمشهور, 
وحيشق لايتع هذا الدليل إلا على ننجو الاستياط. 

ويتأكد الاحتياط بذهاب المشهون إلى كوتة من المفظرات: فلاحظ, 

وأمَا وطء الغلام أو البهيمة فالظاهر عدم وجود دليل على كونه موجباً 
للمفطريّة سوى الدليل الرابع المتقدّم في الفرع السابقء ولذا جعل المحقّق 
في الشرائع” الحكم بالمفطريّة تابعاً لوجوب العُسلء وحيث عرفت تماميّة 
المقدمة الثانية للدليل سابقاً وأنّ الجنابة مطلقاً توجب المفطريّة ينحصر 
الكلام هنا بالمقدمة الأولى؛ أي: أنَّ وطء الغلام هل يوجب الجنابة والغُسل 
أولا؟ ومحل بحث ذلك في كتاب الطهارة, والظاهر عدم تماميّة شيء ممّا 
استدل به على ذلك وإن كان الاحتياط يقتضي الالتزام بالمفطريّة. 

ونفس الكلام يقال في البهيمة موطوءةً أو واطئةٌ مع كون الاحتياط 
استحيابيا. 


)١(‏ لإطلاق الأدلّة بعد صدق عنوان الجماع. 


() يدلّ على ذلك ما دلّ على تحمّق الجنابة لها أو لهما بالجماع ووجوب 
اسل علبهما بناء على ما تقدّم من أن الجنابة توجب فساد الصومء مثل 
صحيحة محمد بن مسلمء عن أحدهمال4ه قال: «سألته متى يجب الغُسل 
على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب العُسل والمهر والرجم»”, 


.١7 :١ شرائع الإسلام‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعة ؟ : 18. ب 5 من أبواب الجنابة» ح‎ 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 005 0 ا 0 0 12100 
وصحيحة محمد بن إسماعيل قال: «سألت الرضاءية عن الرجل يجامع 
المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان» متى يجب العُسل؟ فقال: إذا التقى 
الخقافان فقد جومب اللسلء ققلت؛ القاء الشحاتين هو غيروية الششفة؟ 
قال: نعم»”, وصحيحة ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن نهل عن الرجل 
يصيب الجارية البكر, لا يفضي إليها ولا ينزل عليها أعليها عُسل؟ وإن كانت 
ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها عُسل؟ قال: إذا وقع الختان 
على الختان فقد وجب الغُسلء البكر وغير البكر»”". وصحيحة محمد بن 
مسلم الأخرى قال: «قلت لأبي جعفرا3: كيف جعل على المأة إذا رأت 
في النوم أنَّ الرجل يجامعها في فرجها المُسل ولم يجعل عليها الغُسل إذا 
جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لأنها رأت في منامها أن الرجل 
يجامعها في فرجها فوجب عليها الغُسلء والآخر إِنّما جامعها دون الفرج فلم 
يجب عليها الغُسلء لأنه لم يدخله. ولوكان أدخله في اليقظة وجب عليها 
الغسل أنقك أو لم تفن 

ويدلٌ عليه أيضاً ما دلّ على أنّ عليها الكفارة إذا طاوعته” بناءً على أنْها 
تلازم الفساد. 

هذا مضافاً إلى أنه مورد اتفاقهم؛ إذ لا قائل بالفصل بين الواطئ والموطوء 
حتّى في حالة الإكراه ظاهراً. 


)١(‏ وسائل الشيعة ؟ : 187؛ ب ١‏ من أبواب الجنابة» ح ؟. 

(9) وسائل الشيعة ؟ : 187 ب 5 من أبواب الجنابة» ح ". 

(؟) وسائل الشيعة ؟ 15١:‏ ب " من أبواب الجنابة» ح 19. 

(:) لاحظ: وسائل الشيعة ٠١‏ : 51: ب ؟1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. 


وكذا لو كان الموطوء بهيمة؛ بل وكذا لو كانت هي الواطئة؛ ويتحقق 
بإادخال الحشفة(١)‏ 
ثم إنه بناءً على تعميم الحكم للوطء في دبر المرأة فالظاهر ثبوت 
الجنابة للواطي والموظوءة أيطناًء لإطلاق الأدلة قلاوسه للتفكبك ينها 
في المقام كما نقل عن بعضهم. 
فى تحقّق الجنابة بمجرّد إدخال الحشفة 


)١(‏ لا يخفى أنه لم ترد أيّ رواية بهذا التحديد في مسألتناء وإنّما وردت في 
باب العُسل والجنابة؛ والاستدلال بها في المقام مبننٌ على ما تقدّم من أَنّ 
ما يوجب الجنابة يوجب فساد الصوم, وحينئذٍ نقول: إِنّ روايات الباب على 

القسم الأقل: ما دلّ على تريّب الجنابة والفُسل على عنوان الإدخال 
مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة” وغيرهاء أو عنوان الإيلاج مثل 
رواية البزنطي نقلاً من كتتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي 
ضاحب: الرضاطافة قال: زاستالعه ما يوسب الكل ضلى الرعصل والمرأة؟ كقال: 
إذا أولجه وجب العُسل والمهر والرجم»”. 

القسم الثاني: ما دل على كفاية التقاء الختانين ونحوه في تحقّق الجنابة, 
مثل صحيحة زرارةء عن أبسي جعفرءاقة قال: «جمع عمر بن الخطاب 


.١ وسائل الشيعة ؟ : 187. ب 5 من أبواب الجنابة» ح‎ )١( 
.8 (؟) وسائل الشيعة ؟ : 180, ب 5 من أبواب الجنابة» ح‎ 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 115 1 1 ا 1 0000070101 
أصحاب النبي ييه فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ 
قال الأتضارة الماء من السا وقال المهاحرون: اذا التقى التتاتان ققد 
وجب عليه الشُسلء فقال عمر لعلي.92: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال 
علي 9ة: أتوجبون عليه الحدٌّ والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء؟ إذا 
التقى الختانان فقد وجب عليه الغغسلء فقال عمر: القول ما قال المهاجرون 
ودعوا ما قالت الأنصار»”, وصحيحة علي بن يقطين”. وصحيحة الحلبي 
قال: «شئل أبو عبد اللهكة عن اليجل يصيب المرأة قلا يئزل أعليه عُسِل؟ 
قال: كان علي ك3 يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب القُسلء قال: 
وكان علي نائا يقول: كيف لا يوجب الغُسلء والحدّ يجب فيه؟ وقال: يجب 
غلية المهر والغسا )3 وغيرها 

والقسم الأقل قد يستظهر من اعتبار الإدخال الظاهر في إدخال تمام 
العضوء والثاني يستظهر منه الاكتفاء بمجرّد الالتقاء والمماسة ‏ ولو دون 
دخول حبّى الحشفة ‏ وبذلك يتحقّق التنافي بينهماء لكن ورد ما يدل على 
تحديد الإدخال والإيلاج ويفسر المراد من التقاء الختانين وأنّه عبارة عن 
غيبوبة الحشفة» وهو صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدّمة» وبها يجمع 
بين القسمين: فيحمل الإدخال في الأول على الإدخال بمقدار غيبوبة 
الحشفةء. ويحمل الالتقاء في الثاني على الالتقاء مع إدخال الحشفة,. وعليه 
لانطنو اراد على :ذلك كبتالا اعساريما ذوثه: 
)١(‏ وسائل الشيعة ؟ : 185؛ ب 5 من أبواب الجنابة» ح 0. 


(؟) وسائل الشيعة ؟ : 187, ب 5 من أبواب الجنابة» ح 8. 
(8) وسائل الشيعة ؟ : 187, ب 5 من أبواب الجنابة» ح 4. 


لكن قد يقال: إن ظاهر الصحيحة اعتبار الدخول وعدم كفاية التفخيذ 
ونحوهء فلا يراد بغيبوبة الحشفة إلا اعتبار الدخول في مقابل التفخيذء 
لاكفاية هذا المقدار في مقابل الإدخال الظاهر في إدخال تمام العضى 
خصوصاً أن التعبير بغيبوبة الحشفة وقع في كلام السائل لا في كلام 
الإمام نلية. وعليه فغاية ما تدل عليه الرواية هو اعتبار الدخول ولا تدل على 
مقداره؛ لكونها مهملة من هذه الجهة, ولذا لا تكون منافية لروايات القتسم 
الأؤل إذا كانت ظاهرة في إدخال تمام العضوء بل يتعيّن الأخذ بها. 

وفيه: إنكار هذا الظهور. بل الظاهر صدق عنوان الإدخال والإيلاج بمجرّد 
غيبوبة الحشفة» فيكون مفادها اعتبار الإدخال ولو بهذا المقدار وبذلك لا 
يبقى دليل على اعتبار ما زاد على ذلك. 

فالصحيح: الاكتفاء بغيبوبة الحشفة كما في المتن. 

وفي المقابل قد يقال بوجود ما ينافي ما تقدّم» وهو رواية محمد بن 
عذافر قال: «اسألت أبا عبد اللداقلا متى يحب على الرجل والمرأة الفُسل؟ 
ققال: يحي عليهما القسل عبن بدعلدوإذا الى الكعاتان فغسلان 
فرجهما»”" لظهورها في عدم لزوم الغُسل بالتقاء الختانين. 

ولكنّها لا تصلح لمعارضة ما تقدّم؛ لضعف سندها بمحمد بن عمر بن 
يزيد المجهول ولعدم كونها منافية للروايات السابقة؛ وذلك للمقابلة بين 
الادمشال الذي بسي فيه السل وى القذاء الكتانيى الناى لابجب فيه 
ذلك. فإنّه قرينة على إرادة الالتقاء الخارجي من الثاني من غير دخول أصلاً 


.9 من أبواب الجنابة» ح‎ ١ وسائل الشيعة ؟ : 18؛ ب‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات ذ[ 1 ز[ 1[ 000001 
إذا قلنا أنَ الإدخال ظاهر في مطلق الإدخال حتّى بمقدار الحشفة» وإن قلنا 
بآنه ظاهر في إدخال تمام العضو فحينئذٍ يمكن أن تكون المقابلة قرينة 
على أَنّ المراد بالتقاء الختانين ما يعم إدخال الحشفة» وحينئذٍ تكون منافية 
لما تقدم. إلا أَنْهِ لا بد من تقييدها بالروايات السابقة؛ لأئها أخص من هذه 
الرواية؛ لشمول هذه للالتقاء مع إدخال الحشفة وبدونه واختصاص تلك 
الروايات بالأول» فنحمل الرواية على الالتقاء الخارجيء إذن على التقديرين 
لا معارضة بينهما. 

هذا بالنسبة إلى الوطء في القبلء وأمّا الوطء في الدبر فظاهر الأصحاب 
بل صريح بعضهم على ما قيل - أنّ المقدار المعتبر في الوطء في القبل 
هو المعتبر في الوطء في الدبر, لكن الدليل عليه غير واضح؛ لأنَ عمدة ما 
استدلٌ به على التحديد بغيبوبة الحشفة هو صحيحة ابن بزيع المتقدّمة 
وهي مختصة بالوطء في القبلء فلا تشمل المقام. 

نعمء قد يدّعى الإطلاق بادّعاء كونها في مقام تحديد الدخول المعتبر 
في مطلق الجماء. والتعبير بالتقاء الختانين لجل كونه الغالب لا لاختصاص 
الحعديد يه. 

ولكنّه خلاف الظاهر جداً. 

نعم» يمكن دعوى الاكتفاء بالدخول الذي يصدق معه مجامعة المرأة 
وإتيانهاء ولا يبيعد صدق ذلك بإدخال الحشفة بتمامها من دون توقف على 
ما زاد على ذلك. 


أو مقدارها من مقطوعها ,.)١(‏ فلا يبطل بأقلّ من ذلك. بل لو دخل 
بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر 


كان بمقدارها. 
في تحقّق الجنابة بإدخال مقدار الحشفة من مقطوعها 


)١(‏ وهو المشهور على ما قيل؛ وفي الجواهر" عدم الخلاف فيه؛ واستدل له 
تأؤمادل على اغقار التقاء القعاتين وغيوية الحشقة محدول على يبان 
المقداره ويكون فقاده أذ ادشال مقدار الحشقة نوجي للشتابة: ويسملق 
ذلك بإدخالها أو إدخال مقدارهاء فلا يكفى ما هو أقلّ من ذلك. كما لا 
يعتبر إدخال الجميع. 

وفي مصباح الفقيه” التنظير لذلك بما ورد من وجوب القصر بخفاء 
الجدران» فإنّ المفهوم عرفاً من ذلك اعتبار المقدار سواء كانت جدران أم لا. 

وأحيب عند بأق ظاهر الأغبار اعقار إدخال الحشعة موضوعا للحكم 
بوجوب الغُسلء فجعل الموضوع مقدار الحشفة لا نفسها خلاف الظاهر. 

أقول: المستدلٌ يدعي عدم احتمال خصوصيّة الحشفة إلا بلحاظ 
المقدارء ومع تماميّة ذلك لا يتم الجواب المذكور. 

والحاصل: أَنّ الموضوع المذكور في الدليل وإن كان غيبوبة الحشفة إلا أَنّ 
الخرف يلي عتفومعة الشهة كنا شو الماع + إذ يعمل ان يكين لشفكل 
الحشفة وهيأتها الخاصة دخل في الحكم, فتحمل على التحديد بالمقدار 


.59: 1 جواهر الكلام‎ )١( 
"1 إفزة مصباح الفقيه‎ 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 5 اا 

وقد يدّعى في المقابل أنَّ مقطوع الحشفة لا يجب عليه الفُسل بالإدخال 
مطلقا وينحصر سبب العُسل بالنسبة إليه في الإنزال» ويستدل له بأنّ ما 
دل على وجوب العُسل بالإدخال والإيلاج وإن كان يعم مقطوع الحشفة - 
ومتتطن الله وصوف الكينا غلنة بمضوه الأمخال حفن إذا كان ياقل فرع 
فقدار الحشفة _اإلا أق دليل التقبيد الدال على اغثار غيبوبة الحشفة وأَن 
الغُسل إئما يجب بذلك أيضاً يشمل مقطوع الحشفة؛ إذ لا وجه للاقتصار 
في التقييد على خصوص الواجد؛ لكونه على خلاف إطلاق الدليلء 
ومقتضى ذلك ثبوت شرطيّة غيبوبة الحشفة في وجوب الغُسل مطلقاً حتّى 
في حقٌّ مقطوع الحشفة» فلا يجب عليه الغُسل عند فقد الشرط كما هو 
المفروض فيه. 

وأجاب عنه السيد الخوئي:ة” بأَنّ المستفاد من صحيحتي زرارة”"” 
والحلبي”'" المتقدّمتين الملازمة بين ثبوت الحدٌ والمهر وبين وجوب 
المُسل في وطء المرأة. وحيث إنّه لا إشكال في أنّ مقطوع الحشفة إذا 
جامع الأجنبيّة وجب عليه الحدّ وإذا جامع زوجته ثبت عليه المهر فيثبت 
بمقتضى الملازمة وجوب العُسل والجنابة عليه. فاحتمال أن لا يجب عليه 
الغسل بالجماع لا وجه له. 

وهذا الجواب تام. 

وقد زتعي وصوب الغسل عله ينظلق الإدمخال حت إذاكان أقل من 
بقتدان الحشفة. وسموسوقب على اثنات أمرين: 
)١(‏ التنقيح في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ” : 01؟. 


(؟) وسائل الشيعة ؟ : 187؛ ب 5 من أبواب الجنابة» ح 4. 
(*) وسائل الشيعة ؟ : 185؛ ب 5 من أبواب الجنابة: ح 5. 


أحدهما: إطلاق أدلّة الإدخال وشمولها لمقطوع الحشفة مع تحقّق 
الإدخال بإدخال البعضء وعدم اعتبار إدخال تمام العضو. 

تانيهها: اختخضاض آدلة النقبين بقنبوية التحفقة رو ادها 

وإذا تم هذان الأمران أمكن التمسك بإطلاق أدلّة الإدخال لإثبات 
يجوب القسل يظلق الإدخال: 

ولا يخفى أَنّنا إذا سلّمنا الأمر الأول فالثاني يتوققف على نفي احتمال أن 
يكون مفاد دليل التقييد التحديد بالمقدار. وإلا فلا موجب لاختصاصه 
بواجد الحشفة؛ إذ لا خصوصيّة لها حينئذٍ. 

والصحيح أن يقال: إِنّنا إذا استظهرنا من دليل التقييد التحديد بالمقدار 
يتعيّن الالتزام بقول المشهورء ولا مجال للاحتمال الأخير؛ لابتنائته على 
اختصاص دليل التقييد بواجد الحشفة كما عرفتء وإن لم نستظهر ذلك 
تعد الالحتمال الأخير؛ لأخ ظاهر دليل التقييد حيشة الاغتصاص» لأنه 
يفترض وجود الحشفة ويشترط غيبوبتها. 

والأقرب الأوَل؛ لآنَ احتمال دخل خصوصيّة الحشفة من حيث شكلها 
وهيأتها الخاصة غير عرفيء مضافاً إلى أن المنساق من صحيحة ابن بزيع 
المتقّمة هو ذلك؛ لأنّ الإمام 320 ذكر التقاء الختانين بعد أن فرض السائل 
المواقعة قريباً من الفرج؛ ويفهم من ذلك اعتبار الدخول وعدم كفاية 
التنفخيذ مع أن التقاء الختانين يستلزم الدخول عادةٌ وحينئذٍ يكون قول 
القبائل+ #القاء الكدانين هو غروية الحشفة »سوال عم الشدان السخثير 
في الدخولء فتأمّل. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات ل ا 
مسألة :لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به 
وعدمه(١).‏ 

مسألة “: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا 
إنزال١2)‏ إلا إذا كان قاصداً له. فإِنّه يبطل وإن لم ينزل من حيث 
إنه نوى المفطر("). 

مسألة : لا يضرٌ إدخال الإصبع ونحوه(؛) لا بقصد الإنزال01). 
مسألة و: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما71). أو كان مكرهاً 
بحيث خرج عن اختياره (1), كما لا يضر إذا كان سهواً. 

)١(‏ لإطلاق الأدلّة. بل هو يشمل ما إذا قصد عدم الإنزال؛ فإِنّ الجماع 
بعنوانه مبطل في قبال الإنزال. 

(؟) لعدم صدق الجماع إِلَا بالإدخال في الفرج. 

(؟) لأن الإنزال مفطرء وتقدّم أنّ نيّة المفطر توجب البطلان. 

(5) لعدم صدق الجماع. 

(0) إلا بطل؛ لنيّة المفطر. 

(5) بلا إشكال؛ لما سيآتي من أن المفطرات إِنما توجب البطلان إذا وقعت 
عن عمد واختيار. 


(لاناوهو الس بالإلجاء فى مقاب الأكرو اندي يعى صدور اليل 
بالاختيار والإرادة من دون الرضا والقناعة, وإِنّما يأتي به لدفع الضررء كما إذا 


مسألة :٠١‏ لو قصد التفخيذ ‏ مثلاً فدخل في أحد الفرجين 
لم يببطل١١)‏ ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلاً 
من حيث إِنه نوى المفطر("). 

مسألة :١‏ إذا دخل الرجل بالخنثى قبلاً لم يبطل صومه ولا 
صومها(”), وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبراً) 

هدّده الظالم بالقتل إن لم يفعلء والظاهر فيه البطلان؛ لصدور الفعل منه 
غن عمد ولختيان لاق المرتفع مع الإكراه ‏ بمقتضى حديث الرفع ونحوه ‏ 
هو الحكم التكليفي؛ أي: التحريم؛ وأا الحكم الوضعي المترتّب عليه - أي: 
البطلان ‏ فهو ممالا يرتفع بالحديث كما ثبت في محله. ومعه لا يمكن 
إثبات الصحّة إلا إذا فرض تعلق الأمر بالباقي بعد ارتفاع الأمر المتعلّق بترك 
المكره عليه لأجل الإكراه, ولا دليل على تعلّق التكليف بالباقي مع وضوح أن 
حديث الرفع يتكفل الرفع لا الوضع. 

( لعدم كود عن عمد والشعيان: 


(9) لما تقدّم. 


() للشك في تحقّق الجماع المبطل من جهة احتمال عدم كونه فرجاً 
حقيقيّاً وكونه ثقباً زائداً ولا جماع مبطل إلا إذا أدخله في الفرج الحقيقي 


بيب ما ديه دلق 


(6) لما تقدم. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات نوفا راس م لس ا 
أما لو وطاًالخنثى دبراً(١)‏ بطل صومهما(5), ولو دخل الرجل 
بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما(”), 
ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما!). 
مسألة 7: إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثم تذكّر أو ارتفع 
الجبر وجب الإخراج فوراً. فإن تراخى بطل صومه١62).‏ 

مسألة *1: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم 
يبطل صومه١).‏ 

)١(‏ أي وطأ الرجل الخنثى دبراً. 

9) بناءً على البطلان وتحقّق الجنابة بالإيلاج في دبر الذكر. 

(*) للعلم بتحمّق الجنابة بالنسبة إلى الخنئى سواء كانت ذكراً أو أنثى 
بخلاف الرجل والأنشى. 

(4) لعدم إحراز تحقّق الجماع المفطر؛ لاحتمال الزيادة. 

(©) لصدق أنه 3 فزن عمد واختار: 

(5) لأصالة عدم تحقّق الدخولء وأصالة عدم بلوغ مقدار الحشفة. 


نعم: قد استشكل فى تصوير المسالة يأ هذا الشساك إقا أن يكون 
قاصداً الإدخال في حينه وإمّا أن لا يكون قاصداً له. وعلى الأؤل يبطل 
صومه حتّى مع إحراز عدم الدخول فضلاً عن الشك في ذلك؛ لأنّه نوى 
المفطر وهو يوجب البطلان حتّى مع عدم تحقّقه. وعلى الثاني يصمح صومه 


حثى إذا أمرز الدخول قضلاً عقا إذا فك فيد لما عرقت من اعقبار القضد 
والاختيار في المفطريّة. وعليه لا يترّّب أي أثر على الشك في الدخول حتّى 
نرجع في نفيه إلى الأصل. 

والحاصل: أنّ البطلان ووجوب القضاء لا يتوفّف على الدخول حتّى يقال: 
إنّه مع الشك فيه يمكن الرجوع إلى الأصل لنفي أثرهء أي: البطلان ووجوب 
القضاءء بل هو يترتّب أيضا على قصد ونيّة الدخولء فإن فرض أنه قاصد 
له ثبت البطلان سواء كان شاكاً في الدخول أو محرزاً لعدمه؛ فلا مجال 
لجريان الأصل مع الشك لنفي البطلان؛ لأنْه ليبس من آثار الدخول فقط. 

نعمء إذا أريد بذلك نفي وجوب الكفارة أمكن الرجوع إلى الأصل عند 
الشك في الدخول؛ لأنَ الكفارة تترتّب على الدخول لا على قصده ونيّته, 
كما لا يخفى. 

ولكن يمكن دفع الإشكال بإمكان فرض ترتّب البطلان على نفس 
الدخول لا على قصده في بعض الحالات: 

مثل: حالة الشك مع فرض الجهل بالمفطريّة. كما إذا وطأ في الدبر 
جاهلاً بكونه مبطلاً ثم علم بمبطليّته. ولكنّه شك في الدخول الموجب 
للبطلان؛ فهنا البطلان لا يترتّب على قصد الدخول ‏ لكونه جاهلاً بمفطريّته 
فلا يكون قاصداً المفطر ‏ وإنّما يترّب على نفس الدخولء وحينئذٍ يمكن 
إجراء الأصل لنفي الدخولء وبالتالي نفي البطلان المتررّب عليه وإن كان 
قاصداً الدخول فضلاً عمًا إذا لم يكن قاصداً. 

ومثل: ما إذا جامع مع عدم مراعاة الفجر ثم ظهر أنه كان في النهار, 
فإنّه يبطل الصوم ويجب القضاءء وهذا يترتّب على نفس الدخول لا على 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 113795 زا 1 3 ”1ض 
الرابع من المفطرات: الاستمناء, أي: إنزال المنى متعمّداً بملامسة أو 
قبلة أو تفخيذ أو نظرأو تصوير صورة المواقعة أو تخيّل صورة امرأة(١)‏ 
قصده. فإنّه إذا كان قاصداً الجماع فقط مع عدم المراعاة فإنه لا يجب عليه 
القضاءء ولا يبطل صومه بذلك وإن تبيّن أنّ ذلك كان بعد طلوع الفجر. 

وعليه إذا نك فى الدشول أمكن اجراء الأصل لتفيه وتفى البطلان 
الفوتب عليه حقى إذا كان قاضدا الدخول: 


الرابع: الاستمناء 


)١(‏ الاستمناء لغ وعرفاً هو طلب خروج المني بفعل ما يوجبه”", ولم يرد 
هذا العنوان في شيء من الروايات» وإِنّما الوارد فيها عنوان العبث بالأهل, 
أو مش شيء من جسد المرأة والالتصاق بها ونحو ذلكء وليست هي 
استمناءء وإنما هي الأفعال التي يترنّب عليها خروج المنيء ومن الواضح 
أن هده الأفحال يمكن قرضها يدون قضد الإتزال بخلاف الامعيتاء. ولا لا 
يصمٌ أن يقسم إلى ما يقصد به الإنزال وما لا يقصد به ذلك بخلاف تلك 
الأفعال؛ وعليه يكون المراد من الاستمناء في المقام فعل ما يترنّب عليه 


الإنزال حتّى يشمل مالا يقصد به الإنزال. 

فى مفطريّة الاستمناء مطلقاً أو مع قصد الإنزال أو مع عدم الوثوق بعدمه 
والكلام يقع في أنّ فعل ما يترتّب عليه الإنزال إذا ترسّب عليه ذلك وخرج 

منه المني هل يكون مفطراً مطلقاً ‏ أي: سواء قصد بالفعل الإنزال أو لم 


)١(‏ المصباح المنير ؟ : 2,087 مادة «مني». 


يقصدء وسواء كان في معرض الإنزال» بأن كان فعله على وجه يمكن خروجه 
بحسب عادته أولا يكون كذلك بأن كان مطمئناً بعدم الإنزال كما نسب 
إلى المسون": أو أة مقط مه متعص بما إذاكان قاضدا الاتزال كما تسب 
إلى صاحب المدارك”". أو تختص بما إذا كان في معرض الإنزال كما اختاره 
المحمّق الهمداني”"؟ أقوال واحتمالات: 

أَمَا القول الأؤل: فيستدل له بإطلاق نصوص البابء» مثل صحيحة عبد 
البحمن بن الحجّاج الأولى*. وصحيحته الأخرى”» وموثئقة سماعة””, 


لك 


ومرسلة حفص”. ورواية أبي بصير. وصحيحة الحلبي”". وصحيحة 
منصور بن حازم”" وغيرهاء فإنَ المستفاد منها مفطريّة خروج المني بفعل 
ما يوجبه سواء قصد الإنزال أو لم يقصدء وسواء كان من عادته ذلك أو لا 
بل يظهر من بعض هذه النصوص الاختصاص بما إذا لم يقصد الإنزال أو لم 
يكن من عادته ذلكء كما سيتضح. 

ثم إِنّ هذه النصوص وإن تضمّنت بيان مقدار الكفارة ولم قدل على 


.545 : ٠١ المهذّب البارع ؟ : 4 / مستند الشيعة‎ )١( 

(0) مصباح الفقيه ١5‏ : 459. 

(*؟) مصباح الفقيه ١4‏ : 4508. 

(5) وسائل الشيعة ١9:1؛‏ ب ؛ من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 
(4) وسائل الشيعة ٠١‏ : 58: ب ؛ من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ". 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 5: ب : من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح 4. 
(0) وسائل الشيعة 74:٠١‏ ب : من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 
(8) وسائل الشيعة ٠١‏ : 5 ب : من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح 5. 
(9) وسائل الشيعة ٠١‏ : /91» ب 77 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 
)٠١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : /ا3. ب 7” من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح ”. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 5 1[ 100 
الفساد والمفطريّة مباشرً إلا أثها تدلّ عليها باعتبار الملازمة العرفيّة بين 
ثبوت الكفارة وبين الإثم وحرمة ما جاء به؛ لأنّ الكفارة عقوبة على مخالفة 
حكم إلزامي؛ ومن الواضح أَنّ الحرمة في المركبات يفهم منها الحرمة 
الوضعيّة أي: الفساد. أي أنه حرام من جهة كونه مفسداً للصوم الواجب. 

هذ مضافا إلى أن بعض هده الصرص قد علن النقي ده باتك لاد 
السؤال فيها وقع عنها وعن نقض الصوم مثل صحيحة الحلبي المتقدمة. 

وما القول الثاني: فعن المدارك” الاستدلال له بأنَ نصوص الباب ليس 
فيها ما هوتام سنداً سوى صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاجء ولا إطلاق 
فيها على نحو تشمل صورة عدم القصد؛ لاحتمال أن تكون «حتّى» فيها 
تعليليّة ويكون ما بعدها بمثابة العلّة الغائيّة لما قبلهاء والمعنى: أَنّ الرجل 
يعبث بأهله لأجل أن ينزلء فيختص بصورة العمد والقصد. ولا دليل على 
المبطليّة والفساد في صورة عدم القصد والعمد. 

مضافاً إلى ماقيل من أن ذكر الكفارة قرينة أشرى على الاختصاض 
بصورة العمد والقصد؛ لأنَ الكفارة إِنما تكون مع الذنب والمخالفة, وهو 
يتوققف على العمدء وهذه القرينة لا تختص بالصحيحة. بل تشمل سائر 
النصوص بخلاف الأولى. 

أقول: النساد في صورة قصد الإنزال بالفعل واضح جدّاً لا يحتاج إلى 
الاستدلال عليه بهذه النصوص؛ لأنّه من تعمّد الجنابة» وتقدم أن كلّ ما 
يوحب البضابةد تخضوضا يطل الإنزال- يكون معد نيد الصوءه راكنا 


)١(‏ مدارك الأحكام 5:؟5. 


استدلٌ صاحب المدارك بالصحيحة على عدم شمولها لصورة عدم القصد 
والمداضها بور القصضده ةاذع. 

وبلاحظ على ما ذكره: 

ولاه إنكار ظهور «حتّى» في الصحيحة في التعليل» بل يحتمل أن تكون 
لميجون الترقب» قل قولك» «سافرت ناشياً حت توافت قدماق)» أو «غطب 
الأمير حتّى مل الحاضرون» وهو لا يختص بالمقصودء كما هو واضح. 

تعر سحت ترقها الأمر بين الانكدالين لكر رذا على ضاحب المذاركة 
لأنَّ ما ينبت به هو الإجمالء ويمكن معه الأخذ بالمتيكّن وهو صورة القصد 
والتعمّدء فإِن البطلان في هذه الصورة ثابت على كلا الاحتمالين كما 
هو واضح, وما عداه لاايمكن إثبات البطلان فيه استناداً إلى الصحيحة 
للإجمالء وبذلك يثبت قول صاحب المدارك مع قطع النظر عن الملاحظات 
التالية. 

ومن هنا قد يقال: بتعيّّن هذا الاحتمال حتّى يفهم منها تحقّق الإنزال 
خارجاً المفروض في محل الكلام؛ إذ يكون المعنى أن الرجل عبث بأهله 
وترتّب عليه الإنزال» فيكون المفطر هو الفعل المؤدّي إلى الإنزالء وأمَا على 
الاحتمال الأول فلا يفهم ذلك؛ لأنَّ المعنى حينئذٍ هو أن الرجل يعبث بأهله 
لأجل أن ينزل فيكون هو المفطر وإن لم ينزل» وهو غير محل الكلام؛ فتأمّل. 

وثانياً: أن ما هو تام سنداً لا ينحصر بالصحيحة: بل هناك موثقة سماعة 
المتقذمة. وهي خالية من كلمة «حتّى» فيمكن التمسك بإطلاقها لإثبات 
المبطليّة في صورة عدم القصد. 


وثالثا: أنّ صحيحة الحلبي وصحيحة منصور بن حازم المتقدّمتين تدلان 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 5ب 000 
على المبطليّة في صورة عدم القصد؛ لظهورهما في تعليل الكراهة والنهي 
بخوف الإنزال وعدم الأمن منهء وهو مختص بهذه الصورة: كما لا يخفى. 

واتنااها اكرمى الذكو الكفارة قرومة على الاقتضاض يعدو القضد 
والعمد ففيه: أنه وإن كان صحيحاً إلا أنه يصعب تقييد هذه النصوص 
نعسورة القصد والتعمّد؛ لأنَ فيها ما هو ظاهر في عدم القصد. مثل موثقة 
سماعة» ومرسلة حفصء ومعتبرة أبي بصير المتقدّمة؛ لظهورها في حصول 
الإنزال فجأةٌ ومن دون إعداد وقصدء ومثل صحيحة عبد الرحمن بن 
الحجّاج؛ لظهورها في أنّ السؤال إِنّما هو عن حالة عدم التعمّد بعد الفراغ 
عن كون الإنزال مفسداً للصومء وهذا يقتضي أن يكون الذنب والكفارة في 
هذه النصوص ليس لأجل تعمّد الإنزال وقصد المفطر. بل لأجل عدم تجنّب 
ما يثير الشهوة الذي يكون من شأنه تعريض الصوم للبطلان كما يستفاد من 
روايات الباب (717): فراجع". 

نعمء قد يقال: إِنّ هذه النصوص الدالّة على البطلان مطلقاً معارضة 
بما دل على عدم البطلان مطلقاء مثل مرسلة المقنع قال: «قال أمير 
المؤمنين 34 : اما يمستحيي احدكم ان لا يصبر يوما إلى الليلء إِنّه كان يقال: 
إنّ بدو القتال اللطام؛ ولو أنَّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان 
عليه عتق رقبة»”". ورواه في المقنع - أيضا .. فرشلا إلا أنه قال: ((فأمتى لم 
يكن عليه شيء»»؛ ورواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله عن رجل 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ :/ا9. 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 48: ذيل ح 0 / ولاحظ: المقنع : 184. 


5 افراخذ في شهر رمضان وهو صائم قأمتي.: فقال: لا مابى وا ومقتضى 
الجمع العرفي بين الطائفتين حمل الأولى على قصد وتعمّد الإنزال والثانية 
على عدم قصده. وبهذا يثبت مختار صاحب المدارك. 

والإشكال عليه بضعف سند هذه الروايات غير تام؛ لأن الثانية تامّة سنداء 
نعمء مورد هذه الرواية الكلام مع الزوجة وهو ممالا يعتاد ولا يحتمل خروج 
المني بعده. في حين أنّ مورد تلك النصوص الالتصاق والعبث والملاعبة 
ونحو ذلك وهو مما يعتاد أو يحتمل الإنزال بعده. ومن هنا قد يقال بعدم 
التعارضء وعلى تقدير الإطلاق فيهما من هذه الناحية يكون الجمع بينهما 
بذلك أولى من الجمع المذكور؛ لوجود الشاهد عليه دونه؛ فلاحظ. 

وما القول الثالث: فقد استدل له بصحيحة الحلبي وصحيحة منصور بن 
حازم المتقدّمتين؛ إذ يستفاد من تعليل النهي والكراهة فيهما بخوف سبق 
المني أو أنه لا يؤمن من ذلك أنّه مع عدم الخوف ومع الأمن لا نهي ولا 
كراهة» فإذا كان الفاعل جازماً أو مطمئناً من عدم الإنزال ولا يخاف منه فلا 
نهي عن فعله. كما أنّ المستفاد منهما أنّ الكراهة والنهي عن العمل إِنّما هو 
من أجل ما يترسّب عليه من المفطر وفساد الصوم لا لنفس العمل. وعليه 
فالمنهئ عنه هو الفعل الذي يحتمل أن يترتّب عليه الإنزال المفسد للصوم, 
فيكون المفسد والمفطر هو خروج المني بفعلٍ يحتمل أداؤه إليه. 

والحاصل: أنّ المفسد إذا كان خروج المني بفعل ما يحتمل معه الإنزال 
المعطالاً معة ا يه احيضل بكرن فطليل الكراعة يحوق نمق النقى مقرل 
وأمَا إذا كان المفسد خروج المني بالفعل المؤدّي إليه مطلقاً 5-6 مع 


.8517 تهذيب الأحكام ؛ : “لاك ح‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0 اا 
غدء احتمال الإنوال - بأن كان واثقاً من عدمة - قلا معقى حيط لتقييد 
الكراعة يطوق الإفوال والصياله يل ليك أن تكوى الكراهلةا مطلقة 3 
المفسد هو مطلق الخروج. 

وفيه: أنَ هذا يتم بناءَ على أن يكون النهي عن الفعل في هذه الروايات 
علدا بوك الفاعل لاسن و سيق لشي إة رقو د عرفل دم كر 
المفطر مطلق الخروج. وإِنّما خروجه بفعل ما يحتمل الفاعل فيه ذلك؛ 
ولكن الأمر ليس كذلك؛ لأنّ قوله96ا: «مخافة أن يسبقه المني» في 
صحيحة الحلبي؛ وقوله 9(: «لآنه لا يؤمن» في صحيحة منصور يفهم منها 
تخوّف الشارع من ترتّب الإنزال على الفعل لا خوف الفاعل من ذلكء وهذا 
يعني أنّ النهي عن الفعل ليس مقيّداً بخوف الفاعل؛ فيكون المفطر هو 
ترشب الإنزال على الفعل واقعاً سواء احتمل الفاعل ذلك أو لم يحتمل. 

والحاصل: أنّ ظاهر الروايات كون نهي الشارع عن الفعل من باب التحرّز 
والاحتياط» وهذا يقتضي النهي عن كلّ فعل يحتمل واقعاً أنه يؤدّي إلى 
خروج المني حتّى إذا كان الفاعل واثقاً من عدم الخروج بالفعل. 

نعمء هناك بعض الروايات التي قد يفهم منها خلاف ذلكء مثل موثقة 
سماعة: «أنّه سأل أبا عبد الله لق عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان. 
فقال: مالم يخف على نفسه فلا بأس»”". وصحيحة محمد بن مسلم 
وززارة جني يرد أبي جعفرءكة قال: «لا تنقض القبلة الصوم»”؛ لظهورهما 
في أنَ المناط في البأس والنهي هو خوف الفاعل نفسه وعدم وثوقه وأنْه 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 48. ب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 
(؟) وسائل الشيعة .٠٠١:٠١‏ ب 7" من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١8‏ 


مع وثوقه بعدم سبق المني فلا نهي عن الفعلء فيكون المفطر هو خروج 
المني بفعل ما يحتمل خروجه بعده. 

وحينئذٍ يقال: إن الروايات السابقة أعم مطلقاً من هاتين الروايتين؛ وذلك 
لأنها تدلّ على كراهة الفعل ومفطريّته إذا ترّب عليه الإنزال مطلقاًء أي: سواء 
احتمل ذلك أو كان واثقاً من عدم الإنزال» في حين أن الروايتين تدلان على 
عدم البأس في الفعل وعدم كونه مفطراً فيما إذا كان واثقاً من عدم الإنزال 
وإن :تركب غلبةه الأقزال, وهذا المقناد أخصص مظلفاً من مقاد ملك الروايات: 
فيقدّم عليه بالأخصيّة. وبذلك يثبت التفصيل الثاني. 

الله إلاأن يقال: إِنّ هاتين الروايتين تحملان ‏ جمعاً بينهما وبين الروايات 
السابقة ‏ على كون وثوق المكلّف مؤتناً له من تريب الإنزال على الفعل 
الذي هو مفسد للصوم, فيكون عذراً ظاهرياً له في فعل هذه الأمور وليس 
مانعاً واقعيّاً من مفطريّة الإنزال بحيث لا تترئّب عليه معه. 

لكن لا يخفى أنّ مفطريّة الإنزال بفعل ما يؤْدّي إليه تستفاد من جميع 
هذه الروايات الدالّة على النهي عن الفعل نهياً تنزيهيّاء فإذا كان النهي مطلقا 
فالمفطريّة كذلك وإن كان مقيّداً باحتمال الإنزال فالمفطريّة أيضاً كذلك» 
وحينئذٍ إذا كان الوشوق في هاتين الروايتين يسوّغ الإقدام على الفعل بحيث 
لا حزازة فيه ولا بأس إذن لا مفطريّة مع الوثوق بعدم الإنزال» فيثبت التفصيل 
في القول الثالث. 

وأمَا ما ذكر من أَنّ نفي الحزازة والبأس مع الوثوق ظاهريٌ مع ثبوتها واقعاً 
فهو خلاف الظاهر جِدّاً. ودعوى كون ذلك مقتضى الجمع بينهما ‏ فلا 
محذور في مخالفة الظاهر- غير تامّة؛ لأنّ الجمع العرفي يقتضي التخصيص 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 5ب 100000 
والتقييد على ما عرفتء وهو مقدّم على الجمع المذكور؛ لعدم الشاهد عليه 
وعدم كونه جمعا عرفيًا. 

نعم إذا وجدت رواية تامّة سنداً تدلّ على المفطريّة في صورة الوثوق 
بعدم الإنزال فلا يتم ما ذكرناه؛ لأنَ النسبة حينئدٍ هي التباين لا العموم 
المطلق. 

لكن الظاهر عدم وجود ذلك؛ لأنّ العناوين المذكورة فيما دل على 
المفطريّة ‏ مثل العبث بالأهل والالتصاق والتقبيل والملاعبة ونحو ذلك - 
لايحصل الوثوق بعدم الإنزال معها عادةً. بل ورد ما يدل على المفطريّة 
مع الوشوق وهو معتبرة أبي بصير المرويّة في التهذيب” الدالّة على عدم 
مفطريّة الكلام مع الزوجة إذا أدَى إلى الإنزال» مع وضوح أَنّ الكلام لا يحتمل 
ترتّب الإنزال عليه عادة. 

ومنه يظهر أقربيّة القول الثالثء أي: التفصيل بين صورة الوثوق بعدم 
الإنزال ‏ أي: عدم الخوف منه وعدم كونه معتاداً للإنزال عقيب ذلك 
الفعل ‏ وبين ما عدا ذلكء اي: احتمال الإنزال وعدم الوثوق بعدمه. فيلتزم 
بعدم المفطريّة في الأولى وبالمفطريّة فيما عداها. 

وقو ضرفت ل عمد ةما مزل على ذلك مكقة منماعة وصحوفة محمب بن 
مسلم وزرارة المتقدّمتين. 

وأمَا القول الثاني أي: التفصيل بين قصد الإنزال بالفعل وبين عدم 
قصده ‏ فقد عرفت عدم تماميّة ما استدلٌ به عليهء مضافاً إلى أنه خلاف 


.8517 تهذيب الأحكام ؛ : “لاك ح‎ )١( 


أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله. فإنّه مبطل للصوم 
بجميع أفراده(1), وأماإذا لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المني من 
دون إيجاد شيء مما يقتضيه لم يكن عليه شي١2١(3).‏ 

مسأآلة ؛1: إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط 
تركه؛ وإن كان الظاهر جوازه خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج (7). 
مقتضى الإطلاق في النصوص, بل لا يبعد كون مورد بعض ما دل على 
المفطريّة هو صورة عدم القصد كما أشرنا إليه عند مناقشة هذا القول» فراجع. 
)١(‏ هذا التعميم في صورة القصد والتعمّد واضح؛ لأنه إجناب عمدي موجب 
للفساد بلا إشكالء بل سيأتي أنّ قصد الإنزال مفطر حتّى مع عدم الإنزال؛ 
لذأثة.حرن قينة المقطر. 

5) هذا واضح أيضاًء فإثه إذا لم يفعل أيّ شيء يقتضي الإنزال ولم يكن 
قاصداً له فالإنزال حينئذٍ غير اختياريء ولا هو داخل في النصوص؛ لأنّ 
موضوعها فعل ما يقتضي الإنزال فلا يكون مفطراً. 


في جواز النوم مع العلم بالاحتلام في نهار رمضان 
(*) استدلٌ في المستمسك” على جواز النوم في هذه الحالة بإطلاق ما 
دل على عدم مبطليّة الاحتلام» مثل رواية عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي 
عبد الله اثا: لأيّ علّة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال: 


.545 : / مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 1 1 1000000( 
لأنّ النكاح فعلهء والاحتلام مفعول به»” باعتبار أنّ المحتلم في المقام لا 

2 السنين ار ” فقد استدلٌ بصحيحة القدّاح. عن أبي عبد 
الله اكلا قال: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء, والاحتلام؛ والحسامة )7 لاق 
مقتضى إطلاقها عدم الفرق في عدم المفطريّة بين ما استند إلى الاختيار 

ول : في تحققق تحقق الجنابة العمديّة وبالتالي الإفطار العمدي بالنوم مع العلم 
بأنه يحتلم فيه. 

وثانياً: في أنه على فرض تحقّق الجنابة العمديّة فهل يمكن إدخال 
المقام في الروايات الدالّة على عدم مفطريّة الاحتلام؛ مثل رواية عمر بن 
يزيد وصحيحة القدّاح؟ 

المقام الأقل: فهناك رأيان: 

أحدهما: تحمّق الإجناب العمدي باعتبار أن خرويج المني في المقام 
وإن لم يكن اختياريّاً إلا أنه ينتهي إلى الاختيار؛ للعلم بترّب الجنابة على 
النومء فإذا نام وأجنب ‏ والحال هذه كانت جنابته اختياريّة» ومقتضى 
ذلك بطلان صومه؛ لما دل على مفطريّة الإجناب الاختياري» نظير ما تقدّم 


.4 ب 70 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ٠5 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


(0) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ : 150. 
(*) وسائل الشيعة ٠0 : ٠١‏ ب ٠5‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح١.‏ 


من وجوب التخليل لمن علم بِأنَّ تركه يؤدّي إلى دخول بقايا الطعام في 
الأسكان إلى لجرت 

ثانيهما: عدم تحقق تحقق الإجناب العمدي باعتباو أن ع ما صدر منه بالاختيار 
هو النوم؛ وهو ليس سيا لخروج المنيء بل هو بمثابة الموضوع له. بمعنى 
أنّ خروج المني معلول لتحرّك الشهوة المعلول للتخيّلات والتصورات 
الذسفة الفى تسدت الناء النوم سن دون أن يكون النوم سبياً لاك يل فو 
ظرف لحدوثهاء فلا يصمٌ أن يقال: إنّ خرويج المني وإن لم يكن اختيارياً إلا 
أنّ منشأه اختياري؛ لأنّ منشأ الخروج ليس النوم؛ بل تحرّك الشهوة بسبب 

والحاصل: أنّ ما هو اختياري للمكلّف - أي: النوم ‏ ليس منشأ لخروج 
المني. وما هو منشأ لخروجه ليس اختياريَا فلا يصمٌ فيه ما ذكر. 

ومنه يظهر الفرق بين المقام وبين مثال التخليل المتقدّم, فإنّ دخول بقايا 
الطعام إلى الجوف ينشأ من ترك التخليل وهو اختياري للمكلّفء فيصحٌ أن 
يقال: إنّ دخوله اختياري لاختياريّة منشأه بخلاف المقام؛ كما عرفت. 

أقول: إِنَ الأمر وإن كان كذلك إلا أن النظر العرفي المحكّم في أمثال 
المقام يقضي باختياريّة الفعل ! إذا كان يعلم بأنَ ما يصدر منه باختياره مؤدّ 
البو إن ولع كن مها وبننا لد كناف النقاء فإن الشخص لما كان 
عالماً بحسب الفرض - بأنَ نومه يؤدّي إلى الاحتلام كفى ذلك في كون 
الاحتلام الحاصل أثناء النوم اختياريّاً عرفاًء ولذا لا يرى العرف مانعاً من 
الواعيلة عليه 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 06 0 100070101 

وعليه فالظاهر أَنَ القاعدة ‏ بقطع النظر عمّا سيأتي ‏ تقتضي البطلان في 
المقام. 

المقام الثاني: قد يقال: بأنّ ما دلّ على عدم مفطريّة الاحتلام يشمل 
بإطلاقه المقام, فيكون مخصّصاً للقاعدة المتقدّمة» أي: لما دل على مفطريّة 
الجنابة الاختياريّة: فيختص بالجنابة الاختياريّة المحضة: وأمَا الاختياريّة 
باعتبار اختياريّة بعض مقدماتها كما في المقام ‏ فتخرج عنه بالتخصيصء 
ويلتزم فيه بعدم المبطليّة. 

وهذا الكلام يتوقف على إتمام أمور: 

الأمرالأقل: وجود إطلاق فيما دل على مفطريّة الجنابة الاختياريّة بنحو 
يشمل محل الكلام, وإِلا فلا مجال لما ذكر؛ لأنّ محل الكلام يكون خارجاً 
ضن أذلة البقط كه سخطهن] لابالمخصص : 

الأمرالثاني: وجود إطلاق فيما دل على عدم مفطريّة الاحتلام بنحو 
يشمل محل الكلام, وإِلا لما أمكن الاستدلال به على الخروج من أدلّة 
المفطريّة. 

الأمرالثالث: أن تكون النسبة بين ما دل على عدم مفطريّة الاحتلام 
وبين ما دلّ على مفطريّة الجنابة الاختياريّة نسبة الخاص إلى العام حتّى 
يخصّصه بالجنابة الاختياريّة المحضة. 

أما الأمر الأئل: 

فقد يقال: إن عمدة أدلّة مفطريّة الجنابة هي صحيحة القمّاط المتقدّمة" 
الدالّة على أنّ حصول الجنابة في وقت حرام مبطل للصوم, وموردها الجنابة 


.١ح /ا0, ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائمء‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


بالجماع والمقاربة, وهي اختياريّة محضة. ولا إطلاق فيها يشمل محل 
الكلام, وبذلك نفقد الدليل على المفطريّة في المقام. 

وفيه: أنّ مورد الرواية وإن كان ذلك إلا انّ قوله نايّة : «وذلك أنّ جنابته 
كانت في وقت حلال» يستفاد منه أَنّ العبرة بنفس الجنابة الموجبة للُسل 
وأنّه متى ماحصل ذلك في وقت حرام كان مفسداً للصومء ومقتضى الإطلاق 
أنَ الجنابة مبطلة للصوم إذا كانت في النهار بأيّ سبب كانت وسواء كانت 
اختياريّة أو اضطراريّة. 

نعم, ما دلّ على اعتبار الاختيار في مفطريّة المفطرات يوجب تخصيص 
مثل هذه الصحيحة بالجنابة الاختياريّة» والمفروض أنّها متحقّقة في محل 
الكلام على ما تقدّم في المقام الأقل» فيكون محل الكلام داخلاً في 
الصحيحة:. ولا دليل على تخصيصها بالجنابة الاختياريّة المحضة في مقابل 
الاختياريّة في محل الكلام. 

عدا مظافا الى انها دل على مقظرية الجتابة لا تحص هذه الصححة: 
لما تقدّم من أن كل ما دلّ على حرمة البقاء على الجنابة عمداً إلى طلوع 
الفجر يدل بحسب الفهم العرفي على حرمة إحداث الجنابة عمدا في 
النهارء باعتبار أن تحريم البقاء إنما هو لأجل منافاة الجنابة للصوم» ويوجد 
في ادلة حرمة البقاء ما يشمل المقامء وهو صحيحة الحلبي. عن ابي عبد 
الله أنه قال: «في رجل احتلم أل الليل أو أصاب من أهله ئٍ نام 
متعمّدا في شهر رمضان حتّى أصبحء قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا 
أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه»”, فإنّها تدل على حرمة البقاء على 


.١ح من أبواب ما يمسك عنه الصائمء‎ ١5 ب‎ :57 : 1٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 5 
الجنابة من الاحتلام. وبحسب الفهم العرفي تدلّ على حرمة إحداث 
الجنابة بالاحتلام في النهار عمداً وكونه مفسداً للصوم, والمفروض صدق 
الجنابة بالاحتلام عمداً في محل الكلام حسب ما تقدّم في المقام الأقل. 

وأمّا الأمر الثانى: 

هناك عدّة روايات لا بدّ من استعراضها لمعرفة أنها مطلقة أو لاء وهي: 

١‏ رواية عمر بن يزيد”. وهي التي استدلٌ بها في المستمسكء ولكنّها 
ليست تامّة سنداً على ما تقدّم. 

؟ صحيحة العيص”” إلا أنها ناظرة إلى مسألة النوم بعد الاحتلام 
وقبل الفسل: وليست ناظرة إلى الاخعلام وعده كوته مقطراً حثى يتسسك 
بإطلاقهاء بل ظاهرها الفراغ عن عدم مفطريّة الاحتلام وتريد بيان عدم 
المانع من النوم بعده وقبل الغُسل. 

لاد موفقة ابن كبر المروفةة فى قرب الأنناذه رإسالت أباضين قله 
عع رعل أحدب بالنهار في شهر وناج قم ابسيفظ: أهم يوبه؟ قال 
نعم»”" وهي تامّة سنداً وأمَا دلالةٌ فيقال: إِنّ مقتضى الإطلاق الناشئ من 
ترك الاستفصال في مقام الجواب هو الشمول لمحل الكلام. 

ولكن هذا يتوقّف على أن يكون محل الكلام حالة متعارفة أو محتملة 
على الأقل في السؤال حتّى يكون ترك الاستفصال في الجواب دليلاً على 
الإطلاق والشمولء وأمَا إذا كان حالة نادرة وغير محتملة فلا يتمٌ ما ذكر من 
)١(‏ وسائل الشيعة ,٠١5 : ٠١‏ ب 70 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 4. 


(؟) وسائل الشيعة ,٠0 : ٠١‏ ب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 8. 
(1) وسائل الشيعة ٠0 : ٠١‏ ب 0 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 


مسألة 6: يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات 
وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى, ولا يجب عليه التحفظ 
بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله(١)‏ 

صحيحة عبد الله بن ميمون القدّاح” والظاهر أنّها تامّة سنداً ودلالةً. 

وأمّا الأمر الثالث: 

فقد يقال: إِنّ النسبة هي العموم من وجه؛ لشمول أدلّة مفطريّة الجنابة 
للجنابة بالجماع والمقاربة وعدم شمول أدلّة عدم مفطريّة الاحتلام لذلك: 
وشمول الثانية للاحتلام من دون سبق العلم وعدم شمول الأولى لذلك؛ 
لكونها جنابة خارجة عن الاختيار بالمرّة. ومادة اجتماعهما محل الكلام 
ويتعارضان فيه. 

وفيه: أن الأولى تشمل بإطلاقها حتّى صورة الاحتلام من دون سبق العلم؛ 
لكرنها عتابة شرفت أنساء التمان .وه عدل على أن كل بجدابة فى أتناء 
النهار تبطل الصوم, وبذلك تكون أعم مطلقاً من الثانية المختصة بالجنابة 
الاحتلاميّة. وبذلك يخرج محل الكلام عن أدلّة المبطليّة بالتخصيص. ولا 

جواز الاستبراء بالبول والخرطات للمحتلم في النهار 

)١(‏ في المسألة فرعان: 


الفرع الأقل: في جواز الاستبراء بالبول أو الخرطات في النهار إذا علم 
بخروج بقايا المني في المجرى في مقابل لزوم الإمساك إلى انتهاء النهار. 


.١ح من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ ٠68 ب‎ ٠0 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات |[ 0 10000 

ذهب الماتن إلى الجواز ونه لو خرج لا يكون مفسداً للصوم؛ ويستدل 
له_كما في المستمسك” - بأصالة البراءة: لا سيّما مع كون السيرة من 
المحتلمين الصائمين على البول بلا احتمالٍ منهم للمنع. 

ويفهم من كلام السيد الخوئي#” الاستدلال له بأنّ المستفاد من 
صحيحة القمّاط المتقدّمة أَنّ العبرة في بطلان الصوم بالجنابة» فهي موضوع 
البطلان؛ وأمَا الجماع والاستمناء فليس له موضوعيّة إلا بمقدار ما تتحقّق 
به الجنابة» وعليه فلا إشكال في الاستبراء في المقام وإن علم بخروج البقايا 
منه؛ لأنّ هذا الخروج لا يوجب جنابة جديدة؛ لأنّ المفروض أنّه جنبء وما 
يخرج هو بقيّة تلك الجنابة. 

ويلاحظ على ما ذكره السيد الخوئي بأنَ المستفاد من عدم جواز 
الجماع بعد الاحتلام أنّ مبطليّة الجماع ليس لمجرّد كونه مقدمةٌ للجنابة؛ 
لأنّ المفروض تحمّق الجنابة بالاحتلام؛ والجماع حينئذٍ لا يوجب جنابة 
جديدة, فتأمل. 

مضاقاً إلى أنه يمكن السك يروايات الاسعاء المتقدمة مقل قوله اف9: 
ع هله حتّى يمني»؛ فإنّ المستفاد منها المنع عن الإتيان بعملٍ يؤدّي 
إلى خرويج المنيء ومقتضى إطلاقه الشمول لمحل الكلام؛ لأنّه بالاستبراء 
اذى إلى خروجه. 

والصحيح: الاستدلال بالإطلاق المقامي لأدلّة عدم مفطريّة الاحتلام؛ 
لجريان عادة المحتلمين الصائمين على الاستبراء بالبول مع أن ذلك يستلزم 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : /15. 
(1) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ : /1؟١.‏ 


خروج البقايا عادةً. فلو كان ذلك مفسداً للصوم لكان اللازم التنبيه عليه 
فيكون السكوت عنه دليلاً على الجواز وعدم كونه مفسداً للصوم. 


عدم وجوب التحفْظ لو استيقظ قبل الإنزال 

الفرع الثاني: إذا احتلم الصائم في النهار واستيقظ بعد حركة المني من 
مقرّه وقبل خروجه إلى الخارجء فهل يجب عليه التحّظ من خروجه أو لا؟ 

ولا يخفى أن خرويج المني هنا يحقّق الجنابة؛ لأنها لا تتحقّق بمجرّد 
النزول والحركة من المقرّ بل المحقّق لها هو خروج المني إلى الخارج 
بخلاف الفرع السابق, كما أنّ المفروض كونها اختياريّة للتمكن من التحقّظ 
من خروجهء وحينئذٍ قد يقال: إنّ ما دل على مفطريّة الجنابة الاختياريّة 
يقتضي الالتزام بالمفطريّة هنا ويوجب التحفّظء لكن السيد الماتنة ذهب 
إلى عدم وجوب التحفّظء وفي المستمسك" الاستدلال له بأنَ أدلّة مفطريّة 
الجنابة مثل رواية عمر بن يزيد إِنّما تدلّ على مفطريّة الجنابة بفعل 
المكلّف لا مطلقاً؛ لأ ذلك هو مفاد قوله لفة: «لأنّ النكاح فعله؛ والاحتلام 
مفعول به». ومن الواضح أن خروج المني الذي يكون سببه ومنشؤه متحقّقاً 
في النوم ليس فعلاً للمكلّف حتّى يوجب الفساد. 

وبهذا يفترق المقام عن مسألة التخليل المتقدمة؛ فق الأكل قد أَخذ 
مطلقاً موضوعاً للمفطريّة في النصوص بخلاف خروج المنيء على ما عرفت. 

وفيه: أنّ ما استند إليه في هذا الكلام ‏ أي: رواية عمر بن يزيد - ليس 
تامأ سش ا مضافاً إلى احمال أن تكون الرواية فاظرة إلى الامعلام الذي 
ليس للمكلّف اختيار فيه أصلاً. وتدلّ على أن النكاح مفطر لكونه اختياريَاً 


.54/ : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0 
خصوصاً مع الإضرار أو الحرج(١).‏ 


والاحتلام ليس مفطراً لكونه غير اختياريء ومقتضى التعليل كون الخروج 
في المقام مفطراً لكونه اختيارتاً كما عرفت. 

واستدل له السيد الخوئي#” ‏ بعد الاعتراف بأئه جنابة اختياريّة ‏ 
بإطلاق ما دل على عدم مفطريّة الاحتلام؛ نظير ما ذكره في المسألة 
السابقة» فإنّ الجنابة في المقام جنابة عن احتلام» ومقتضى إطلاق 
صحيحة القدّاح المتقدّمة عدم مفطريّة الاحتلام سواء خرج منه المني أثناء 
النوم أو خرج بعد اليقظة مع كون منشئه وسببه حاصلاً أثناء النوم؛ فلا 
تكون قادحة في الصوم وإن كانت اختياريّة. 

وفيه: أنَّ شمول أدلّة الاحتلام لمحل الكلام غير واضح؛ لقوّة احتمال 
اختصاصها بما إذا خرج المني أثناء النوم. 

وقد يستدل له بالإطلاق المقامي في روايات الاحتلام على نحو ما تقدّم 
في الفرع الأول. 

وده غ8 ندرة هذه الحالة وعدم تعارفها يمنع من استكشاف عدم المفطريّة 
من السكوت وعدم التنبيه على مفطريّتها بخلاف الفرع الأول كما لا يخفى. 

ومنه يظهر عدم نهوض دليل واضح على عدم المفطريّة» وعليه فالحكم 
بالمفطريّة ووجوب التحفّظ في المقام إن لم يكن هو الأقوى ‏ عملاً بإطلاق 
أدلّة مقطرية الجتاية الاختارية _ فهو الأخوطء كما لأا يخفى. 


)١(‏ هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفيء وأمَا بالنسبة إلى الحكم الوضعي 
والفساد فلا خصوصيّة لذلك. 


.158 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


مسألة 15: إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم 
الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث 
جنابية جديدة(١).‏ 
)١(‏ الوجه في الاحتياط هو ما أشار إليه من احتمال أن يكون خروج البقايا 
بالاستبراء بعد الغُسل جنابةً جديدةً غير الجنابة الحاصلة أثناء النوم: 
شتكوئ 'يظلة يغتلاق ها إذا كام الاسعراء شيل الفسحل: 

وأشكل عليه في المستمسك” بأنْ الماتن في المسألة السابقة حكم 
بعدم وجوب التحقّظ من خروج المني إذا استيقظ بعد نزوله من مقرّه وقبل 
خروجه؛ وهذا يقتضي الالتزام بجواز تأخير الاستبراء عن القُسل في المقام؛ 
لأنَ غاية ما يلزم منه هو خروج بقايا المنيء ولا محذور فيه بناءً على عدم 
يحوب التحثل معاكف فلا سيحت الاخقاط. 

نعمء إذا كان مراده هنا الاحتياط في صورة الخروج بفعله ببول ونحوه 
- ويكون الفرق بين المقامين هو أن خروج المني هناك ليس بفعله فلا 
تصدق الجنابة الاختياريّة وفي المقام يفرض كون الخروج بفعله ‏ لم يرد 
عليه ما تقدّم» وإن كان الصحيح الحكم بعدم الجواز في المقام لا الاحتياط؛ 
لاتدستي الجدابة الحريدة. 

أقول: لا يبعد أن يكون مراد الماتن :يك صورة الخروج بفعله؛ لأنَ الكلام 
عن تأخير الاستبراء عن القُسلء فيكون الخرويج بفعله كما لا يخفى؛ ويكون 
اختلاف المقام عن الفرع الأقل في المسألة السابقة في تقدّم الاستبراء 


.54/ : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 11116 1 010101110111111 
مسألة :١7‏ لو قصد الإنزال بإتيان شىء مما ذكر ولكن لم ينزل(١)‏ 
بطل صومه من باب نيّة إيجاد المفطر(؟). 


على الغُسل هناك وتأخّره هنا مع اشتراكهما في كون الخروج بفعله. أي: 
بالاستبراء بالبول» ويكون الوجه في افتراقهما في الحكم بنظر الماتن ني 
- حيث احتاط هنا وحكم بالجواز هناك هو احتمال كون الخروج هنا 
جدابة عديرة بخلاق الفساألة السارقة: كما لا يعن 

لكن الصحيح عدم الفرق؛ لأنّ الدليل المعتمد لعدم البطلان ‏ أي: 
الإطلاق المقامي في أدلّة عدم مفطريّة الاحتلام ‏ لا يفرق بينهماء باعتبار أنّ 
الاسايراء لو كان نمدا للفو لمعن النعية عليه وعدم الاكتطاء ببيان عدم 
مفطريّة الاحتلام» من دون فرق بين أن يكون قبل المُسل أو بعده؛ فالظاهر 
جواز التأخير حتّى إذا علم بخروج البقايا بعد المُسلء وإن كان الاحتياط في 
0-7 
)١(‏ تقدّم في مباحث النيّة في المسألة (29) أَنَ نيّة القاطع مبطلة للصوم؛ 
لأنها تتستلزم نّة القطع في صورة العلم والالتفات, وتقدّم أن نيّة القطع مبطلة 
بلا إشكال. نعم؛ مع الجهل يكون ما نواه مبطلاً للصوم فلا ملازمة ولا تكون 


(5) إذا كان ملتفتاً إلى مفطريّته. كما عرفت. 


مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال لكن كان من 
عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل؛ وأمَا إذا أوجد 
بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته فاتّفق أنه أنزل(1١)‏ 
فالأقوى عدم البطلان(73). وإن كان الأحوط القضاء(”؟) خصوصاً 
فى مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل(2). 

الخامس: تعمّد الكذب على الله تعالى أو رسوله(0) 

)١(‏ تقدّم في بحث الاستمناء التعرّض لذلك وتبيّن أن الأقرب هو التفصيل 
بين صورة الوثوق بعدم الإنزال وعدم احتماله وبين ما عداهاء ويلتزم بعدم 
المفطريّة فى الأوليى دون ما عداهاء ويثبت البطلان مع احتمال الإنزال حتّى 
(؟) إذا كان واثقاً من عدم الإنزال كما عرفت. 

(*) ظاهره التفريق بين القضاء والكفارة في مقام الاحتياط مع أنّه لا موجب 
للاحتياط سوى ما دل على وجوب الكفارة الملازم لبطلان الصوم والموجب 
للقضاء. 

(4) لأنها مورد بعض النصوص التى قد يستفاد منها عدم المفطريّة في غير المعتاد. 


عس هه إإراد 


الخامس: تعمّد الكذب على الله أو رسوله يي أو الأتَمة مكاج 


(©) يستدل على ذلك بعدد من النصوصء مثل موثقة أبي بصير الأولى قال: 
«سمعت أبا عبد الله اق يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم» قال: 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0 0100000000 
قلت ل هلكناء قال؛ لبس حيبت تذهي: إتما ذلك الكذب غلى اللهء وعلى 
يسولف وعلى الأنقة "ا وموققيه القانية غيم أبي عبد الله مكلا : «إنّ الكذب 
على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة ده يفطر الصائم»”". والثالئة عن أبي 
عبد الله 390 قال: «من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه 
ووشوزد اذ اسن" ومريقة سناعة الأرلى فالس العو فين يعل كن 
في رمضان, فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه. فقلت: فما كذبته؟ قال: يكذب 
غلى الله :وعلى رسوله 1052© وموتقهة الثانية قال «اسألته غنن رجل كذتب 
في شهر رمضان. فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه. وهو صائم يقضي صومه 
ووظويه اذا ضقي 6د وروانة العضنال باسعاد رقعه إلى أبي عبد الله اللا 
قال: «خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل؛ والشربء والجماعء والارتماس في 
الماء. والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة 21 »”" وغيرهاء وهي عدا 
الأخييرة كاقةاسقدا إن كانت من كسم النوتقات. مطافا إلى أنها سطيطة 
إن احتمل اتحاد روايات أبي بصير واتحاد روايتي سماعة بناءً على كفاية 
الثلائة في تحقّق الاستفاضة بعد ضمٌ رواية الخصال البهنها. 
نعم» نوقش في دلالتها بعدّة مناقشات: 
النتاقعية الأرنى أ معكلمينا يدل غلن تاقضتة الكدبي المذكور الوضوه 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 7 ب ؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 4؛ ب ؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 4. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 4" ب ؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح . 
(5) وسائل الشيعة :٠١‏ “؛ ب ؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 


(0) وسائل الشيعة ٠١‏ : 4 ب ؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح . 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 4؛ ب ؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 


أيضاً ومن الواضح عدم إرادة البطلان؛ للإجماع والنصوص الدالّة على عدم 
كوقه مبطلاديل يراه الثقاء الكبال: ويقروة جحدة الباق تحمل تاقطنه 
للصوم على ذلك. خصوصاً مع عدم تعادد ما استعمل للدلالة على البطلان 
فيهما (يقضي صومه ووضوءه) نظير «اغتتسل للجمعة والجنابة». 

وأحنيت عن هذه المناقشة: 

ولا أن مقتضى جوز التبعيض في الحجيّة الالتزام بالمبطليّة في المقام 
وإن لم يمكن الالتزام بها في الوضوء؛ لأنّ القرينة كالإجماع في المقام لا 
توجب هدم الظهور الأولي وإنما توجب عدم إرادته جداً وإرادة نفي الكمال 
بالنسبة إلى الوضوء فقطء وأمّا بالنسبة إلى الصوم فلا موجب لرفع اليد عن 
ظهور «يقضي» في البطلان بالنسبة إليهء كما لا قرينة على عدم إرادته 
جر اء :فلؤي مم الأحل ييكا الطهور. 

وفينهة أ3 البسياق الواحنن .هو القرينة على ذلك قيما إذا الحدت الكلمة 
والمادة كما فون موثقة سماعة الثانية وموثقة أجى بصير الثالثة, ولا أقلّ من 
كونه موجباً للإجمال بالنسبة إلى الصوم من باب احتفاف الكلام بما يصلح 
للقرينيّة. نعمء لا يتم ذلك مع تعدّد الكلمة واختلاف المادة كما في موثقة 
أبى بصير الأول لامكان تسده المراد'فى الجماتين عيشة يخلاف مالو 
اتحدت الكلمة والمادة فإِنّ المراد يكون واحداًء وبالتالي لا يمكن إجراء 
التبعيض في الحجيّة. 

وثانياً: أن الوضوء لم يذكر إلا في بعض النصوص.ء فلو تمّ ما ذكر فَإِنّما يتم 
فى مقل ذلك لافى الروايات الخالية مند: كما فى موثقة أبى بضير الثانية 
وموثقة سماعة الأولى؛ إذ لا موجب لسراية الإجمال من رواية إلى رواية 
أخرى خالية عن سببه. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 111[ذ1[1[1[1[ [ [ [ [ 11000 

وفيه: ‏ مضافاً إلى أن ذلك وإن لم يكن موجباً لسراية الإجمال لكنّه 
يساهم في ضعف ظهور النص الخالي من الوضوء في البطلان وعدم 
الصحّحة” ‏ أنّ الجواب مبنيٌّ على افتراض تعدّد روايات أبي بصير وروايتي 
سماعة, وأمّا مع افتراض الاتحاد فلا يتم؛ لأنّ كلا من أبي بصير وسماعة له 
رواية واحدة يدور أمرها بين أن تكون مشتملة على الزيادة أولاء والمعروف 
بينهم البناء على الزيادة؛ لأ احتمال النقيصة في الرواية الخالية من الزيادة 
أقوى من احتمال الزيادة في الرواية المشتملة عليها؛ لأنّ الزيادة تعني 
سقوطها من الخالية في حين أن النقيصة تعني إضافة الزيادة إلى المشتملة 
عليها مع عدم وجودها واقعاً. ومن الواضح أنّ احتمال السقوط أقوى بكثير 
من احتمال الإضافة:فكبيت الريادة, 

مضافاً إلى احفمال تعقد حدذف الراوي للريادة باعتبار اهتمامه يتقل ها 
يرتبط بالصوم لسبب ماء فلا ينقل الزيادة لأجل ذلك ممّا يقوّي احتمال 
القضصة وجوه ال ا بل لا يت الاستدلال حتّى مع احتمال التعدّد احتمالاً 
معتاداً به؛ وذلك لأنَ تماميّة هذا الجواب ‏ وبالتالي صحّة الاستدلال بهذه 
الروايات - يتوقف على استظهار التعدّد حتّى يقال: إِنّ الإجمال الموجود في 
العض لاسرف إلى الآخودوانا مع عدم الاستظهار واحتمال الوحدة فلا 


ظهور محررٌ حنّى يستدل به. 


)١(‏ النكتة الصناعيّة في ذلك تظهر بملاحظة ما ورد من النصوص المتضمّنة للنهي عن الأمور 
المرتبطة بجارحة اللّسان وأنها موجبة للحكم بالفساد. كفساد الصوم بالغيبة والنميمة والسباب 
مع وضوح عدم إرادة ظاهرها وأنها موجبة للفساد وقادحة في الصحّة» بل المراد بها نفي الكمال» 
وبالتالي يمكن أن يدّعى ظهور النصوص المذكورة ‏ الموثقة وغيرها في نفي الكمال لانفي الصحّة. 


المناقشة الثانية: أنها منافية لما دل على حضر المقطرات فى الثلاك أو 
الأربع» كما في صحيحة محمد بن مسلم”, فلا بد من حملها على نفي 
الكمال مع عدم الإخلال بالصوم. ويؤد ذلك ما ورد في جملة من الروايات 
من بطلان الصوم بالغيبة7, والنميمة25, والسباب©2, ونحوها فيا يرتبط 
بعايحة الساءة مع وضوح عدم قدحها في الصحّة. 

وأجيب عنها: بأنّ غاية ما ينبت بالصحيحة الحصر الإضافى والإطلاق» 
ولا مانع من تقييده بما دلّ على المفطريّة. كما هو مقتضى الجمع بين 
المطلق والمقين: 

وأمَا الروايات المشار إليها فهي غير تامّة سنداًء ولو فرض تماميّتها فلا بدّ 
من حملها على نفي الكمال؛ لقيام التسالم ‏ حتّى من العامة على عدم 
مفطريّة مثل الغيبة ونحوها بخلاف نصوص المقام؛ فلا مبرّر لحملها على 
خلاف ظاهرها. 

ويلاحظ عليه: 

ولاه أنَ ما ذكر من التقييد إِنّما يت بناءً على أَنّ تقدّم الخاص على العام 
من باب القرينيّة والأخصيّة, وأمَا بناء على أَنّه من باب الأظهريّة فلا يتم؛ 
لأنَ نصوص المقام وإن كانت أخص مما دلّ على الحصر لكتّها ليست أظهر 
منها إن لم نقل أنها أضعف ظهوراً؛ لما تقدّم من القرائن الداخليّة والخارجيّة 
)١(‏ وسائل الشيعة ,1:1١‏ ب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح١.‏ 
(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ 7 ب ؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 6 وح 8 وح .٠١‏ 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 70 ب ؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .٠١‏ 


(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 158 ب ١١‏ من أبواب آداب الصائم؛ ح 8. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 17. ب ١١‏ من أبواب آداب الصائم؛ ح 4. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0 
أو الأئمّة صلوات الله عليهم(١)‏ سواء كان متعلّقاً بأمور الدين أو الدنيا(؟) 

وثاتباء أن الرواية الساصرة ورد فرها التحديد بالعدد ذا اسفن خلاثك 
خصال». وهذا يوجب قوّة ظهورها في الحصر بحيث تكون أبية عن التقييد 
بمشل هذه الروايات بل بغيرها أيضاً؛ لأنّ التقييد يعني تغيير العدد من ثلاث 
إلى أربعة أو خمسة - مشلا - والرواية لا تقبل ذلك بمثل نصوص الباب التي 
عرفت ضعف ظهورها. نعمء إذا ثبت كون الشيء من المفطرات غير الثلاثة 
بأدلّة قطعيّة أو نحوها فلا محيص عن الالتزام بالتقييد ونحوه. 

ويتلخّص مما تقدّم: عدم تماميّة الاستدلال بهذه الروايات على مفطريّة 
الكذب في المقام. نعمء ذهاب مشهور القدماء إلى المفطريّة يمنع من 
الفقتوى بعدم المبطليّة كما عليه بعض المحقّقين مثل صاحب الجواهر. 
والفقيه الهمدانيء والسيد الحكيم”. 
)١(‏ كما في موثقة أبي بصير الأولى والثانية ورواية الخصالء ولا ينافيه عدم 
ذكرهم في باقي الروايات». كما لا يخفى. 
(9) لإطلاق الأدلّة بعد صدق الكذب عليهم. نعم؛ قد يدّعى انصرافها إلى 
خصوص الأول باعتبار أنّ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي إرادة الكذب 
فى الأمور الى يكو ييانها من الصياصض المذكورنىء افاذا قب[ + نولا تكذب 
على الأمير» فهم منه النهي عن الكذب عليه في الأمور الي ترتبط به كأمير 
بخلاف ما إذا قيل: «لا تكذب على زيد». 


.5017 : ١ مستمسك العروة الوثقى‎ / 7١ : 16 جواهر الكلام 15: 0؟؟ / مصباح الفقيه‎ )١( 


وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى(1). بالعربي أو بغيره من 
اللغات من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو 
الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم(1) ومن غير فرق 
بين أن يكون الكذب مجعولاً له أو جعله غيره(؟) 
)١(‏ توهّم الفرق ينشأ من أنه في الإخبار تتحمّق نسبة القول أو الفعل إلى 
الشارع فيصدق الكذب عليهم. وأمَا التتوى فهي إخبار عن ,أي المخبر 
واجتهاده بأنَّ هذا حكم الشارعء فإذا تعمّد الكذب كان كاذباً على نفسه لا 
على الشارع: 

والظاهر عدم الفرق بين الأمرين» فإنّ قول المجتهد: «هذا حلال أو 
حرام» إخبار عن الشارع في أنه حكم بحلّيّة هذا أو حرمته. فإذا قال ذلك 
متعمّداً الكذب كان كاذباً على الشارع وناسباً إليه ما لم يقله. 

نعم, إذا أخبر عن رأيه كاذباً بأن قال: «رأيي أنّ الحكم الشرعي كذا» 
لم يكن إخباراً عن الشارع فلا يكون كذباً عليه وإِنما هو إخبار عن ,أيه 
ويكنون كايا على نفك وكا الخال إذا تقل الفسورى عن غين كاذنا أونقل 
الرواية عن الراوي كذلك. 


(5) لعدم تقوم الكذب بالقول؛ لأنه إظهار ما ليس بواقع بنحو الإخبار وإن لم 
يكن بالكلام. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0000 
وه وأخبر به مسنداً إليه لا على وجه نقل القول(2., وأمّا لو كان 
على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا. 

مسألة 19: الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّنايية فيكون 
الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان. بل الأحوط إلحاق فاطمة 
الزهراء سلام الله عليها بهم أيضاً(؟). 

)١(‏ أي: أخبر بما جعله غيره مع إسناده له لاا على وجه نقل القولء كما 
إذا قال: «قال الصادق الا : كذاء كما ورد فى الكتاب الفلانى» فى مقابل 
أن يقول: «فلاق يقول: إن الصادق 3916 قال: كذا»» فإنه ليس كذباً على 
الإمام ءكة بل نقل للكذب. 


) لا يخفى أنّ نصوص الباب لا تشمل سائر الأنبياء والأوصياء والزهراء نيل ؛ 
لوضوح أن ما ذكر فيها لا يشملهم وإنئما يختص بغيرهم. وعليه فلا دليل 
على كون الكدي على خزلاء من المقطرات: 

وأمَا اقتراض أن يرجع الكذب عليهم إلى الكذب على الله سبحانه 
باعتبار أن الإخبار عنهم إخبار عنه. فيكون الكذب عليهم من المفطرات 
لكونه كذباً على الله سبحانه كما ورد في تقريرات السيد الخوئي 6”. فهو 
وأوكان ضكها - إذانقك البلازبة المذكورة الا أنه لا تكس نبلا يل 
يجري في حقٌ كل شخص يمكن أن يكون الإخبار عنه إخباراً عن الله 
سبحانه وتعالى؛ مع أنّ ذلك يستلزم إلغاء خصوصيّة العنوان؛ لرجوعه إلى 


.15' : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


مسألة :"١‏ إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد أو موجّهاً 
إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان وإن كان الأحوط 
القضاءر١).‏ 


الكذب على الله سبحانه بحيث يمكن القول بأنَ الكذب على هؤلاء بما هم 
ليس من المفطرات. 

فالصحيح: عدم الإلحاق وإن كان الإلحاق أحوط. 
)١(‏ الوجه في عدم البطلان: دعوى عدم صدق الكذب في كلامه؛ لتقوّم 
الكذب والخبر بالإظهار وقصد الإفهام وهو غير متحقّق في الصورتين؛ ولا 
أقلّ من الشك في ذلك فيشك في صدق الكذب في صورة عدم الإظهار, 
ومقتضى الأصل البراءة. 

والوجه في البطلان: إنكار تقوّم الخبر والكذب بقصد الإفهام» والموجود 
في النصوص عنوان الكذبء ويراد به الخبر غير المطابق للواقع؛ وهو 
صادق بمجرّد عدم المطابقة وإن لم يكن عنده أحد. نعم لو كان العنوان 
الوارد فى النصوص هو «الكذب فى الإخبار» لكان متوقفاً على وجود من 
يسمع كلامه. وهذا هو الصحيح؛ لأنّ الكذب يعني الخبر الذي يكون مفاده 
نسبة شيء إلى شخص مع مخالفتها للواقع» فإذا قيل: يحرم عليك الكذب 
على فلان: فمعنى ذلك يحرم عليك الإنيان بتلك الجملة أوما يشبهها, 
وهذا يصدق في الصورتين. 

ويؤيّد ذلك صدق الكذب لو كتب أخباراً كاذبة ولم يكن هناك قارئ لها. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 1[ [ [ [ [ [ [ ا 
مسألة :!١‏ إذا سأله سائل هل قال النبي عل كذا فأشار «نعم» فى 
مقام «لا» أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه١١).‏ 

مسألة ؟؟: إذا أخبر صادقاً عن اللّه أو عن النبي يََيْهُ ‏ مثلاً مثلا ‏ ثم قال: 
كذبت بطل صومه. وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثم قال في النهار: ما 
أخبرت به البارحة صدق(5؟). 

)١(‏ لما تقدّم من كفاية الإشارة إذا قصد بها الحكاية مع عدم المطابقة. 

(9) لأنّ قوله: «كذبت» وإن لم يكن إخباراً عن نفس الواقعة ‏ وإتما هو 
إخبار عن كذب الإخبار عنها ‏ لكنّه بالملازمة إخبار عن الواقعة كذباً فلو 
قال: «إنّ الرسول َي لم يقل: أنضر أشاك ظالما أو لوم 5 لاقع 
قال: «كذبت» كان ذلك بالملازمة خا عن أنه يك قال ذلكء والمفروض 
أئه لم قله شكون كنبا عليه كل 


وكذا لو قال: «قال الرسول يي ؛ أي تارك فيكم الثقلين» ‏ مثلا ‏ ثمٌ قال: 
«كذبت» فإنه إخبار عن د لم يقل ذلك وهو كذب عليه؛ لأنّ المفروض 
أنه قاله. 


هذا إذا كان مفاد قوله: «كذبت» نفي الواقعة المطابقة للخبرء أي: نفى 
1 8 الرسول قال ذلكه وأنا إذا كان مفاده نفى إخباره واه لم يقل ذلك 1 
يكن كذيا على السول 152 والما هو كذي على نقسه: 


مسألة "7: إذا أخبر كاذباً ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه 
الأثرر١)‏ فيكون صومه باطلاً. بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنّه لا تنفعه 
توبته في رفع البطلان١1).‏ 

مسأآلة 14: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في 
كتاب من كتب الأخبار أو لا. فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به(7) 


)١(‏ لتحقّق ما هو المفطرء ويتريّب عليه الإفساد, ولا أثر للرجوع بعده وكذا التوبة. 


(9) وإنّما أثر التوبة عدم العقاب ونحوه. 


(؟) الكلام في أَنّ الإخبار على سبيل الجزم عن هؤلاء: 
تارةً: يكون مع العلم بمخالفته للواقع. 
وأخرى: مع الظن. 
وثالثةٌ: مع الشك والترديد. 


في مفطرية الإسناد الجزمي مع العلم بمخالفة الواقع 

لا إشكال في حية هذا الإخبار في الحالات الثلاث؛ لما دل غلى حرمة 
الإسناد مع عدم العلم بالمطابقة سواء علم بالمخالفة أو ظنَّ بها أو تردّد 
فيها؛ لأنه افتراء محرّم كما دلت عليه النصوصء وإِئّما الكلام يقع في كونه 
مبطلاً للصوم. 

أمَا في صورة العلم بالمخالفة مع الإسناد الجزمي فلا إشكال في كونه 
مبطلاً للصوم؛ لكونه كذباً عليهم بلا إشكال. 

وهل يتوقّف صدق الكذب عليهم على كون ما أخبر به عنهم مخالفاً 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0000018 
للواقع بافتراض أن يكون علمه بالمخالفة مصيباً أوأنه يصدق حنّى إذا 
انكشف كونه صحيحا ومطابقا للواقع إذا كان يعتقد حين الإخبار كونه 
معاليا لد 

والجواب عن ذلك يرتبط بتحديد حقيقة الكذب وهل هو الإخبارعمّا 
يعتقد المخبر مخالفته للواقع نسواء كان كدلك اول أو انه اللخبايهقا يكون 
مخالفا للواقع؟ 

وبعبارة أخرى: أنّ المخالفة للواقع هل هي مأخوذة في مفهوم الكذب 
فلاكذب مع عدمها وإن اعتقدها المخبر وقطع قاذ أو اها عدر ها كرفييل 
المأخوذ المخالفة للاعتقاد. فإذا أخبر بما يعتقد مخالفته للواقع كان كذباً 
وإن لم يكن كذلك واقعاً؟ 

فإن قلنا بالآقل حكم بالبطلان في المقام بمجرّد الإخبار؛ لتحمّق 
موضوعه. أي: تعمّد الإخبار بما يعتقد خلافه. 

وإن قلنا بالثاني كان الحكم بالبطلان موقوفاً على كون ما أخبر به مخالفاً 
للواقع؛ إلا فلا بطلان؛ لعدم تحمّق موضوعه. أي: الإخبار بما يخالف 
الواقع. نعم؛ يمكن الحكم بالبطلان من جهة نيّة المفطر؛ لآنه قصد الكذب 
عليهم لاعتقاده المخالفة. 

ومنه يظهر عدم الثمرة في المقام؛ لأنَ الحكم هو البطلان على كلّ حال 
ولو من جهة نيّة المفطر. 

وأمَا بالنسبة إلى أصل البحث فالمعروف بينهم الثانيء أي: أنّ الكذب 
هو الإخبار المخالف للواقع والصدق هو الإخبار الموافق للواقع؛» فالصدق 
والكذب يدوران مدار الموافقة والمخالفة للواقع؛ وليس لاعتقاد المخبر أي 


أثر في ذلك فالخبر الموافق للواقع يكون صدقاً وإن اعتقد المخبر مخالفته 
للواقع, كما أَنَ المخالف للواقع يكون كذباً وإن اعتقد المخبر موافقته للواقع. 

لكن ما ذكروه قابل للتأمل؛ لأنّ الظاهر أن لاعتقاد المكلّف بالمخالفة 
والجوافقة دخلا فى ضدق الكثي والصدق: ولا جار الكدي هن العفات 
المذمومة ولو كان الكذب مجرّد الإخبار بما يخالف الواقع ولو اشتباهاً 
وغطأً لناغتامع الضفات المذمومة: اوضرع عدم دغل إخباز المكلف فى 
البغالقة يعسي الفرض : 

والحاصل: أنّ المخبر إذا اعتقد مطابقة خبره للواقع وجزم بذلك لا يكون 
خبره بنظر العقلاء مذموماً حتّى إذا انكشف مخالفته للواقع مما يعني عدم 
كونه كذباً ولو كان الكذب يدور مدار المخالفة الواقعيّة لكان الإخبار في 
المشال كذياً مدموما كمالا يخقىء وهذا يدل على أن مقهوة الكذب لا 
يتحقّق بمجرّد فرض المخالفة للواقع. 

ويؤكى ذلك أن السرق حرق ضدق الككدي على الأخدان إذا أحرد كوخ 
المخبر متعمّداً الإخبار بما يراه مخالفاً للواقع قاصداً الإخبار بخلاف الواقع 
مويفون أن يكقوق :ذلك ماعن بالبخالفة الواقكنةة يل لآ ورعن قوف ذلك 
حتّى إذا تعمّد الإخبار بما لا يعلم موافقته للواقع وكان شاكاً في ثبوت المخبر 
به, فإنّ الذمٌ متحقّق فيه أيضاًء ويصدق الكذب من دون مراعاة بانكشاف 
المخالفة للواقع. 

ثم إنّه لو نوقش فيما ذكرناه وقيل: بأنّ ما ذكر إِنّما يتم إذا جعلنا الصدق 
والكدي من عات البسين فشكو حادق إذا أخبر معدا النطايفة ركافياً 
إذا أخبر معتقداً المخالفة حتّى إذا فرض عدم المطابقة في الأول والمطابقة 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات دب 0 0 
في الثاني؛ ولكنّه لا يتم إذا جعلناهما من صفات الخبر نفسه؛ لوضوح أنّ 
صدق الخبر يعني مطابقته لوه 

أقول: حتّى لو سأمنا ذلك فالظاهر تحقّق المبطليّة فيما إذا أخبر عالماً 
بالمخالفة وإن كان خبره مطابقاً للواقع؛ لأ الكذب الذي اعتبر مبطلاً للصوم 
في النصوص لوحظ بما هو صفة للمخبر لا للخبر فإِنَ المستفاد عرفا من 
قوله 2ة: «من كذب على الله ورسوله وهو صائم نقض صومه» وقوله: 
«سألته عن رجل كذب في شهر رمضان» كون الكذب من صفات المخبر 
فإذا كان كاذباً عليهم بطل صومهء بل حتّى مثل قوله 9: «خمسة أشياء 
تفطر الصائم, الأكل ... والكذب على ... الخ» يفهم منه أن المفطر هو كون 
الصائم كاذباً لاكون خبره كذباً أي: مخالفاً للواقع. 

والحاصل: أنّ صدق الخبر وكذبه لا يساوق الصحّة وعدم الصحّةء أي: 
المطابقة للواقع وعدم المطابقة» بل يساوق الإخبار المستند إلى دليل وعلم 
والاتعبار غير السينتقد إلى ذلك :قاذا أخير غالما بالعطابقة ومعتقدا ذلك كان 
ار كبن ولا يضندق الكدذب حتى | إذا فرض مخالفة الخبر للواقع. 
ولذالا يترّب عليه اللُوم والذم وسائرما يترثب على الكذب مثل البطلان؛ 
بل لا يتركب البطلان حتى إذا قلنا بتحمّق الكذب إذا فرضت المخالفة؛ 
وذلك لما سيأتي من اعتبار العمد في المفطريّة؛ ومن الواضح أنّ المخبر 
اذاكان معدا المطايقة وعالنا نالا يكون سيدا الكذاب يعتى لو صداق 
الكذب على إخباره باعتبار افتراض المخالفة وستأتي الإشارة إلى ذلك في 
المبيالة 5 

نعم؛ يصدق عدم الصحّة حينئذٍ وهو لا يعني الكذب ولا يستلزمه؛ كما 


أنه إذا أخبر عالماً بالمخالفة ومعتقداً ذلك كان كاذباً في خبره حتّى إذا 
فرضت المطابقة للواقع؛ ويترّب عليه اللوم والذمٌ وغير ذلك مما يترّب على 
الكذب. 

بل تقدّم احتمال أنَ الكذب يصدق على الإخبار مع عدم العلم بالمطابقة 
والترذد في ثبوت ما أخبر به. ولذا يذمٌ فاعل ذلك ويلام من دون انتظار 
انتكشاف المخالفة. 

ومنه يتبيّن أن البطلان في المقام (الإسناد الجزمي مع العلم بالمخالفة) 
شك بنجرو الاقبار باعسار عق ,موظوعهه اي الكذي. على اعد 
المذكورينء ولا حاجة إلى إثبات البطلان باعتبار نيّة المفطر بل لا يصمٌ 
ذلك يناء على ما ذكريا من تفسير للكدذب؛ لأنه يتوقف على افتتراض عدم 
تحقّق الكذب بالإخبار وأنّ المتحقّق قصده ونيّته. في حين أَنّك عرفت 
تحقّق الكذب بمجرّد الإخبار, فيثبت البطلان لتحقّق موضوعه. ومعه لا 
تصل النوبة إلى الإبطال على أساس نيّة المفطر. 

هذا كلّه في صورة العلم بالمخالفة مع الإسناد الجزمي. 


في مفطريّة الإسناد الجزمي مع الظن أو الشك بمخالفة الواقع 
وأنا في صورة الظن بالمخالفة أو احتمالها مع الإسناد جزماً فهل يصدق 
كدي ركزن بيطا الصو أرلة؟ 
قيل بعدم البطلان لوجهين: 
الوجه الأول: وهو مبنيٌ على ما هو المشهور من كون الكذب عبارة عن 
مخالفة الخير للزاقب رمم سيم انل بالمخالفة واللقك فيا كنا فى النقاء 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات م 
يشك قهراً في حصول الإفطار بالإخبار في المقام؛ ومعه تجري البراءة 
الجارية في الأحكام الوضعيّة ومقتضاها عدم البطلان. 

والحاصل: لا يحرز كون الكلام كذباً وبالتالي مفطراً إلا مع إحراز مخالفته 
للواقع بناءً على مبنى المشهورء فإذا لم تحرز المخالفة وحصل التردّد 
والشك فلا يحرزكون الكلام مفطراً ولا دليل عليه والأصل يقتضي عدم 
كونه كذلك. 

الوجه الثاني: أنه سيأتي أنّ مفطريّة المفطرات ومنها الكذب على الله 
ورسوله والآئمّة ييخ تختص بحال العمد. فالآكل والشرب و«الارتماس إِنْما 
توجب الإفطار إن تعمّدها الصائم وقصدهاء وأمّا إذا صدرت منه سهواً أو 
غفلةٌ بلا قصد فلا توجب الإفطار. وعليه في المقام لا يكون الإخبار مفطراً 
متو الكدي يذ كان قاضدا لتم والمفروض أن الخير لبن #اضدا 
الكذب في إخباره؛ لعدم علمه بكونه كذباً ومخالفاً للواقع حتّى يكون قاصداً 
لهء فلا تعمّد وبالتالي لا مفطريّة. 

وهذا الوجه يتم حتّى إذا فرض انكشاف مخالفة الخبر للواقع؛ لأنَ غاية 
مايثبت بذلك هو كون الإخبار كذبأء لكن ليس المفطر نفس الكذبء 
بل تعمّده وقصده المفروض عدمه في المقامء بخلاف الوجه السابق فإنّه 
يختص بفرض التردّد وعدم انكشاف المخالفة, كما لا يخفى. 

وهذان الوجهان ذكرهما في المستمسك”. 

ما الوجه الأقل: فهو مبننٌ على تفسير الكذب بالإخبار المخالف للواقع 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : /01؟. 


على ما عرفت وأمّا بناءً على ما تقدّم ‏ من صدق الكذب بمجرّد الإخبار 
مع اعتقاد المخالفة والعلم بها أو مع التردد والشك في المطابقة والمخالفة ‏ 
فلا يت هذا الوجه. بل يثبت البطلان لتحقّق موضوعه. أي: الكذب بمعنى 
الإخبار مع عدم العلم بالمطابقة سواء كان عالماً بالمخالفة أو شاكاً فيها. 

وأجاب السيد الخوئي#ك” عنه بناءً على التفسير المعروف للكذب. 
وحاف] سوانةة 3 المكلّف وإن كان شاكاً في حرمة إخباره؛ لأنه لا يعلم 
مخالفته للواقع بحسب الفرض إلا أنَّ خبره هذا يقع طرفاً لعلم إجمالي منجّز 
-لأنه يعلم إجمالاً بحرمة أحد الأمرين: إِمَا هذا الخبر أو نقيضه ‏ وأنّ أحد 
الإسنادين مخالف للواقع جزماً. 

مثلاً: إذا كان الخبر المشكوك مطابقته للواقع هو: «قال الصادق كا : 
النبييذ حرام»: فالمخبر يعلم إجمالاً بحرمة هذا الخبر أو نقيضه. أي: «قال 
الصادق عل : النبيذ حلال»؛ لأنّ الأؤل إن كان هو المطابق للواقع كان الثاني 
حراماً. وإن كان الثاني هو المطابق للواقع كان الأقل حراماً وبذلك يكون 
خبره طرفا لعلم إجمالي منججز للتكليف, ولا مجال حينئذٍ لإجراء البراءة. 

فإنقلكه إن غايةاما شف نما ذكر هو حرنة اهار اكور علي 
أساس العلم الإجمالي وقاعدة الاشتغال؛ ومن الواضح أنّ هذا لا يحقّق 
موضوع الحكم بالبطلان ‏ أي: الكذب - فلا يثبت البطلان؛ لأنه مع ارتكاب 
أحد الطرفين لا يعلم بصدق الكذب؛ للشك في المخالفة بحسب الفرضء 
فكيف يحكم بالبطلان؟ 


.180 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات ا 0 

قلت: إِنَّ ارتكاب أحد الطرفين مع فرض منجزيَة احتماله بالعلم الإجمالي 
المذكور كافٍ في صدق تعمّد الكذب اختياراً؛ وذلك لأنّ المفروض أنه أقدم 
على الفازعانها مع تردّده في المخالفة والموافقة للواقع وهذا يعني أنه 
تعمّد الإخبار على تقديري المخالفة والموافقة» ومن الواضح أنّ تعمّد الإخبار 
على تقدير المخالفة يساوق تعمّد الكذب على هذا التقدير, وحينئذٍ يحكم 
بالبطلان من جهة تعمّد الكذب على تقدير المخالفة وعدم قصد الإمساك 
عن المفطر على كل تقدير. 

والحاصل: إذا تبيّنت المخالفة في المقام حكم بالبطلان من جهة تعمّد 
المفطر (الكذب»» وإن لم تتبيّن المخالفة أو تبنت الموافقة فالبطلان 
حينئذٍ ليس من جهة تعمّد المفطر لعدم إحرازه أو لإحراز عدمه؛ بل من 
جهة الإخلال بالنيّة؛ لأنه نوى تعمّد الكذب على تقدير المخالفة مع أَنّ 
الواجب على الصائم نيّة الإمساك عن جميع المفطرات في جميع الآنات 
وعلى جميع التقاديرء وهو لم يفعل ذلك؛ لآه نوى الكذب على تقدير 
المخالفة؛ فلا تقع النيّة على وجهها المعتبر. 

ويلاحظ عليه: أَنّ العلم الإجمالي لا يكون منجزأ إلا إذا كان فعلياء ولا 
يكون كذلك إِلَا مع الالتفات إليه كما إذا توجّه إلى مائعين وعلم بنجاسة 
أحدهماء وهذا غير حاصل في المقام فإنّ المخبرلا يلتفت عادةً إلا إلى 
الخبر الذي تعلّق غرضه به وأمّا الخبر المناقض له فهو مما يغفل عنه 
غالبا وهذا يعني عدم الالتفات إلى العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين؛ 
فلا يكون فعليّاً منجراً. 

ما الوجه الثاني: فتماميّته تتوّف على دعوى أن العمد يتقوم بالعلم 


بالكذبء فمن يعلم بكون خبره كاذباً ومخالفاً للواقع يكون متعمّداً للكذب 
المفطر, وأمَا من يخبر بخبر لا يعلم كونه كذباً ‏ كما في المقام ‏ فلا يصدق 
العمد في حقّهء وبالتالي لا يكون إخباره مبطلاً للصوم. 

لكن الظاهر أنّ قصد الكذب وتعمّده لا يتوفّف على العلم بكون خبره 
مخالفاً للواقع» بل يتحقّق حتّى مع الاحتمال؛ لما عرفت من أن المخبر 
يقصد الإخبار بما اخبر به على كل تقديرء أي: سواء كان موافقا أو مخالفاء 
أي: أنه يتعمّد الإخبار حتّى إذا كان خبره مخالفاً للواقع, أي: حتّى إذا كان 
كذماء شكتون تعدو ا العزيع على شنو البعالقة: 

بل تقدم صدق الكذب مع الاحتمال وعدم توقفه على العلم بالمخالفة, 
وحينئذٍ يكون صدق التعمّد في المقام أوضح؛ لأنَ المفروض أنّ إخباره مع 
التردّد كذب وهو قاصد له بالفعل بلا تقدير. 

ومنه يظهر عدم تماميّة كلا الوجهين اللَدّين استدلٌ بهما في المستمسك 
لعدم البطلان في صورة الإسناد الجزمي مع الظن أو الاحتمال. 

فالصحيح: الحكم بالبطلان في هذه الصورة» إِمَا من جهة تعمّد الكذب 
بناءً على ما قرّبناه من صدق الكذب مع الاحتمال وعدم توقفه على العلم 
بالنكالفة وإعامى هية قسن الكي على تقدير البغالفة كباعرفهه فلا 
كوخ قاهدا الاسباف عن الكدي على 15 قور برهن الال بالفة: 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0 000 
وإن أسنده إلى ذلك الكتاب(١‏ إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية 
دون الإخبار. بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن 
بكذبه. بل وكذا مع احتمال كذبه إِلّا على سبيل النقل والحكاية, 
فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر 
أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية(3). 
مسألة 10: الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً؟) 
لا يوجب بطلان الصوم() إلا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله يَيةره). 
)١(‏ كما إذا قال: «قال الرسول يدي كذاء كما ورد في الكتاب الفلاني». 

؟) كما إذا قال: «ذكر الطبري في تفسيره أَنّ الرسول يَييِيُ قال: كذا». 

(9) لحرمة مطلق الكذب. 

(5) لعدم الدليل بعد وضوح عدم شمول نصوص الباب لذلكء بل عرفت 
الإشكال في شموله للأنبياء والأوصياء. 

(4) كما في فتاوى علي بن بابويهة؛ فقد قيل أنّها مطابقة للنصوص ولذا 


قيل أنّ الأصحاب إذا أعوزتهم التصوص ادها بفتاويه؛ فإنّه مع الالتفات 
إلى ذلك يكون الكذب عليه راجعا إلى الكذب على الإمام 91ا. 


مسألة 5:: إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله ييَلْةُ )١(‏ 
حكم الاضطرار إلى الكذب 


)١(‏ لا يخفى أنّ مقتضى القاعدة في موارد الاضطرار إلى ارتكاب ما يعتبر 
من المفطرات هو البطلان كما التزموا بذلك في موارد الاضطرار إلى الأكل 
والشرب ونحوهماء فيجب القضاء وإن كان لا إثم ولا كفارة. وهو ظاهر 
قوله مالا في يعض الرواناكه اران اتطريوها من شهر رمضان أحبٌ إلى من 
5 يضرب عنقي»” أو «فكان إفطاري ويا وقضاؤه أيسر على ف أت يضرب 
عنقي ولا يُعبَدٌ الله" حينما اضطرءظ3 إلى تناول الأكل خوفاً من الخليفة, 
فإِنَ الظاهر من ذلك كون الاضطرار إلى فعل المفطر موجباً لعدم انعقاد 
أصل الصوم.ء ولذا كان الإفطار أحبٌ إليهء وأمّا إذا كان الاضطرار المذكور 
رافعاً لمفطريّة المفطر بحيث لا يعود من المفطرات فلا إفطار حينئذٍ بارتكابه 
ولا اضطرار إليه أصلاً. 

والوجه في البطلان: أَنَ الاضطرار يقتضي ارتفاع الحكم الضمني المتعلّق 
بما اضطر إليهء وهذا يوجب ارتفاع الأمر بالمكب؛ لعدم معقوليّة بقاء الحكم 
بالكل مع الاضطرار إلى ارتكاب بعض أجزائه. ومعه لا دليل على الأمر بالباقي 
حتّى يقال: إن المضطر إذا أمسك عن باقي المفطرات صم صومه. 

والحاصل: أنّ الاضطرار لا يعني ولا يستلزم الأمر بالباقي حتّى يقال 
بالصحّة إذا جاء بهء كما أَنّ الأمر بالكل لا يعقل بقاؤه مع الاضطرار إلى عدم 


.4 ب 017 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ 1١:1١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ 15 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0 


الإمساك عن بعض المفطرات ومعه لا دليل على الأمر بالباقى وحينئذٍ يقال: 
ماهو الوجه فى استثناء هذا المفطر أي: الكذب على الله ورسوله يَكَل 
والأئمّة 2 من القاعدة؟ ولماذا ذهب الفقهاء إلى عدم البطلان في المقام 
مع أن القاعدة تقتضي البطلان؟ 

ذكراالسيد الحكيم# في المستمسك ‏ وأيّده السيد الخونييك” - أنّ 
الوجه في ذلك هو دعوى انصراف نصوص المفطريّة في المقام إلى ما إذا 
كان الكذب محرّماً وغير جائز. فلا يشمل حالة الاضطرار؛ لارتفاع الحرمة مع 
الاططوان لكى يش السؤال خى جه الاتضرراققه ولماذا اردع اقصراف 
أدنة مقطرية الأكل والسدب الى خصوض هنا كان 0 

والجواب: هو أنّ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ذلك في المقام دون 
الأكل والشرب؛ وذلك لأنَ الكذب حرام بعنوانه الأولى 5 الأكل والشرب: 
فالدليل الدالّ على منع الصائم من الكذب يكون ظاهراً في أنّ جهة المنع 

هي الحرمة وأنها تشتدٌ وتتأكّد في الصوم: ومن الواضح أنّ هذا يمنع من 
شمول الدليل لما إذا كان الكذب حامة لبعض العوارض كالاضطرار ونحوه. 

ويؤيّد ذلك ما دل على كراهة الغيبة والسباب ونحوهما ممّا يرتبط 
باللسان للصائم, فإِنّ ظاهر ذلك هو كون النهي عنها بلحاظ ما فيها من 
الحزازة والمبغوضيّة, وهذا يؤْيّد كون النهي عن الكذب المرتبط باللسان 
أيضأ يكون بلحاظ ما فيه من الحزازة والمبغوضيّة وإن كانت بدرجة أشد 
وأقوى من المذكوراتء ولذا أوجبت الإلزام بتركه دونها. 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : 501 / المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 
اكناقاء 


في مقام التقيّة من ظالم لا يبطل صومه به(١)‏ كما أنه لا يبطل مع 
السهو أو الجهل المركب١(5).‏ 


والحاصل: أنّ ما ذكر إن لم يوجب الانصراف المدّعى فلا أقل من كونه 
مانعاً من إطلاق أدلّة مفطريّة الكذب المذكور وشمولها لصورة الاضطرار, 
فيكون كالمحفوف بما يحتمل قرينيّته. فتصل النوبة إلى الشكء والمرجع 
أصالة البراءة. 

فالصحيح: ما عليه الماتن:#ة من عدم بطلان الصوم عند الاضطرار إلى 
الكتدي المزيون: 
() كأقة امغرائصن القبة من المكالقبن: ولعله يدضرى أ أدلة السعة 
ظاهرة في الأمر بالفعل بالرغم من الإخلال بالجزء أو الشرط تقيّةٌ وهذا 
يقتضي الحكم بالصحّة في المقام إذا اضطر إلى الكذب المذكور تقيّةٌ 
أثناء الصوم, ولا حاجة حينئذٍ إلى إثبات الصحّة بدعوى الانصراف في 
أدلّة المفطريّة التي ترجع بحسب الحقيقة إلى التمسك بعدم الدليل على 
المفطريّة لإثبات الصححة. 

وعليه يكون الفرق في الدليل لا في النتيجة؛ لاثفاقهما على عدم 
المبطليّة. ويحتمل أن يكون وجه الفرق هو إمكان تصور الاضطرار إلى 
الكذب المذكور في مورد التقيّة من الظالم بخلاف التقيّة من المخالفين, 
قاد يصعي قتصون الاقط ران إلى ولك هد من المغالقين: 


(؟) لما سيأتي من اعتبار العمد في المفطريّة وهو غير متحقّق مع السهو 
والجهل المركب. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات اا 
مسألة 71: إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد 
المفطر(١)‏ بشرط العلم بكونه مفطراً(؟). 

نعمء حكمه بعدم البطلان مطلقاً في صورة الجهل المركب قد ينافي ما 
تقدّم منه في المسألة (5) من مباحث النيّةء حيث قال: «لو نوى الإمساك 
عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطرء فإن 
ارتكبه في ذلك اليوم يبطل صومه. وكذا إن لم يرتكبه ولكنّه لاحظ في نيّته 
الإمساك عمّا عداه. وأمَا إن لم يلاحظ ذلك صم صومه في الأقوى». ومن 
الواضح أَنّ الكذب على الله مع الجول المركب مضداق هذه السالل فكاق 
ينبغي أن يذكر هنا التفصيل الذي ذكره هناكء فلاحظ. 
)١(‏ هذا بناءً على عدم تحمّق الكذب في المقام بعد تبيّن مطابقته للواقع. 
وأمَا بناءَ على ما احتملناه ‏ من صدق الكذب بالإخبار مع العلم واعتقاد 
المخالفة من دون أن يكون ذلك مراعى بالمخالفة الواقعيّة ‏ فلا يتم ما 
ذكر من إدخال المسألة في عنوان قصد المفطر. بل يثبت البطلان لتحقّق 
موشوقفب أوء الكني : بمحف الأخيار كما أشرنا البه. 


(0) وإلالا يكون من قصد المفطر بما هو مفطر, وإِنّما يكون من قصد ذات 
المفطر بعنوانه الألي وهو لا يوجب البطلان؛ لما تقدّم في المسألة (؟؟) من 
مباحث النيّة من أن نيّة المفطر إنما توجب البطلان باعتبار منافاتها لنيّة 
الإمساك عن المفطرات ‏ ولو إجمالاً في الوقت المحدود ‏ المعتبرة في صحّة 
الصوم؛ إذ لا يكاد يمكن الجمع بين هذه النيّة وبين نيّة تناول هذه المفطرات. 

ومن الواضح أنّ ما ينافي النيّة المعتبرة في الصوم إِنّما هو نيّة المفطر بما 


مسألة 18: إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرٌ كما أشير إليه(١).‏ 
مسألة 19: إذا أخبر بالكذب هزلاً بأن لم يقصد المعنى أصلاً لم 
يبطل صومه١‏ 3 ). 
هو مفطرء أي: نيّة تناول الطعام ‏ مثلاً ‏ باعتباره مفطراً؛ لأنها لا تجتمع مع نيّة 
الإمساك عنه في الوقت الخاصء وأمَا نيّة تناول الطعام بما هو طعام كما 
في حالة الجهل بكونه مفطرا - فهي لا تنافي نيّة الإمساك عن المفطرات ولو 
إجمالاً. فلا توجب المفطريّة. وعليه لا بد من فرض العلم بكون ما نوى 
اتكابه مقطراً حقى تكون نيته موجبة للبطلان: 
نعم؛ قد يقال: إِنّ العلم بكونه مفطراً مستبطن في عنوان قصد المفطر؛ إذ 
لا يتحمّق هذا العنوان إِلَّا إذا فرض علم القاصد كونه مفطراً وإلّا فهو يقصد 
ذات الفعل كالأكل والشرب لا المفطر. 
)١(‏ لما سيأتي من اعتبار العمد في المفطريّة؛ ومن الواضح أن المخبر إذا 
كان يعتقد المطابقة لا يكون متعمّد الكذب حتّى لو قلنا بكونه كاذباً باعتبار 
تبيّن المخالفة للواقع. 
(؟) عدم البطلان باعتبار عدم تحقّق موضوعه. أي: الخبر الكاذب؛ لأنّ 
قصد الحكاية عن الواقع مأخوذ في مفهوم الخبرء فمع عدمه كما في 
المقام لأنّ المفروض أنه يقصد الهزل لا الحكاية ‏ لا يتحقّق موضوع البطلان. 
نعمء الهازل يقصد المعنى في مرحلة الاستعمالء وإِثما لا يقصده في 
مرحلة الجدّ والداعيء بمعنى أنه يقصد استعمال اللفظ في معناه ويقصد 
تفهيمه المخاطبء لكن الداعي لذلك ليس هو الحكاية؛ بل الهزل. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 1100 1 0000 
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه. بل وغير الغليظ على 
الأحوط. سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب 
ونحوهر١)‏ 

السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق 


)١(‏ الكلام يقع في الغبار ولا ثم فيما ألحق به من البخار والدخان. 

أمَا الغبار: فقبل الدخول في تفاصيل البحث عنه لا بد من الإشارة إلى 
أنه قد يئار سؤال؛ وهو أنه ما الداعي إلى التعرّض إلى هذا البحث بعد 
ما تقدّم البحث عن تعميم الآكل والشرب المانع من صحّة الصوم لمطلق 
الأكل حسّى أكل غير المتعارف كأكل التراب» أو تخصيصه بأكل ما يتعارف 
أكله لأثه أحد مصاديقه. فإنّه إن قلنا هناك بالتعميم ‏ كما هو المشهور لا 
بدّ من الالتزام بالمفطريّة في المقام, وإِلّا فلا؟ 

وفي كلام السيد الخوثي :52" إشارة إلى جواب هذا السؤالء وبيانه أنّه: 

تارةً: يفترض كون الغبار الداخل في الحلق بالغاً درجةٌ من الغلظة بحيث 
يوجب تجمع الأجزاء الترابيّة في الفم وبين الأسنان بحيث يكون لها وجود 
متميّزء ثم تدخل بعد ذلك إلى الجوف والمعدة مع الريق أو غيره. 

وأخرى: يفترض كونه لطيفاً بحيث أنّ الأجزاء الترابيّة المصاحبة للهواء 
تكون دقيقة وتدخل معه في مجرى التنفس إلى الرئة ولا تصل إلى المعدة. 

والأقل خارج عن محل الكلام وداخل في البحث السابق» ويكون الغبار 
حينئذٍ مفطراً إن قلنا بالتعميم هناك وإلالا يكون مفطراً. بخلاف الثاني فإنّه 


.12١ : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


محل الكلام كما هو الظاهر من جعله مفطراً مستقلاً في قبال الأكل؛ ولا 
يفهم حكمه ممّا تقدّم هناك؛ لعدم صدق الأكل معه. فلا يصمّ أن يقال: إِنّه 
أكل غير المتعارفء وحكمه يعلم ممّا تقدّم. فلاحظ. 

إذن الكلام في الأجزاء الترابيّة المصاحبة للهواء الذي يستنشقه الإنسان 
من أنفه أو فمه ويدخل في رثئته. 

إذا عرفت ذلك نقول: نسب القول بالمفطريّة إلى المشهورء وفي الجواهر: 
«بل لم أجد فيه خلافاً بين القائلين بعموم المفطر للمعتاد وغيره إِلّا من 
المصئّف في المعتبر فتردّد فيه.... بل ظاهر الغنية» والتنقيح» وصريح 
السرائر. ومحكي نهج الحقٌ الإجماع عليه»”. وفي المستمسك: «على 
المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً إذ لم يعرف مخالف فيه صريحاً 
إلى زمان المحدّث الكاشاني»”". 

نعم» لم يتعرّض له جملة من الفقهاء وغيرهم فلم يذكروه في تعداد 
المفطراتء مثل الصدوق في المقنع والهداية والفقيه. وكذا والده في رسالته 
إليه. والسيد المرتضى في الانتصار وجمل العلم والعملء كما أنّ الكليني في 
الكافي لم ينكر الرواية التي يستدل بها على المفطريّة. 

وتوجد ملاحظات على ما ذكر: 

أولآه احتمال أن يكون نظر مدّعي الإجماع أو الشهرة على المفطريّة ‏ 
وكذا الفقيه القائل بالمفطريّة ‏ إلى الفرض الأول الذي عرفت أنّه خارج عن 
محل الكلام؛ فلا يصمّ الاستشهاد به في الفرض الثاني الذي هو محل 
)١(‏ جواهر الكلام 15١:؟7؟.‏ 
(؟) مستمسك العروة الوثقى 8 : 509. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0000 
الكلام: مثلاً: عبارة الغنية ظاهرة في ذلك”. 

وثانياً: أن عدم تعرّض بعض الفقهاء للغبار وعدم ذكره في تعداد المفطرات 
كما يمكن أن يكون لعدم كونه من المفطرات بنظرهم كذلك يمكن أن يكون 
لعدم الحاجة لذكره بعد وضوح كونه من المفطرات باعتباره أكلاً لغير المعتاد 
وبعد القول بالتعميم له. 

وعلى كلّ حال؛ يستدل على المفطريّة بأمور: 

الأؤل: قاعدة المنع عن كلّ ما يصل إلى الجوف. كما في المعتبر”". 

الثاني: رواية سليمان بن حفص المروزي قال: «سمعته يقول: إذا 
تمضمض الصائم في شهر رمضان, أو استنشق متعمّدأً؛ أو شم رائحة غليظة, 
أوكنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين» فإنّ 
ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح»””. 

ما الأؤل فقد تقدّم الحديث عنها في المسألة (؛) والمدّعى أنها مستفادة 
من روايات متفرقة مفادها منع الصائم من جملة أمور. مثل الاحتقان 
بالمايع*. ومثشل صب الدهن في الآذن إذا كان يصل إلى الحلى“. ومثل 
جلوس المرأة في الماء”» ومثل السواك بما فيه رطوبة”". ويفهم من ذلك 
أنَ المعتبر في الصوم عدم الإيصال إلى الجوف مطلقاً. 


.158:1١ غنية النزوع‎ )١( 

() المعتبر في شرح المختصر ؟ : 505. 

(؟') وسائل الشيعة ٠١‏ :لاء ب 57 من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟5؛ ب © من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح 4. 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 'الاء ب 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح 5. 

(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : لا, ب ” من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 

(0) وسائل الشيعة :٠١‏ 854, ب 8 من ابواب ما يمسك عنه الصائمء ح / وح 8 وح .٠١‏ 


أقول: بقطع النظر عن المناقشة في هذه الموارد ‏ إمَا من جهة عدم 
ثبوت المفطريّة فيها وإمّا من جهة احتمال الخصوصيّة كالأؤل ‏ فإنّ غاية 

يثبت بذلك المنعٌ عن إدخال المائع أو ما كان له جرم إلى الجوف؛ لأنه 
الجامع لما ذكر فيها فلا تشمل محل الكلام: أي: إدخال الغبار الذي هو 
عبارة عن ذرات ترابيّة لطيفة مصاحبة للهواء. اللّهم إلا أن يدّعى الجزم بعدم 
الخصوصيّة للمائع فتعدى للغبان ولكته كرجا فرئ؟ لأن اعمال الخصوصية 
لا مجال لإنكاره. 

وأما الثاني أي: الرواية ‏ فقد تقدّم الحديث عنها في الجهة الأولى 
من البحث عن مفطريّة الأكل والشرب فراجع؛ وتبيّن عدم تماميّتها سنداً 
خصوصا مع دعا رطكهنا يوقا عو و عن شغيداك يهانا إلى عسيديا والا 
يلتزمون به مثل مفطريّة المضمضة والاستنشاق وشم الرائحة الغليظة؛ ومثل 
ترتّب الكفارة بهذه الأمور. 

وتفصيل ذلك: أن الرواية فيها متاقشة سترئة ودلالتة: 
خاص ولا عام؛ و الثاني كونها مضمرة: والظاهر تماميّة الوجه الأقل. 

بحث رجالى في حجيّة الأخبار المضمرة 
وإنّما الكلام في الثاني فهل يضرٌ الإضمار من مثل سليمان بن حفص 


المروزي بالرواية من جهة عدم العلم بكون الضمير في قوله: «وسألته» 
عائداً إلى الإمام نائل. 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ؛ ب ؟؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0 اا 

أقول: يظهر من كلمات المتأخرين من فقهائناء مثل الشيخ حسن في 
منتقى الجمان"' وصاحب الحدائق”" وغيرهما وجود أقوال ثلاثة في الأخبار 
المضمرة: 

القول الأول: اللححية نطلفاً. 

القول الثاني: عدم الحجيّة مطلقاً. 

القول الثالث: التقضيل بين كون الراوى المظسر من الأجلاه والققهاء 
وبين غيره, فيقبل الأول دون الثاني. 

والأقل قيل هو مختار جماعة؛ منهم الشيخ حسن صاحب المعالم 
وصاحب الحدائق”" وصاحب تنقيح المقالء وغيرهم. 

واستند الأقل في ذلك إلى مسألة تقطيع الأخبار وتحويلها إلى كتاب آخر. 
راجع الحدائق الذي نقل كلامه في المعالم. 

واستعرل الأخير إلى عرض أ نّ ظاهر حال أصحاب الأئمّة ليه أنهم لا 
سالين لاهو وول يشتوق حكيا عفنا عمدل يه العياة لاعف 8 

والثاني منسوب إلى الشهيدينء» ويستدل له باحتمال عود الضمير فيها 
إلى غير المعصوم 3 ممّا يسقطها عن الحجيّة. 

والثالبع متسرب إلى الأكقر او إلى أصضحانناء ومستعنده أن الراوي إذا كان 
من أجلّة الرواة مثل زرارة ومحمد بن مسلم فلا يحتمل في حقّه أن يستفتي 
ويسأل غير الإمام .اث بخلاف غيره؛ إذ يحتمل فيه ذلك. 


)١(‏ منتقى الجمان ١‏ : 4”, الفائدة الثامنة. 
(؟) الحدائق الناضرة ١‏ : ؟لا. 

(*) الحدائق الناضرة 0 .737١١‏ 

(:) مقباس الهداية .”7::١‏ 


0 :لا إشكال في أنّ القاعدة في 7 المقا] تقتضي سيسند الحجيّة إلا 
مك ب يك الخبر حجة. 

وعليه فإن تم 50 ا” أجاة اروف 5 عد احتمال عود 
الإحراز 58 ل هذا قد يتم بالدسبة 0 بعض 5 الرواة. ل زرارةء 
ومحمد بن مسلمء ويوئنس بن عبد الرحمن لا جميعهم؛ ل بعض الرواة 
الذين يعدّون أجلاء رووا واستفتوا غير المعصوم نا مثل عبد الرحمن بن 
سيابة” ومثل أبي ولآد الحنّاط" ومثل عبد الرحمن بن الحجّاج”” ومثل 
علي بن فرقد. وإذا نوقش في كون بعض هؤلاء من أجلّة الرواة فلا يمكن 
المناقشة فى جمبيعهو. كمالا يخفى. 

وعلى كلّ حالء لا إشكال في الحجيّة مع الإحراز الوجدانيء وإنّما الكلام 
مع عدمه كما هو الحال فى كثير من المضمرات. 

نعم» هناك عدّة وجوه ذكرت لإثبات حجيّة هذه المضمرات: 

الوجه الأؤل: ما ذكره صاحب المعالم من تقطيع الأخباد ونقلها إلى كتاب 
كين وهو وان كان وعها ثانا للقي الاضميان فى الرواينات إلا أل وعيواد 
بالمسية إلى سنيع المشحزات لادليل عليهاه 3 لايمكن إنبنات أن الإشمار 
في كل رواية مضمرة نشاً من تقطيع الأخبار. 
)١(‏ وسائل الشيعة 19 : 0٠/7؛‏ ب 05 من كتاب الوصاياء ح ؟. 
0( الكافي ه كح 


(1) وسائل الشيعة 18:١5؟,‏ ب 4 من أبواب الخيار. ح ؟. 
)5( الكافي ٠‏ كحك 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0 ز[ [ز[زذ[ 1[ 0000 

نعم يتم ذلك في الجملة إلا أنه غير نافع؛ لعدم إمكان تشخيص تلك 
الموارد التي نشأ الإضمار فيها من تقطيع الأخبار؛ إذ كل مضمرة كما يحتمل 
فيها ذلك يحتمل أيضا عود الضمير فيها إلى غير المعصوم ١ية‏ . 

والحاصل: أنّ هذا الوجه إِنّما ينفع إذا ادّعي بالنسبة إلى جميع المضمرات 
وعرفت عدم الدليل عليه؛ وما دعواه بالنسبة إلى بعض المضمرات في 
الجملة فهو غير نافع؛ كما لا يخفى. 

هذا مضافاً إلى أنّ تقطيع الأخبارلا يصلح أن يكون دليلاً على تشخيص 
مرجع الضمير في المضمرات. وإِثما يصلح أن يكون توجيهاً للإضمار بعد 
فرض معرفة مرجع الضميرء فإذا علمنا ‏ مثلاً ‏ أنّ مرجع الضمير هو زيد. 
فيُسأل لماذا لم يصرّح به واكتفى ب «سألته»؟ فيقال في الجواب: إِنّ ذلك 
حدث بسبب تقطيع الأخيانوواقنا إذا لم نعلم مرجع الضمير واحتملنا رجوعه 
إلى الإمام 32 وإلى غيره فلا يثبت الأؤل بدعوى تقطيع الآخبار؛ لأنه يمكن 
فرضه حتّى في حالة رجوع الضمير إلى غيره :8 كما إذا فرضنا أنّ احد 
الرواة روى عن غير الإمام وقال: سألت فلاناً عن كذاء ثم قال: وسألته عن 
كذاء وهكذاء فالرواية الثانية بعد التبويب والتقطيع ستنقل كما هي (سألته) 
إلى الكتب الأخرىء. وهكذا حتّى تصل إليناء فإنَّ غاية ما يدل عليه 
التبويب والتقطيع في الأخبار هو أنَّ مرجع الضمير قبله كان معلوماً وواضحاً 
وإتما حصل الالتباس بعده. ولكنّه لا يدلٌ على تعيين مرجع الضمير وأنه 
الإمام ني فلا بدٌ لتعيينه من دليل اخر. 

الوجه الثاني: ما ذكره في مقباس الهداية من أنّ ظاهر حال أصحاب 


الأنمة 840 أثهم لا يسألون ولا يستفتون إلا منهم 240 فإذا قال أحدهم: 


«سألته» ونحوه فظاهر حاله يقتضي عود الضمير إلى المعصوم ئة. وهذا 
الظهور الحالي حجة كالظهور اللفظي. 

وبعبارة أخرى: أنّ الضمير في المضمرات في وسط الجو العلمي الشيعي 
ينصرف إلى المعصوم اثلا باعتباره الشخص الذي يُسأل عن معالم الدين 
ويُستفتى عن الأحكام. ومن الواضح أَنْه لا ينافي ذلك ما تقدّم من سؤال 
بعض أصحاب الأئمّة ميغ من غير المعصوم الا ؛ لأنّ ثبوت ذلك بالمقدار 
المذكور وبالنسبة إلى بعض قليل منهم لا يقدح في الظهور الحالي وإمكان 
الأخذ به في مضمرات غيرهم. 

نعمء لو كان السؤال من غير المعصوم حالة شائعة في أصحاب 
الأمسش كه هن الرواة. كاى ذلك قادحاً في أصل الظهور الحالي. إلا أنّ 
الأمر ليس كذلك؛ لعدم شيوع ذلك بينهم قطعاً. 

والحاصل: أنَّ ثبوت سؤال عدد قليل من الرواة من غير المعصوم 391 
لو كان مانعاً من الظهور الحالي المذكور فهو إِنْما يمنع بالنسبة إلى ذلك 
العدد من الرواة» باعتبار أنه ثبت روايتهم وسؤالهم من غير الإمام عقة فلا 
يكون ظاهر حاله الرواية والسؤال عنه اثلا؛ كما لا ينصرف الضمير في روايته 
المضمرة إلى الإمام 3 وأمَا غير هؤلاء من الرواة فلا موجب لرفع اليد عن 
الظهور الحالي في مشراهم بعد تسليم وجوده. 

الوجه الثالث: ما يقال من أنّ تدوين المضمرات في كتب الحديث 
المعروفة والمشهورة وتداولها بين الرواة والفقهاء والاهتمام بنقلها يشكل قرينة 
على كونها مرويّة عن المعصوم .. وهل يحتمل أنّ الكليني أو الصدوق 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات اا لضن 
أو الصمّار أو غيرهم من المشايخ مل يروون في كتبهم العديعية حديناً عن 
غير المعصوم .يه ؟ 

وفيه: 

أو أنَ تدوين هؤلاء الأعاظم لحديث يحتمل صدوره من المعصوم !39 
في كتبهم لغرض التأييد والاستئناس ليس أمرأ عجيباً ولا مستغرباً. 

رثانياء تسل كدويعيو لد #اسهلال الشهاء يمعتى السك الشرهن. 
مبنئٌ على اجتهادهم واعتقادهم كرك مروة عن الإمام ية. وهو ليس حجة 
عليناء فلا يمكننا إثبات كون المسؤول هو الإمام :ل لمجرّد تدوين الحديث 
في كتبهم, وأمّا اهتمام الرواة والفقهاء بنقلها فهو لأحد الوجهين السابقين؛ 
إثنا للخمال صدورها مند ناقة أو لاعتقاد ضند ورها. 

الوجه الرابع: ما ذكره بعضهم من استبعاد أن تكون الرواية مضمرة وينقلها 
الراوي إلى شخص ويدؤنها ذلك الشخص في كتابه من دون أن يسأل 
الراوي عن القائل والمسؤول. 

لكك خبير بأنَ مايئبت بذلك هو كون مرجع الضمير في المضمرة 
واضحاً لدى الشخص المنقول إليهء وأمَا كونه الإمام 90 فلا يثبت بذلك. 
نعم, إذا ضممنا إلى ذلك استبعاد أن يدون المنقول إليه حديثاً عن غير 
المعصوم نايا في كتابه واستبعاد الاجتهاد في تعيينه كان ذلك كافياً لإثبات 
أنّ مرجع الضمير الواضح لدى المنقول إليه هو المعصوم 391 إلا أنه تقدّم 
في مناقشة الوجه الثالث عدم تماميّة هذا الاستبعاد. 

ومنه يظهر أَنَ المعّل على الوجه الثانيء والباقي يصلح للتأييد. كما 
يظهر أنه لا يمكن الاستناد إلى هذا الوجه لإثبات حجيّة رواية مضمرة إذا 


كان الراوي ممّن يروي عن غير المعصوم 321 أيضا؛ لاختلال الظهور الحالي 
المذكور. 

ثم إنك عرفت أنّ الرواية مضمرة لا مقطوعة كما في الرياض”؛ لأنّ 
الحديث الموقوف اصطلاحاً هو الحديث الذي يقف على الراوي ولا يتعدّاه 
بحيث يحتمل كونه منه وليس نقلاً عن غيره. في حين أنّ الحديث المضمر 
هو الحديث الذي صرّح فيه بإسناده إلى الغير وإن تردّد بين المعصوم وغيره» 
لكنّه يعلم عدم كونه من الراوي وإنّما هو نقل عن غيره. 

تن جرد رت 

وما من حيث الدلالة فنوقش فيها من جهتين: 

الأولى» اشغيالها عل نالا يلوفون دمن مقطرية المظتمطة والاسفاق 
وشم الرائحة الغليظة وترتّب الكفارة على الأخير مع عدم تقييده بالعمدء ومن 
تعيين الكفارة بصوم شهرين متتابعين. 

الثانية: معارضتها بموئقة عمرو بن سعيد” الدالّة على عدم مفطريّة 
الغبار الداخل في حلق الصائم. 

أما الجهة الأولى فأجاب عنها السيد الخوئي:ة”” بإمكان التبعيض في 
الحجيّة؛ فالآمر بالكفارة «فعليه صوم شهرين» يبقى على ظاهره من الوجوب 
الكاشف عن البطلان بالتسبة إلى الغبان ويحمل على خلاف ظاهره أى: 
الاستحباب ‏ بالنسبة إلى الباقي؛ لعدم إمكان الالتزام بظاهرهء ومن الواضح 


.”١؟:0 رياض المسائل‎ )١( 
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أنّ عدم إمكان الالتزام بوجوب الكفارة والبطلان في غير الغبار لا يوجب 
ذلك بالنسبة إلى الغبار بعد تماميّة ظهوره في الوجوب والبطلان» وعدم 

أقول: إِنّ ما ذكره قد يصمّ في مثل «اغتسل للجنابة وللجمعة» بدعوى 
اسعمال الأمترفى مطلق الطلب» ويكون بحمله على الاستهباب بالنسية 
إلى الجمعة من جهة وجود الدليل الدال على الترخيص في الترك بخلافه 
بالنسبة إلى الجنابة فيحكم العقل بالوجوبء ولكنّه لا يصمح في مثل المقام 
- بقطع النظر عن ابتناء ما ذكر على كون دلالة الأمر على الوجوب عقليّة لا 
لفظيّة, وهو ممنوع على ما بيّن في محلّه - وذلك لأمور: 

منها: أنّ الموجود فى الرواية قوله: «فإنّ ذلك مفطر». وظاهره الفساد 
والمفطريّة بالنسبة إلى الجميع؛ وليست الدلالة على ذلك عقليّة حتّى يتم 
ما ذكر, 

ومنهاء أن الحم عل الاشفحباب بالسسية إلى ياقى الققرات لآ يتاب 
قوله في ذيلها: «مثل الأكل: والشرب. والنكاح». 

ومنها: أن ما لا يلتزمون به ليس هو عدم مفطريّة المضمضة والاستنشاق 
وشم الرائحة الغليظة فقط حتّى يرتفع الإشكال بالالتزام بالتبعيض في 
الحجيّة: بل لا يلتزمون بوجوب الكفارة في دخول الغبار في الأنف والحلق 
فى دوع فتن كبا عو ظاهن الرواية غيلى هااسسرف فتى الحية الدافية» ركذا 
لا يلتزمون بتحديد الكفارة على تقدير وجوبها بصوم شهرين متتابعين كما 
نصّت عليه الرواية. 

وأمَا الجهة الثانية فأجيب عنها بعدم التعارض بين الروايتين إِلَا بنحو 


الإطلاق والتقييد. باعتبار أنَ رواية سليمان مختصة بصو التعمّد في إيصال 
الغبار إلى الأنف والحلق لعدّة قرائن: 

منها: التقييد بالعمد في المضمضة والاستنشاق الكاشف عن أنّ الكلام 
ناظر إلى فرض التعمّد إلى هذه الأمور. 

ومنها: فرض دخول الغبار بالكنس الذي هو وسيلة اختياريّة لتعمّد 
إدخال الغبار في الحلقء باعتبار كون الكنس في معرض إثارة الغبار. 

ومنها: إيجاب الكفارة التي لا تكاد تجتمع مع عدم العمك: 

وأمَا موئقة عمرو بن سعيد فهي مطلقة من هذه الناحية وظهور صدرها 
فى العمد ‏ باعتبار قوله: «يتدخُن» الظاهر فى الاختيار ‏ لا يستدعى كون 
الذيل كذلك؛ للفصل بينهما بقوله: «قال: وسألته ...الخ». فلا قرينيّة 
بخلاف الرواية السابقة. وعليه تقيّد الموثقة بالرواية السابقة وحمل على 
صورة عدم التعمّدء وعرفت أَنّ الرواية مختصة بصورة العمد. وبذلك يرتفع 
التعارض. 

وتوجد عدّة ملاحظات على هذا الكلام: 

لاه عدم تماميّة القرينة الأولى على التقييد بالعمد. بل يمكن دعوى 
أنّ التصريح بالتعمّد بالنسبة إلى الاستنشاق المذكور بعد المضمضة وتركه 
بالنسبة إلى الغبار قرينة على عدم تقييد الغبار بالعمد. نظير قولك: «يجب 
احترام الأب والعالم العاذل والأسكاق» فإِنَ تقييد العالم بالعدالة ليس 
قرينة على 'تقيين ما بعده يهاء بل لعله قرينة على العكس. تعم: لو ذكر فيد 
«متعمّدأ» في صدر الجملة أو في ذيلها أمكن دعوى رجوعه إلى الجميع. 
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وثانياً: عدم تماميّة القرينة الثانية أيضاً؛ لعدم الملازمة بين تعمّد الكنس 
وتعمّد إدخال الغبار في الحلق حتّى إذا فرضنا العلم بإثارة الكنس للغبار في 
الهواء؛ فإِنّ هذا لا يستلزم العلم بدخوله في الحلقء ولو استلزم ذلك فهو لا 
يستلزم تعمّد الإدخال بل لا مجال لافتراض تعمّد الإننسان إدخال الغبار في 
حلقة وأفهه كما لا يشفى: 

والحاصل: أنّ من يكنس البيت لا يريد دخول الغبار في حلقه حتّى 
لو علم بإثارة الكنس له ودخول شيء منه في الحلقء بل هو يتحفّظ منه 
عادةٌ فلو دخل حينئدٍ لا يكون دخوله عن عمدٍ وقصدٍ كما لا يخفى؛ فلا 
ملازمة بين تعمّد الكنس وبين تعمّد الإدخال. 

وثالشاً: عدم تماميّة القريئة الثالة باعتبار أن الكفارة قد لا تكون من 
باب المجازاة والعقوبة حتّى تختص بالعمدء إذ قد تكون من باب الجبران 
كما هو الظاهر من الكفارة على اللّذين يطيقون الصوم كالشيخ والشيخة 
ومن الواضح أنّ الجبران يتلائم مع عدم العمد على أنّه يكفي في المجازاة 
منافحة اليكلن فق حك اسقط ولو كك يعض النقوناف الفيدة كما 
في الستسياله 2 

وني المسعمسك" ذكرقريمة أخرى وهى تشبيه الغبار بالكل والشرت 
والنكاح المختص مفطريّتها بحال العمد. 

ورابعاً: أنَ موئقة عمرو بن سعيد تأبى الحمل على عدم العمد؛ لأنَ ذلك 
يعدي الإقرار بِأنّ الغبار من المفطراتء وإثما حكم عليه بعدم المفطريّة في 
الموثقة من جهة عدم التعمّدء فيكون حاله حال الآكل والشرب والنكاح 
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التي لا توجب الإفطار مع عدم العمدء وهذا ممّا تأباه الموئقة لظهورها القوي في 
عدم مفطريّة الغبار ذاتا وفي حدّ نفسه لا عدم المفطريّة من جهة عدم التعمّد. 

الله إلا أن يقال: إِنّ افتراض التعمّد في دخول التراب في الحلق أثناء 
الصوم بعيد جدّاً. خصوصاً مع قراءة الفعل «يَدخُل» من الدخول لا الإدخال 
ويكون التراب هو الفاعل؛ وهذا يجعل الموثقة غير آبية عن الحمل على 
السهو والغفلة وغيرها من حالات عدم العمد. 

وقد يجمع بينهما بحمل المضمرة على الغبار الغليظ وحمل الموثقة على 
غير الغليظ كما أشار إليه في الوسائل”. ولعلّه منشاً تقييد المشهور الغبار 
بالغليظ على ما قيل. 

والوجه في هذا الحمل ما ذكره في المستمسك” من أن قوله ئلا في 
المضمرة: «أو كنس بيتاً فدخل في أنفه» ظاهر في أنَّ الحكم ليس لمطلق 
الغنار يل القبار الذي يحصضيل عن كتين البييث يو لاكان الداست أن 
يقال: «أو دخل في أنفه وحلقه غبار» من دون ذكر الكنسء ومن الواضح 
أن الغبار الذي يحصل عند كنس البيت يكون من الغليظ غالبا 

وأورد عليه السيد الخوئني 2" بما حاصله: أن كنس البيت لا يستلزم 
كون الغبار الحاصل به غليظاً؛ لاختلاف البيوت باعتبار تنظيفها وكنسها في 
أوقات متقاربة أو في أوقات متباعدة وهكذاء فربٌ بيت يُكنس في كل يوم 
فيخفٌ غباره وكذا العكس. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ؛ ب ؟؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 


(؟) مستمسك العروة الوثقى 1 .51١:‏ 
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أقول: قد يلاحظ على هذا الوجه أيضاً بأ الكنس وإن ذكر في الرواية 
لكن الظاهر أنه ليس دخيلاً في الحكم ولا يكون جزء الموضوع. وإثما 
ذكر كتمهيد وتوطئة للموضوع وهو دخول الغبار في الحلق والآنفء كما إذا 
قيل: «إذا وضعت السمٌ في طعام زيد وقدّمته له ومات ثبت القصاص». 
فإنّه لايفهم دخالة وضع السمّ في الموضوعء بل مقتضى مناسبات الحكم 
والموضوع كون تمام الموضوع هو الموت بأَيّ وسيلة كان مع استناده إلى 
الفاعل بخلاف قولك ‏ مشلا : «إذا وهبت شيئاً إلى زيد وقبضه منك لا 
يجوز الرجوع به». فإنّ تلك المناسبات تقتضي دخالة عقد الهبة في الحكم 
وأنَ القبض ليس تمام الموضوع. والمقام من قبيل الأقل بل يمكن الجزم بِأَنّ 
الكنس ليس له دخل في الحكم بمفطريّة الغبارء وتمام الموضوع الدخول 
في الحلق وهو أعم من الغليظ. 

وفيه: أنَّ المّعى ليس دخالة الكنس في الحكم بحيث تختص المفطريّة 
بخصوص الغبار الحاصل من كنس البيت في مقابل الغبار الحاصل من 
العواصف الترابيّة مثلاً ولا نحتمل أنّ السيد الحكيم# يريد هذاء بل المراد 
فغالة ذلك النقدار من الغبار الدى ثبو الكس عاد وهو القلكا بحسب 
الفرض سواء حصل بالكنس أو بغيره ومن الواضح أَنّه لا جزم بعدم دخالته 
في الحكم بالمفطريّة» كما أنّ مناسبات الحكم والموضوع لا تقتضي عدم 
دخالعة: كنا لا يغى, 

وعليه فالمهم في الجواب ما ذكره السيد الخوئي من إنكار الملازمة, 
وضونام إذا لاحظنا الكس يما هولا الكتسن في زنان صدور الرواية الذي 
قد يصمح فيه فرض الملازمةء ومن الواضح أنه لا موجب لافتراض كون 


المأخوذ في الرواية هو الكنس في ذلك الزمان» خصوصاً وأنّه وارد في كلام 
الإمام 90 لا السائل؛ فلاحظ. 

هذا مضافاً إلى صعوبة حمل موثقة عمرو بن سعيد على غير الغليظ؛ 
لأنَ الغليظ هو القدر المتيقّن من دخول الغبار في حلقه وإحساسه به على 
نحو يكون إخراجه منه وحمله على غير الغليظ مستهجناً عرفا 

وتلخص مما تقدّم: استقرار التعارض بين الروايتين؛ فيتساقطان أو تقدّم 
الموثقة؛ لموافقتها للأصل وما دل على حصر المفطرات في غيره؛ وعلى كلا 
التقديرين لا يبقى دليل على مفطريّة الغبار. 

هذا كلّه مع افتراض تماميّة سند الروايتين؛ لكك عرفت عدم تماميّة 
سند المضمرة؛ لعدم ثبوت وثاقة الراوي عن الإمام نلئة مع أنّ رواياته عموما 
تمش بالعدوة والمكالفة للماقى سابد يبن الاماقة أر لما هو المشسهور 
بينهمء مثل ما رواه من كون الصاع خيمسة أهد اذ" وما زواه .من كون التتصير 
في أربعة فراسخ”". وما رواه من لزوم طواف النساء في عمرة التمتع”””» وما 
رواه من كون سن البلوغ للصبي ثمان سنوات”». ومثل الرواية في محل 
الكلام ‏ كما عرفت - وغير ذلك. 

هذا مع الالتفات إلى قلّة رواياته مما يجعل نسبة الشاذً منها نسبة 
كبيرة كما يظهر بالمراجعة» فلا معارض لموثقة عمرو بن سعيدء وحينئذٍ إن 
كانت مطلقة تشمل العمد وغيره ‏ كما هو الظاهر بناءً على أن يكون الفعل 


)١(‏ تهذيب الأحكام ١‏ : 170, ح 4/ا". 
() تهذيب الأحكام : :757 ح 554. 
(9) تهذيب الأحكام 5 : 55 ح 4؛0. 
(:) تهذيب الأحكام ٠١‏ : 25 ح .44١‏ 
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بزيدلق شي النقول لآ الانتعال عل عو الظاهر أبضاء لاسعهاذ إدكال 
الصائم التراب في حلقه كما لا يخفى. بخلاف دخول الغبار في حلقه ‏ 
أمكن الاستدلال بها على عدم المفطريّة في المقام؛ وإن كانت مختصة 
بغير العمد لم يمكن الاستدلال بها على عدم مفطريّة الغبار مع العمد كما 
هو المقصود في المقام, لكن يكفي لذلك عدم الدليل على المفطريّة» وقد 


عرفت عدم الدليل. 
تنوء تسب إل النانهون القولببالكتطرية كناان التجواعر والتسستسساكا» 
وغيرهما. 


لكن قد يقال: إِنّ كلمات الفقهاء الواصلة والمنقولة يحتمل فيها إرادة 
الفرض الأول من الفرضين المذكورين في بداية هذا البحث والذي عرفت 
عدم كونه محل الكلام, وإِنّما الكلام في الفرض الثاني. أي: مفطريّة الغبار 
المنتشر بالهواء إذا استنشقه الصائم مع الهواء ودخل المجرى التنفسي» 
كما هو الظاهر من جعله مفطراً مستقلاً في قبال الأكل؛ وليس الكلام في 
مفطريّة الغبار المتجمع في الفم وبين الأسنان إذا دخل الجوف مع الريق؛ 
لأنَ حكم هذا اتضح مما تقدّم في المفطر الأقل - أي: الأكل - لكونه مصداقاً 
لهء ويكون مفطراً إذا قلنا بتعميم الأكل المفطر لغير المعتاد, وإِلّالا يكون 
مفطراً. 

ويشهد لذلك: 

َو ما في الجواهر من ربط المسألة بمسألة عموم المفطر للمعتاد 
وعدمه قال: «بل لم أجد فيه خلافاً بين القائلين بعموم المفطر للمعتاد 


.509 : 8 جواهر الكلام 15: 575 / مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 


وغيره ... ومن ذلك يعلم ما في قول المصئّف: خلافء اللّهم إِلَا أن يريد 
المرتضى ومن تبعه على القول باختصاص المفطر بالمعتاد»”, وتقدّم أن 
المرتضى من القائلين بعدم التعميم. 

وثانياً: ما في المسالك: «لم يقيّد المصئّف الغبار بكونه غليظاً كما فعله 
جماعة وورد في بعض الأخبار. والظاهر أنّ عدم القيد أجود. لأنّ الغبار 
المتعدّي إلى الحلق نوع من المتناولات؛ وإن كان غير معتاد فيحرم ويفسد 
الصوم وتجب فيه الكفارة سواء في ذلك الغليظ والرقيق»”. 

وثالثاً: ما نقله في الجواهر عن العلامة وغيرهء قال: «مضافاً إلى ما يظهر 
من الفاضل وغيره من أنّ مدرك الإفطار به الإطلاقات. وأنّه كابتلاع غير 
الوا لاخسوض الشيرية 

ورابعاً: ما في الخلافء قال: «غبار الدقيق والنفض الغليظ حتّى يصل 
إلى الحلق يفطر. ويجب منه القضاء والكفارة متى تعمّد ... دليلنا الأخبار 
التي بيتاها في الكتاب الكبير وطريقة الاحتياط»*, فإنّ المقصود من 
الكتاب الكبير كتاب التهذيبء ومراده ظاهراً من الأخبار فيه الروايات الدالّة 
على مفطريّة الأكل, وإلا فلا يوجد في الغبار ما يدل على المفطريّة إلا خبر 
واحد وهو خبر سليمان المتقدّم. 

ومن هنا قد يشكك في وجود شهرة على مفطريّة الغبار بالمعنى المتقدّم 


.؟57؟:١15 جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام ؟ : 17. 

(") جواهر الكلام 15: 70؟. 

(5) الخلاف ؟ :1/7 المسألة .١٠7‏ 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات ا 
الذي هو محل الكلام. نعم, لا إشكال في ذهاب جماعة ‏ خصوصاً من 
المتأخرين ‏ إلى ذلك ولأجل الخروج عن مخالفة هؤلاء يحسن الاحتياط. 

هذا في الغبارء ويبقى الكلام فيما ألحق به من البخار والدخان كما عن 


جماعة من المتأخرين: 


إلحاق البخار بالغبار الغليظ 

اها الضاب 

فذكر السيد الخوئي:ة” وجهاً للإلحاق حاصله: أنه يشترك مع الغبار في 
مناط المفطريّة. وهو صدق الأكل على ما يدخل الجوف منهء وهنا يصدق 
الشرب على دخول الأجزاء المائيّة الدقيقة في الهواء إلى الجوف. 

وفيه: ما عرفت من عدم ثبوت الأصلء أي: مفطريّة الغبارء مضافاً إلى 
أنّ المناط في مفطريّة الغبار على تقدير القول بها ليس صدق الأكل؛ 
لوضوح عدم فردقه عقي لو مغلت الأجداء الترابيّة الدقيقة المنتشرة في 
الهواء إلى الجوفء مضافاً إلى أن ذلك هو ظاهر قوله طه3: «فإنّ ذلك له 


مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح» باعتبار أَنّ المثليّة تقتضي المغايرة وعدم 
كون التراب أكلاً. إذن مفطريّة الغبار على القول بها تعتد خاص يقتصر فيه 
على مورده. 


وقد يستدل أيضاً بقاعدة المنع عن كلّ ما يدخل الجوف. 
وفيه: عدم تماميّتها على ما تقدّم؛ ومع التنرّل فهي مختصة بما كان له 
وجود متميز ولا تشمل ذرات الماء الموجودة مع الهواء. 


.128 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


على عدم النيقي عن مهو العقاماك فى تناز رمضان وعدم التسسليا 
من البخار فيهاء وهي سيرة مستمرة ومتصلة بزمان المعصوم لة . 


إلحاق الدخان بالغبار الغليظ 

وأمّا الدخان: فقد يستدل على مفطريّته بالرواية بالتقريب المتقدّم في 
البخار وبالقاعدة المتقدّمة فيه أيضا وعرفت عدم تماميّة ذلك. 

واستدلٌ أيضاً بأمور: 

منها: دعوى صدق الشرب عرفا على استعمال الدخان فيقال: «إنّه 
شرب الدخان»: فيشمله إطلاق ما دلّ على مفطريّة الشرب. 

وفيه: أنّ التسمية حادثة ومبنيّة على المسامحة؛ لوضوح عدم صدق 
الشرب في الدليل على استعمال الدخان حتّى بنظر العرفء بمعنى أنّ العرف 
لايرى صدق الشرب وأنّ إطلاق الشرب عليه مسامحي. 

ومنها: دعوى استقرار سيرة المتشرعة على التحوّز عن الدخان حال 
الصومء بل كونه منافياً للصوم صار من مرتكزاتهم. 

وفيه: أنّ هذه السيرة متاخرة وليست متّصلة بزمان الإمامءاقة باعتبار 
حدوث هذا الأمرفي الأزمنة المتأخرة, فلا تكون كاشفة عن الدليل الشرعي؛ 
وإنّما تكون ناشئة من فتاوى من يمنع من ذلك من الفقهاء. 

الل إلا أن يقناله إق السيرة وإن كادت متخي إلا أتهنا بست مسستندة 
إلى الفتاوى؛ إذ لا يعلم ذهاب معظم الفقهاء أو مشهورهم إلى المنع حتّى 
يوجب ذلك انعقاد مثل هذه السيرة, أو يقال: إن السيرة منعقدة بقطع النظر 


عن الفتاوى؛ أي: حين حدوث هذا الأمر وقبل صدور الفتاوى من الفقهاء. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 000 


وعلى التقديرين تكون السيرة مستندة إلى مرتكزات المتشرعة؛ إذ لا وجه 
لها إلا ذلك بعد عدم دخوله في الأكل والشرب وعدم استناده إلى الدليل 
الشرعي أو فتاوى الفقهاء. 

ولا يخفى أَنّ انعقاد مثل هذه السيرة لا يتوقّف على فتوى المشهور بالمنع 
مثلاً حتّى يقال: إن هذا غير معلوم؛ بل يكفي فيه توقّف المشهور وذهابه 
إلى الاحتياط. والظاهر أنَّ ذهاب المشهور من المتأخرين إلى المنع احتياطاً 
أو فتوىّ مما لا يمكن إنكاره؛ كما لا مجال لإحراز انعقاد السيرة بقطع النظر 
عن آراء العلماء؛ بل ذلك أمر مستبعد جدا في سيرة المتشرعة التي يفترض 
فيها صدور العمل منهم بماهم متشرعة ومتديّنون» فلاحظ. 

وتبّّن عدم نهوض دليل واضح على المنع في التدخين بل يمكن 
الاستدلال على الجواز بموثقة عمرو بن سعيد المتقدّمة والمصرّحة بجواز 
دخول الدخنة في حلق الصائم. ْ 

ودعوى أنّ الموثئقة ناظرة إلى صورة اتفاق الدخول وعدم قصده وتعمّده 
فلا يستفاد منها عدم المنع في صورة التعقد كما هو الندعى غبرتائة؛ لأن 
عدم ذكر خصوصيّة عدم التعمّد في كلام السائل يجعله ظاهرا في السؤال 
عن مفطريّته ذاتاً والجواب كذلك, ولا أقلّ من إطلاقه وعدم اختصاصه 
بحالة التعمّد. 

وأمَا مرسلة الصدوق فلم يفترض فيها دخول الدخان إلى الحلق”". 

وعلى كل حالء يكفي في الالتزام بعدم المفطريّة عدم الدليل» كما عرفت. نعم؛ 
الاحتياط في حلت وغارة للسيزة المذكورة ولاله والة بد ويك له 5ل 


. ؟9: ب 5" من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.16 ب 75 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح  وح‎ ,4١:٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره؛ بل أو بإثارة 
الهواء مع التمكين منه وعدم تحفظه )١(‏ 
() خلاقاً لما عن كاشف الغطاء”© متن التفريق بن غبار الهواء وغبار 
الكنس والحكم بلزوم التحمّظ من الثاني دون الأول» ولعلّه باعتبار أَنّ 
المذكور في النص هو غبار الكنس المثار بفعله. وإذا أمكن التعدّي إلى 
غبار الكنس المثار بفعل غيره ‏ للجزم بعدم الفرق ‏ فلا مجال للتعدّي إلى 
الغبار الحاصل بإثارة الهواء؛ لاحتمال الفرق من جهة صدق القصد والعمد 
في غبار الكنس دون غبار الهواء. 

ووافقه على ذلك السيد الخوئي:ي”. لكنّك عرفت أنّ مناسبات الحكم 
والموضوع تقضي بِأنَ الكنس في الرواية لم يذكر باعتبار دخالته في الحكم 
بالمفطريّة» وإِنّما ذكر للتمهيد للموضوع وأنّ تمام الموضوع هو دخول الغبار 
في الحلقء نظير: «إذا قدّمت السمٌ إلى زيد فمات ثبت القصاص». وعليه 
يكون التعدّي إلى ما يثيره الهواء من الغبار تامّاً. 

وما دعوى عدم تحمّق القصد والعمد في غبار الهواء وتحقّقه في غبار 
الكنس فهي غير تامّة؛ لأنّ تعض الصائم للهواء وعدم تحّظه منه مع العلم 
بالدخول على تقدير ترك التحفّظ يحقّق حالة القصد والعمد المعتبر في 
المفطرتّة» نظير تخليل الأسنان مع العلم بدخول بقايا الطعام على تقدير 
تركه. 


)١(‏ كشف الغطاء 6 :؟”. 
(0) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ : 101. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات ا 00 
والأقوى إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه. ولا بأس بما 
يدخل في الحلق غفلةً أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك التحفظ بظنّ 
عدم الوصول ونحو ذلك(١).‏ 

نعمء مالا يمكن تلافيه من الغبار رغم التحمّظ لا يكون مفطراً؛ لعدم 
مدق الفصد والعمن جيف 

هذا ولكن في المقابل قد يدّعى أَنَ السيرة قائمة على عدم التحقّظ مع 
كثرة الابتلاء بالعواصف الترابيّة» بل نفس عدم التعرّض إلى لزوم التحفظ 
في الروايات وفي كلمات الفقهاء يدل على عدم كونه من المفطرات. وإلا 
كان المتعيّن التعرّض لذلك نظراً إلى عموم الابتلاء بغبار الهواء في مناطق 
أصحاب الأئمّة بيخ والفقهاء. وهذه السيرة يمكن جعلها دليلاً على عدم 
مفطريّة الغبار مطلقاً بعد تسليم ما تقدّم من عدم الفرق بين غبار الكنس 
وغبار الهواء. 

ومنه يظهر أنه على تقدير الالتزام بمفطريّة الغبار فلا بد من التفصيل 
واختصاص المفطريّة بغبار الكنسء كما ذهب إليه كاشف الغطاء :ك. 


)١(‏ لما سيآأتي من اعتبار العمد في مفطريّة المفطراتء ومن الواضح عدم 
تحمّقه في الموارد المذكورة في المتن حتّى الأخير, لكن مع الجزم بعدم 
الوصول أو الوئوق به دون مجرّد الظن. 


السابع: الارتماس فى الماء(١)‏ 
السابع: الارتماس فى الماء 


)١(‏ الأقوال المهمة في الارتماس ثلاثة: 

الأؤل: كونه مفطراً موجباً للقضاء والكفارةء وهو المنسوب إلى المشهور 
بل ادّعي عليه الإجماع؛ كما في الانتصار" والغنية”". وهو صريح أو ظاهر 
كل من المفيد في المقنعة”” والصدوق في المقنع” والهداية” والشيخ في 
النهاية”" مضافا إلى السيد في الانتصا”" وابن زهرة في الغنية”" وغيرهم. 
نعمء عن أبي الصلاح الحلبي”' كونه مفطراً موجباً للقضاء فقط. 

الثاني: عدم كونه مفطراً ولكنه حرام تكليفاً للصائم؛ وهو الظاهر من 
الشيخ في الاستبصار في مقام الجمع نوم للشب الا واختاره المحقّق في 
الشرائع والمعتبر والعلامة في المختلف وكثير من المتأخرين,؛ لاحظ الرياض 


.186 الانتصار:‎ )١( 

(0) غنية النزوع : 178. 

(") المقنعة : 707. 

)5( المقنع (للشيخ الصدوق) : 188. 
(5) الهداية ؟ : 18/8. 

.١158 : النهاية‎ )5( 

(0) الانتصار: 185. 

(8) غنية النزوع :1١‏ 178. 

(9) الكافى فى الفقه : 17. 

00 الاستبصار؟ :6 ذيل ح1. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات :5 3 اا0 
والكفاية وغيرها”. 

الثالث: عدم كونه مفطراً وعدم كونه حراماً أيضاً وإِتّما هناك مجرّد كراهة, 
وحكي عن العماني ابن أبي عقيل نقله عنه في التنقيح الرائع" والمرتضى 
حكاه عنه في المختلف”",. واختاره ابن إدريس في السرائر©. 

والكراهة في هذا القول يحتمل فيها الكراهة التكليفيّة كما هو ظاهر ما 
أشار إليه الشيخ يله في التهذيب“©. ويحتمل الكراهة الوضعيّة ويكون النهي 
إرشاديّاً إلى إخلال الارتماس في مرتبة الكمال من الصوم من دون الإخلال 
في مرتبة الصححة, أي: أَنْه يضرٌ في كمال الصوم ومراتبه العالية لافي صحّته. 

ما القول الأول فتدلّ عليه النصوص المتضمنة للنهي عن الارتماس أثناء 
الصوم؛ وهي كثيرة: 

مثل: صحيحة الحلبي. عن أبي عبد الله قال: «الصائم يستنقع في 
الماء؛ ولا يرمس رأسه»”. وصحيحة محمد بن مسلمء عن ا جعفر ءا 
قال: «الصائم يستنقع في الماءء ويصب على رأسهء ويتبرّد بالثوب» وينضح 
بالمروحةء وينضح البوريا تحتهء ولا يغمس رأسه في الماء» 


زلا »م 
5 وموثقة 


/ 8١: المعتبر في شرح المختصر ؟ : 1017 / مختلف الشيعة‎ / 1:١ شرائع الإسلام‎ )١( 
."45 :١ التنقيح الرائع‎ / 590:١ رياض المسائل ه : 55" / كفاية الأحكام‎ 

() التنقيح الرائع ١‏ : 704. 

(") مختلف الشيعة 7 :3994. 

(8) السرائر ١‏ :5/ا"؟. 

(5) تهذيب الأحكام ؛ : 55 ذيل ح 500. 

(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : لا. ب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 7. 

(0) وسائل الشيعة ١٠:5؛‏ ب ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 


حنان بن سدير أنه سأل أيا عبد الله عن الصائم يستنقع في الماء؟ 
قال ونولة بابر» ولكن لاتقميسن :ف والمراة لا تستنقع في العا لآأنها معدل 
الماء بقبلها»” وغيرهاء لظهورها في الإرشاد إلى الفساد والقدح في الصحّة 
الذي هو ظهور ثانوي للنهي في باب المركبات من العبادات والمعاملات, 
مثل النهي عن التكلّم في الصلاة, والنهي عن بيع العبد الآبق» أو السمك 
في الماء مثلا. 

وأظهر مما تقدّم صحيحة محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر .© 
يقول: لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب. 
والنساءء والارتماس في الماء»”؛ لوضوح أنّ المراد الإضرار بالصائم باعتباره 
صائما أي: الإضرار بصومه. 

وأظهر من ذلك مرفوعة البرقي ‏ المرويّة في الخصال إلى أبي عبد 
الله لكا قال: «خمسة أشياء ار الصائم: الأكل, والعيب: والجماع: 
والارتماس في الماءء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة +2 
حيث صرّح فيها بكونه مفطراً. 

وبالرغم من هذه النصوص الظاهرة بوضوح في المفطريّة ذهب جماعة 
إلى عدم مفطريّة الارتماسء فقد نقل الشيخ في المبسوط” عن بعض 
أصحاينا 5لاكء واخناره أومال إلبه فى التهديب والاسغيصان وهو مغفار 
جبماعنة اخريو: كنا عرف ْ 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : /ا". ب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 
(5) وسائل الشيعة ١71:1؛‏ ب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 84؛ ب ؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 
(:) المبسوط ١:ا؟.‏ 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 8ب 010000 

ويدل على عدم المفطريّة موثقة إسحاق بن عمّار”. فإنّ نفي القضاء 
يلازم الصحّة وعدم المفطريّة, وإلا لثبت وجوب القضاء لا محالة وهي تامّة 
سنداً؛ إذ لا يوجد في سندها من يغمز فيه إِلّا عمران بن موسى حيث قيل: 
إنّه مشترك بين الزيتوني القمي الثقة وبين الخشاب المجهولء ولا معيّن 
لإرادة الأقل. 

وجوابه ما ذكره السيد الخوني 2" بِأَنّ الموجود ثلاثة عناوين: 

الأول: عمران بن موسىء وهو وارد في ثلاثين رواية ولم يرد في كتب 
البجال: 

الثاني: عمران بن موسى الأشعريء ورد في طريق النجاشي إلى الحسن 
ابن موسى الخشّابء قال: «أخبرنا محمد بن علي القزويني قال: حدّثنا 
أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدّئنا أبي قال: حدّئنا عمران بن موسى 
الأشعري عن الحسن بن موسى»)””. 

الثالث: عمران بن موسى الزيتونيء عنونه النجاشي وقال: «قمّيء ثقة, 
له كناب رادو كب اخينا ابن اذاي #الوحتتها احيد بن مجنت قال 
حدّثنا 5 عله يكنايه) 8 


وأمَا عمران بن موسى الخشّاب فلم يرد إلا في رواية في التهذيب*, 


.١ ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :5" : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟ : ؟1.‎ )9( 
./0 رجال النجاشي : ؟؛؛ الرقم‎ )"( 

(5) رجال النجاشي :,595١:‏ الرقم 1/84. 

(0) تهذيب الأحكام لال حل 


وجزم السيد الخوثي :يك بسقوط «عن» بين كلمتي «موسى» و «الخشّاب»؛ 
وذلك أن الرواية موجودة في كامل الزيارات” الذي ينقل عنه الشيخ, وفى 
سندها «عن عمران بن موسى عن الحسن بن موسى الخشّاب». 

مضافاً إلى ما تقدّم عن النجاشي من رواية عمران بن موسى عن 
الخشّاب بل كونه راويه لكتبه. 

ويظهر مما تقدّم اتحاد هذه العناوين» فعمران بن موسى الزيتوني 
الشبى لتقلا عدو سا من فويتي الأشدري البااكور فى ظرييق الفيدامينى 
إلى الخشّابء بقرينة اتحاد طريق النجاشي إلى العنوانين وتطابقه تماماً 

ومن هنا يقع التعارض بينها وبين النصوص السابقة الدالّة على المفطريّة 
سناد الصرى تكيف يجنم ينهذ 

هناك عدّة وجوه: 

الوجه الأؤل: حمل النصوص السابقة على الحرمة التكليفيّة ققط دون 
المبطليّة والفسادء بقرينة نفي المبطليّة في الموثقة وقوله: «لا تعودنّ» فيها 
الظاهر في مجرّد الحرمة. 

ولعلّ بعض من قال بالقول الثاني استند إلى ذلك وحاصله: رفع اليد عن 
الظهور الثانوي لتلك النصوص والإرشاد إلى الفساد الذي يتشكّل في مثل 
المقام كما أشنا إليه والرجوع إلى الظهور الأولي للنهي فيها وتكون الموثقة 
قرينة على ذلك؛ لصراحتها في نفي المفطريّة مقترناً بالنهي عن الفعل. 


.٠١ ح‎ ,9:١ كامل الزيارات‎ )١( 
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وهل هذا جمع عرفي بين الدليلين؟ 

الظاهر أنه كذلك ‏ على تقدير تماميّته - لوجود القرينة عليه؛ فلا يكون 
رفع اليد عن الظهور الثانوي لتلك النصوص تبرّعيّاً وبلا دليل» ويكون نظير 
النهي عن الرفث والجدال والفسوق في الحجء والنهي عن البيع وقت النداء 
لصلاة الجمعة. وهكذاء فإِنّ قيام الدليل على عدم الفساد في هذه الموارد 
أوجب حملها على الحكم التكليفيء والمقام من هذا القبيلء فإِنّ الموثقة 
المعتبرة سنداً دالّة بشكل واضح على عدم الفساد. 

ولوحظ على هذا الجمع أنه وإن تم في بعض النصوص إلا أنه لا يتم 
في جميعها؛ لأنّ فيها ما يأبى هذا الحمل مثل صحيحة محمد بن مسلم 
المتقدّمة» فإنّها صريحة في أنّ الارتماس يضر الصائمء وظاهر ذلك كونه 
موجباً لبطلان وفساد الصوم؛ فكيف يمكن حملها على مجرّد الحرمة 
التكليفيّة؟ وأوضح من ذلك رواية الخصالء فلاحظ. 

ويلاحظ عليه أيضاً أنَ رفع اليد عن ظهور النصوص السابقة في المانعيّة 
نما يصار إليه عند الاضطرار وعدم إمكان الجمع بغير ذلك وفي المقام 
يمكن الجمع بينهما مع المحافظة على هذا الظهورء وذلك بحمل النصوص 
على المانعيّة بلحاظ مرتبة خاصة من الصوم, أي: مرتبة الكمال؛ فيبقى 
النهي في النصوص على ظهوره في الإرشاد إلى البطلان والمانعيّة لكن 
بالقببة إلى ولك المرقة: فيكو كمال الغدوم فعرقفا على عبد الاقماتن 
لا أصل الصوم؛ وسيأتي مزيد توضيح في الوجه الثاني للجمع؛ ومن الواضح 
أنه بناءَ على هذه الملاحظة تندفع الملاحظة الأولى؛ فإنَ نصوص الباب 
نما تأبى من حملها على مجرّد الحرمة التكليفيّة» ولكتها لا تأبى من حمل 


المائعيّة التي تدلّ عليها على المانعيّة بلحاظ مرتبة الكمال من الصوم: 
فيكون الارتماس مضتاً بكمال الصوم ومانعاً من وصوله إلى المرتبة العليا. 

الوجه الثاني: حمل النهي في تلك النصوص على الكراهة الوضعيّة, 
أي: كون الارتماس مخلاً بكمال الصوم في مقابل الحرمة الوضعيّة التي 
تعني الإخلال بأصل الصوم وصحّته. وبذلك يرتفع التعارض بينهما؛ لأنّ 
كون الارتماس مخلاً بكمال الصوم الذي هو مدلول النصوص السابقة بعد 
الحمل لا ينافي صحّة الصوم وعدم وجوب القضاء كما هو مدلول الموثقة. 

ومن هنا يقال: إن هذا الجمع أولى من سابقه؛ إذ يتم فيه المحافظة على 
ظهور النهي ‏ في مثل المقام ‏ في الإرشاد إلى المانعيّة وإن كانت بلحاظ 
مرتبة الكمال من الصمم لا بلحاظ أصله وجميع مراتبه. بخلاف الجمع 
السابق حيث ألغي هذا الظهور وحمل النهي على مجرد التحريم التكليفي. 

هذا مضافاً إلى ما قيل من أنه مقتضى الجمع العرفي بين ما دلّ على 
النهي عن شيء وبين ما دلّ على الرخصة فيه. فإنَ بناءهم على حمل النهي 
على الكراهة التكليفيّة إن كان النهي تكليفيَاٌ وعلى الكراهة الوضعيّة إن كان 
النهي وضعيّاً كما في النهي عن استنقاع المرأة في الماء حال الصوم” وكذا 
عن بَلِ الثوب على الجسد”". فإنّهم جمعوا بينه وبين ما دلّ على الترخيص 
فيه حال الصوم وعدم إخلاله بالصوم بحمل النهي على الكراهة الوضعيّة 
والإبشاد إلى نقص الصوم وعدم كماله. 


.5 /ا". ب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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وهكذا الحال في الغيبة التي عدت في بعض الأخبار من المفطرات”" 
حيث حملت على الكراهة الوضعيّة. أي: المفطريّة بلحاظ مرتبة الكمال 
وبيان نقص مرتبة الصوم؛ لقيام الدليل على عدم إفسادها للصوم. 

ونفس الكلام يمكن أن يقال في غير الصوم؛ مثل النهي عن الوضوء 
بالذاء اكع بالقسسيي يل الكراعة فى العادات انبا كذنكه لاق المراد 
ينا اقلق القوانه كل هيا كقروا وبعدى ناك صحّة العبادة مع نقص في 
درجة كمالهاء فالشيء الذي أوجب كراهة العبادة يكون مخلا بكونها كاملة 
لا بأصل العبادة» والنهي عنها محمول على ذلك. 

ومنه يظهر ما في جواب السيد الخوئي:ك من عدم تعقّل معنى مقبول 
للكراهة الوضعيّة. وهل بإمكان العرف أن يجمع بين قوله: «صحيح» وقوله: 
«باطل». فإنّ معنى إضرر الارتماس بالصوم أنّ صومه باطل كما لو أكل 
وشرب ومعنى «ليس عليه قضاؤه» كما في الفوففة اك صومه صحيح؛ ومعه 
كيف يمكن الجمع بينهما؟ 

أقول: إن كان الإشكال من جهة عدم التعقّل ففيه: أَنّ ما ذكرناه من تفسير 
الكراهة الوضعيّة أمر معقول بل مقبولء فالمانعيّة والبطلان والإضرار بالصوم: 

تارةً: يكون بالنسبة إلى أصل الصوم وتمام مراتبه. 

وأخرى: يكون بالنسبة إلى كماله ومرتبته العليا فقط. 

وكما أنّ الأول معقول ويسمّى بالحرمة الوضعيّة كذلك الثاني وهو الكراهة 
الوضميّة. فإقه يعني التقص وعدم الكمال وقلة الثواب والنهي يكون إرشاداً 
إلى ذلك؛ ومن الواضح عدم أيّ محذور في تصور هذا المعنى. 
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وإن كان الإشكال من جهة عدم إمكان الجمع بما ذكر وأَنْه ليس جمعاً 
عرفيّاً بين الدليلين» ففيه: ما عرفت من أنه جمع متعارف بينهم في أمثال 
المقامء وما عرفت من شيوع الكراهة الوضعيّة بهذا المعنى في كلماتهم. 

والوجه في ذلك هو أنّ دليل الترخيص ‏ كالموئقة في المقام (ليس 
عليك قضاؤه) ‏ صريح في نفي الفساد والمفطريّة. في حين أنّ دليل 
المفطرّة والفساد ظاهر في الحرمة الوضعيّة المنافية للموثقة؛ إذ يحتمل 
فيه إرادة الكراهة الوضعيّة على ما تقدّم» وإن لم تكن الموئقة صريحة فهي 
على الأقل أظهر في مفادها من دليل المفطريّة؛ ومقتضى الجمع العرفي 
تقديم الصريح أو الأظهر على الظاهرء فيحمل دليل المفطرّئة والإضرار على 
الكاهة الرصعية 

وعليه فلا وجه لقوله: «فكراهة البطلان كاستحباب البطلان لا يرجع إلى 
محصّل ولا يساعده الفهم العرفي بوجه»”؛ لأنَ الكراهة الوضعيّة لا تعني أن 
يكون البطلان مكروهاً حتّى يقال: لا معنى لذلك. وإِنّما تعني الإرشاد إلى أَنّ 
المنهئ عنه يوجب الإخلال بمرتبة كمال الفعل. 

ثم إذا صم تفسير الكراهة الوضعيّة بكراهة البطلان فلا بد أن نفشر 
الحرمة الوضعيّة بحرمة البطلان, ولا معنى له أيضاً في حين أن الحرمة 
الوضعيّة أمر يل وشائع ولا مجال لإنكاره. 

ومنه يظهر أن النوبة لا تصل إلى مرحلة استقرار التعارض والرجوع إلى 
قواعيد باب التعارض. 
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فإن قلت: إنّ قوله 8 في الموثقة: «ولا يعودنّ» ظاهر في الحرمة. فيكون 
منافياً لهذا الجمع. 

قلت: من الواضح أَنّه لا مجال لحمل قوله 320: «ولا يعودنّ» على الحرمة 
الوضعيّة؛ لمنافاته لقوله قبل ذلك: «ليس عليه قضاؤه» والمترتب عليه. 
وأمَا أن يراد به الحرمة التكليفيّة فهو وإن كان لا ينافي ما قبله ‏ لإمكان 
الجمع بين الحرمة التكليفيّة المحضة وبين الترخيص الوضعي كما ذهب 
إليه أصحاب القول الثاني المتقدّم إلا أنْنا نستبعد ذلك لأمور: 

منها: أنَّ حمل النهي في هذه الروايات على الحرمة التكليفيّة يقتضي 
اختصاصها بالصوم الواجب؛ إذ من البعيد ثبوت الحرمة التكليفيّة في الصوم 
لضي حوس اًتعاء عان ترجيد التعريي زائد اطاط عن وصيزل 
العام من متافتل الرأين إلى الحتوف: فيكون وباب الاضعاط والعتط 
من دنضول المفظر (العاء) إلى الجوقك كما قبا » كاقنديناة على ذلك يكو 
الاختصاص بالصوم الواجب واضحا؛ ؛ إذ لا محذور في مخيزل الساء اكفيارا 
في الصوم المستحبء فلا معنى لتحريم الارتماس خوفاً من دخوله؛ ومن 
الواضح أَنّ التقييد المذكور خلاف ظاهر جميع نصوص الباب؛ لأنها مطلقة 
ولم يرد فيها ما يشير إلى اختصاصها بالصوم الواجب. 

ومثياء معسرة عبد للد وم مغن أي غبد الله :ا قال: «يكره للصائم 
5 يرتمس في الماء»”؛ إذ لا يبعد ظهور «يكره» حي الكراهة الاصطلاحيّة 


كما ثبت ذلك فى موارد عديدة: 
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مثل: ما ورد من كراهة رواية الشعر للصائم”. 

ومثل: ما ورد من كراهة الرفث في الصوم بناءً على إرادة الصمت عن الكذب”. 

ومثل: ما ورد من كراهة صوم اليومين اللدّين بعد الفطر'”. 

وقد ثبت ذلك في غير الصوم أيضاً. 

ومنها: أنَّ الحمل على الكراهة أقرب إلى مفاد النصوص السابقة الظاهرة 
في المانعيّة والفساد. فإِنَ الالتزام بالكراهة الوضعيّة ‏ التي تعني الالتزام 
بالمانعيّة والفساد بالنسبة إلى مرتبة خاصة من الصوم وهي مركبسة الكمال- 
أقرب إلى مفادها من إلغاء ظهورها في المانعيّة بالمرّة والالتزام بالحرمة 
التكليفكة المبحضة: فلاح 

وتلخّص مما تقدّم: أنَ مقتضى الصناعة الالتزام بالكراهة الوضعيّة. نعم 
صحيحة محمد بن مسلم الحاصرة قد تأبى الحمل على الكراهة الوضعيّة, 
لاختلال السياق فيها حينئذ؛ لأنّ الإضرار بالنسبة إلى الطعام والشراب 
والنساء بمعنى فساد أصل الصوم لا خصوص مرتبة الكمال كما هو الحال 
بالفمية إلى الارسانى بشاء على هذا الويهه ويذلك يشعل السياف! لأ هده 
الأمور ذكرت في سياق واحد في الصحيحة؛ ومقتضى وحدة السياق أن 
يكون المراد بالإضرار فيها معنئ واحداً يجري في الجميع؛ ونفس الكلام 
يقال بناءَ على حملها على الحرمة التكليفيّة فقط بالنسبة إلى خصوص 
الإشباس كاه بيصي اغقلال الضياق ايضا. 
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وقد يجاب عنه: بحمل الإضرار فيها على معنى واحد جامع بين الحرمة 
الوضعيّة وبين الكراهة الوضعيّة. أي: مطلق الإضرار ولو لبعض مراتب الصوم 
كما يقال في مثال: «اغتسل للجنابة والجمعة». خصوصاً وأنّ الصحيحة 
مسوقة ظاهراً لبيان عدم إضرار غير هذه الخصال بالصوم؛ ومقتضى الإطلاق 
عدم كونه مضرّاً حتّى بلحاظ بعض المراتبء فغير الخصال المذكورة لا تضرّ 
بأصل الصوم ولا بمرتبة كماله ولا تؤثّر فيه أصلاً وحينئذٍ لا مانع من أن يراد 
بالإضرار بالنسبة إلى الخصال هو الأعم مما يكون مضرَاً بأصل الصوم وما 
يكون مضراً بدرجة كماله. 

أقول: إنَ ما ذكر حتّى لو تم فهو يبقى خلاف الظهور الأوؤلي للصحيحة 
الثابت بقرينة وحدة السياق. 

يضاف إلى ذلك أنّ رفع اليد عن ظاهر تلك النصوص الكثيرة الواردة 
والسحة مخدافة ولد التتعلى _المائفية والفبيداة لأحل رواية واتحيوة تذالة خلن 
عد الفساة وإن كان ريد تقتضيه المفاعة إلا أكه ذا أطي إلى بقارم 
من إباء مثل صحيحة محمد بن مسلم عن حملها على الكراهة الوضعيّة, 
أو على الحرمة التكليفيّة المحضة ‏ مع ملاحظة ذهاب المشهور إلى كون 
الارتماس مفطراً موجباً للقضاء والكفارة ‏ كان ذلك موجباً للتوقف عن الحكم 
بعدم المفطريّة في المقام والأخذ بالاحتياط الوجوبي. اللّهم إلا أن يشكك 
في انعقاد الشهرة باعتبار ذهاب جماعة إلى الكراهة؛ مثل العماني ابن أبي 
عقيل والسيد في أحد قوليه. والحلّي ابن إدريس يل . 


قال العلامة في المختلف: «قال الشيخ في المبسوط: الارتماس في 
الماء على أظهر الروايات ‏ ثم قال: ‏ وفي أصحابنا من قال أَنَّه لا يفطر»”. 

وقد نقل عبارة الشيخ في الاستبصار وهي ظاهرة في عدم المفطريّة وإن 
اختلفت في الكراهة والتحريم. 

وقال العلاقة فى المكعلف» :«ووقال اليد المرتطي: لاتحب يه قضام ولا 
كفارة» واختاره ابن إدريسء وهو مذهب ابن أبى عقيل»». ثم قال: «والأقرب 
عندي أنه حرام غير مفطرء ولا يوجب شيئاً». 

وممّن ذهب إلى عدم المفطريّة مع التحريم المحمّق في الشرائع 
والمعتبر". والعلآمة في المختلف والمنتهى””". والفخر والشهيد الثاني في 
المسالك. وصاحب المدارك©: ونسبه الشيخ في كتاب الصوم إلى أكثر 
المتأخرين*. وهو ظاهر كل من تعرّض إلى تعداد المفطرات ولم يذكرهء 
كسلار في المراسم. 

وسند يظهر أق السهرة المتعاة لبت واضحةء ويضافة إلى ذلك اعثبال 
ا تكون الشهرة مدركية. 
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فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 00 
ويكفي فيه رمس الرأس فيه(١)‏ 
كفاية رمس الرأس في الماء في تحقّق المفطريّة 

)١(‏ أي: في الماءء كما صرّح به غير واحد بل لا أجد فيه خلافاً ولا تردّداً عدا 
ما سمعته من الدروس - كما في الجواهر”" ‏ وأمّا النصوص فهي طائفتان: 

الطائفة الأولى: ما ورد فيه النهي عن رمس الرأسء. مثل صحيحة 
محمد بن مسلم”» وصحيحة الحلبي: «الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس 
راسه»”". وصحيحة حريز: «لا يرتمس الصائم ولا المحرم رعسل في الماء»". 

الطائفة الثانية: ما ورد فيه النهي عن ارتماس الصائم في الماء. مثل 
صحيحة يعقوب: «لا يرتمس المُحرم في الماءء ولا الصائم»*», وموثقة حنان 
ابن سدير أنّه سأل أبا عبد الله عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال: 
«لا بأسء ولكن لا ينغمسء والمرأة لا تستنقع في الغاب اهنا بعل الجاع 
يقبلها»)" ورواية عبد الله ين ستانم: لايكره ه للصائم أ ن يرتمس في الماء»7". 

ويلحق به ما ورد بلسان النهى عن الارتماس فى الماء. مثل صحيحة 
محمد بن مسلم”؛ لنّ المراد لي الصائم عن ذلك. 


.519:15 جواهر الكلام‎ / 5278 :١ الدروس‎ )١( 

() وسائل الشيعة ,"5:٠١‏ ب " من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 
(17) وسائل الشيعة ٠١‏ : لا, ب ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح /. 
(:) وسائل الشيعة :3٠١‏ 78”. ب ” من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 8. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 70, ب ” من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 

(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : لاا. ب ” من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 8, ب ٠‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 
(6) وسائل الشيعة ,١:3١‏ ب ١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 


وظاهر الأولى أن الرأس له خصوصيّة في الحكم وأنّ المفطريّة تدور مداره 
جردا وعدما: 

وظاهر الثانية أنّ المفطر رمس تمام البدن ولا يكفي رمس الرأس فقطء 
ومن الواضح أَنهما متباينتان؛ لأنّ الأولى تعني عدم دخالة غير الرأس من 
الجسد في الحكم في حين أنّ الثانية تعني دخالته. وحينئذٍ ذكروا أنه لعلاج 
نكا المخارض تيور الأمر نين أحن سيق 

أحدهما: حمل النهي في الأولى على أنه من أجل تجتّب رمس تمام 
البدن باعتبارأقٌ العادة قاضية بكون رمس البدن في الماء تدريجيًا من 
الأسفل إلى الأعلى يبدأ من الرجلين وينتهي بالرأس, فكأئه افترض في 
النهي عن رمس الرأس رمس باقي البدنء وبذلك يتحد مفادها مع روايات 
الطائفة الثانية. 

ثانيهما: حمل النهي في الثانية على أنّه من أجل تجتّب رمس الرأس 
باعتبار الملازمة بين رمس تمام البدن وبين رمس الرأسء وبذلك يتّحد 
مفادها مع الطائفة الأولى. 

وذهب جماعة إلى استظهار الحمل الثاني والعمل بالنحو الأول من 
الزوايات باعمار أن الالس من ذكر الاين أن له تخصوصية ف الجكد 
وأنّه يدور مداره وجوداً وعدماً. ومن الواضح أنّ الحمل الأؤل يقتضي إلغاء 
خصوصيّة الرأس وأنّ رمسه وحده في الماء لا يوجب الإفطارء وهو خلاف 
روايات رمس الرأس (الطائفة الأولى)» لكن يمكن أن يقال في مقابل ذلك 
أنَ الظاهر من روايات تمام البدن عدم وجود خصوصيّة للرأس في مقابل 
سائر الأعضاء وأنّ رمسه وحده لا يوجب الإفطار. ومن الواضح أنّ الحمل 
الثاني يقتضي إثبات الخصوصيّة للرأسء وهو خلاف ظاهر تلك الروايات. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 15 000 


والحاصل: أنّ كلا من الحملين فيه مخالفة لظاهر طائفة من الروايات» 
فلماذا يرجح أحدهما على الآخر؟ 

ويمكن أن يرجّح الحمل الثاني لكونه أقرب عرفاً؛ لوضوح الملازمة التي 
يبتني عليها هذا الحمل بخلاف الحمل الأول لمنع ما ذكرفيه من جريان 
العادة بكون الرأس آخر ما يرمس عند إرادة رمس البدن بعد وضوح شيوع 
رمس الرأس وحده أو مع شيء من البدن في الماءء ومن هنا لا يبعد أن 
يكون الحمل الثاني جمعا عرفيّا بين الطائفتين. 

وقد يقال بتقديم الطائفة الثانية باعتبار أن دلالتها على اعتبار رمس تمام 
البدن في المفطريّة إِنّما هو من جهة إسناد الفعل إلى الشخص «لا يرتمس 
الصائم في الماء» وهو ظاهر في رمس تمام البدن؛ إذ بدونه لا يصدق ذلك 
بقول مطلقء وهذا بخلاف الطائفة الأولى فإنّ دلالتها على كفاية رمس 
الرأس في المفطريّة إئما هي باعتبار إطلاق الدليل وشموله لصورتي رمس 
باقي البدن وعدمه «لا يغمس راسه في الماء»؛ ومن الواضح أنه عندما 
يتعارض ظهوران أحدهما إطلاقي والآخر وضعي يقدّم الثاني؛ لصلاحيّته 
للقرينيّة. فلا تتم مقدمات الحكمة في الظهور الإطلاقي. 

وفيه: أنّ دلالة الطائفة الثانية على اعتبار رمس تمام البدن ليست 
وضعيّة؛ إذ ليس في جملة «الارتماس في الماء» ‏ مثلاً ‏ ما يدل بالوضع 
على ما ذكرء وإنّما يستفاد ذلك من عدم تعيين المنهي عن رمسه وعدم 
تحديده بالرأس أو غيره من أعضاء البدن, وهذه شبيهة بالدلالة الإطلاقيّة. 

نعم» قد يصمح ما ذكر في قوله: «لا يرتمس الصائم في الماء» بدعوى 
وضع الصائم لتمام البدن. 

وعليه فالصحيح كفاية رمس الرأس في المفطريّة كما في المتن. 


وإن كان سائر البدن خارجا عنه. من غير فرق بين أن يكون رمسه 
دفعةً أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً. وأمَالو 


غمسه على التعاقب(١)‏ 


)١(‏ هذا في مقابل من احتمل اعتبار الدفعة» وقد يفهم من المسالك 
والمدارك” كما سيآتي. ولا يخفى أَنّ الدفعة 

تارةٌ: يراد بها ما يقابل الرمس التدريجي بأن يدخل رأسه في الماء شيئاً 
فشكا إلى أيصي صانه فحت الما 

وأخرى: يراد بها ما يقابل التعاقب بأن يدخل جزءاً من رأسه في الماء. 
ثم بعد إخراجه يدخل الجزء الآخر بحيث لا يكون تمام الرأس في وقت 
واحد تحت الماء. 

ولا إشكال عندهم في عدم اعتبار الدفعة بالمعنى المقابل للتدريج, 
فالمهم والمعتبر أن يكون تمام الرأس تحت الماء سواء كان إدخاله دفعةٌ أو 
تدريجا يكب رك متبنا مقط الصدق الزعمن قتهما: 

وتنا الدفعة بالمعنى المتابل ا تمام الرأس تحت 
الماء في وققت واحد ‏ فالظاهر أنها معتبرة بل لا ينبغي التشكيك في ذلك؛ 
لوضوح عدم صدق عنوان رمس الرأس على ايمس بالتعاقب: بل يصدق 
رمس بعض الرأس؛ لأنّ الرمس المضاف إلى الرأس الظاهر في تمامه لا 
يصدق إِلَا بأن يكون تمامه تحت الماء في زمان واحدء فلا يكون مفطرا. 


.50: 5 مسالك الأفهام ؟ :17 / مدارك الأحكام‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات مسال لم ا 0 
لاعلى هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه(١),‏ والمراد بالرأس ما 
فوق الرقبة بتمامه(5), فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان 
وإن كان هو الأحوط(؟) وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس (4). 
مسألة :١‏ لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من 
سائر المائعات بل ولا رمسه في الماء المضافء وإن كان الأحوط 
الاجتناب خصوصاً في الماء المضاف(©2). 

)١(‏ أي: لا على نحو يكون تمامه تحت الماء في زمان واحدء بل كان 
بالتعاقب. 

(5) لأنه الظاهر منه لغدّ وعرفاًء كما في المستمسك”. 


(#اولكن الظاهرهن الأدلة خلاف #لقيل لآ وصدق الرأس غلى المتاقد 
خاصةً وفي الجواهر" أنّه مبننٌ على كون منشأ الحكم الاحتياظ في عدم 
إدخال الماء المنافذء وأجاب عنه بأنّه ليس في شيء من النصوص إشعار 
بذلك. 


(4) لعدم كونه من أجزاء الرأس بل هو خارج عنه. 


(5) قال في المسالك في هامش بعض النسخ: «وفي حكم الماء مطلق 
المائع وإن كان مضافاًء كما نبّه عليه بعض أهل اللغة والفقهاء»”. 


.555: مستمسك العروة الوثقى ؟‎ )١( 
(؟) جواهر الكلام 57:15؟.‎ 
.15: مسالك الأفهام ؟‎ )( 


مسألة :"١‏ لو لظخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في 
الماء فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه. نعم, لوأدخل رأسه فى إناء 
كالشيشة ونحوها ورمس الإناء فى الماء فالظاهر عدم البطلان(1١).‏ 


أقول: من الواضح أَنّ الموضوع في النصوص - حتّى مثل موثقة حنان 
وصحيحة الحلبي ‏ هو الارتماس في الماءء وهو لا يشمل الارتماس في الماء 
المضاف فضلاً عن الارتتماس في سائر المائعات غير الماء. مثل الحليب» 
والزيتء ونحوهما؛ وذلك لأنَ الماء مع إطلاقه ظاهرٌ في الماء المطلق. 

ولعل الوجه فيما ذكره في المسالك ‏ من التعدّي إلى الماء المضاف ‏ 
دعوى إلغاء خصوصيّة الماء المطلقى وعدم احتمال دخالة ذلك في 
المفطريّةء بحيث تكون إضافة شيء إليه وصيرورته مضافاً موجبة لرفع 
مفطريّة الارتماس فيه. 

وما التعدي إلى غير الماء من المائعات فلعلّه بدعوى أنّ الملاك في 
الحكم هو دخول أيّ شيء إلى الجوف عن طريق المنافذء فيحمل ذكر 
الماء في بعض النصوص على التمثيل لمطلق المائع. فلا خصوصيّة للماء. 
فيعم سائر المائعات. 

ولا يخفى أن كلاً منهما إذا لم يصل إلى مرحلة الجزم واليقين أو الاستظهار 
فلا يترتب عليه التعدّيء ومن الواضح صعوبة دعوى الجزم بإلغاء 
الخصوصيّة خصوصاً مع أخذ هذه الخصوصيّة بلحاظ بعض الآثار الشرعيّة 
مثل إزالة النجاسة. وأمَا دعوى الاستظهار فعهدتها على مدّعيها. 


)١(‏ لعلّ ما ذكره الماتن من التفصيل يرجع إلى التفصيل بين المانع المقصل 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0 
بالرأس والمنفصل عنهء وهو ما اختاره في كشف الغطاءء قال: «وأمَا سد 
المنافذ وإدخال الرأس في مانع من وصول الماء إليه متّصل به فلا يرفع 
حكم الغمس,ء وفي المنفصل يقوى رفعه»”. ويبتني هذا التفصيل على 
دعو مندق وبس الرأس عرفا فى الأزل تدوج اعاني قلا يصندق »رسيس 
الإناء أو الشيشة في الماء. 

هنذا إذا لم مل أن ساك بقطرية الارتماين عو دكرل الجنام إلى العو 
بواسطة المنافذ وأَنّ المناط على صدق الرمسء وهو يصدق في الأقل دون 
الثاني كما عرفتء وإِلا لم يتم التفصيلء بل لا بد من الالتزام بعدم البطلان 
مطلقا إذا فرض كونه مانعا من دخول الماء إلى الجوف فيهما وإن صدق 
الارتساس عرنا. 

والصحيح: الآول؛ إذ لا دليل على الملاك المذكورء فالمناط على صدق 
الرمس كما هو ظاهر الدليل. نعم؛ قد يقال بعدم البطلان حتّى في صورة 
الاتصالء باعتبار أَنّ رمس الرأس الموجب للمفطريّة وصول الماء إلى 
البشرة؛ لأنّ الرأس اسم لها كما في الجواهر ‏ فلا مفطريّة مع وجود المانع. 

وفيه: أن الرأس وإن كان يشتمل على البشرة إلا أن صدق رمسه في الماء 
عرفا لا يتوقّف على وصول الماء إلى البشرةء ولذا يصدق بلا إشكال «رمي 
الحتديع افنى الغ إذا وضع فى #ازوت ماق والقنى فى لبخي 

اللهم إلا أن يقال بالفرق بين الرمس والرمي باعتبار مناسبات الحكم 
والموضوع. فإِنّها قاضية باعتبار وصول الماء إلى البشرة في الأول عند الحكم 
عليه بالمفطريّة وعدم اعتبار ذلك في الثاني عند الحكم عليه بالوجوب. 


)١(‏ كشف الغطاء 5 :؟”. 


مسألة ؟": لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان 
ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلا أو بعضاً لم يبطل 
صومه على الأقوى١١).‏ وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص 
المنافذ كما مرٌ. 

مسألة *": لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على 
جميعه مالم يصدق الرمس في الماء(؟), نعم لو أد خل رأسه أو 
تمام بدنه في النهر المنصبٌ من عال إلى السافل ولو على وجه 
التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمسء وكذا في الميزاب إذا كان 
كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلاً(). 

)١(‏ لدخول ما فوق المنافذ من رأُسه في مفهوم الرأس فلا يتحقّق رمس 
الرأس مع عدم رمسه. 

(9) اشغدل له يضشيحة محند بى مسلنمضافا إلى عدم ضيدق الرمس؛ 
لتقؤمه بإدخال الرأس في الماء بحيث يكون هو الوارد على الماءء فلا 
يتحمّق بالعكس كما في صب الماء على الرأس وإن استوعب جميعه. 
(*) إذ لا يعتبر في صدق مفهوم الرأس أن يكون الماء واقفا بل يصدق 
حتّى مع جريانه كما في النهر المنصبّ من عال إلى السافلء فإنّه إذا أدخل 


(ابسنة فيه صدق الرمس. 


)١(‏ وسائل الشيعة :*5:1٠١‏ ب ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 5ب اا 
مسأآلة 4: في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه, 
ومع عدم التميّزيجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهماء لكن لا 
يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقباًر١).‏ 
في ارتماس ذي الرأسين 

)١‏ لا إشكال في أَنَ المدار في وجوب الاجتناب وفي البطلان برمس 
أحد الرأسين قنها إذا كان كلاهمنا أضلثا حت يفعل نكل متهم ها يتعل 
بالآخرء وإِئْما الكلام فيما إذا كان أحدهما أصليّاً والآخر 6 زادا ومحضل 
الاشتباه. فهل يجوز له ارتكاب أحدهما أو يجب عليه الاجتناب عن كلٍ 
منهما؟ ثم هل يحكم ببطلان الصوم برمس أحدهما أو يتوقّف البطلان على 
رمس كلِ منهما؟ 

أنا بلحاظ الحكم التكليفي فلا ينبغي الإشكال في وجوب الاجتناب 
عن رمس كل منهما؛ للعلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن رمس أحدهماء 
فيلزم بحكم العقل الاجتناب عن رمس كل منهما تحصيلاً للموافقة القطعيّة 
وإحراز امتشال التكليف المعلوم بالإجمال. 

وأمَا بلحاظ الحكم الوضعي فذكر الماتن:## أنه لا يحكم بالبطلان برمس 
أحدهماء والوجه فيه هو أَنَ الحكم بالبطلان وكذا الكفارة موضوعه الإتيان 
بالمفطرء وهو غير محرز في المقام؛ لاحتمال كون المرموس العضو الزائد. 
نعم؛ عند رمس كل منهما يحرز الموضوعء وهذا نظير ما ذكروه في ملاقي 
أحد أطراف الشبهة المحصورة لو علم إجمالاً بنجاسة أحدها من عدم 
الحكم بنجاسته؛ لآنَ موضوعها ملاقاة النجسء وهي غير محرزة بملاقاة أحد 
الأطراف بالرغم من وجوب الاجتناب عنها؛ للعلم الإجمالي بنجاسة أحدها. 


والحاصل: أنّ البطلان والكفارة في المقام والنجاسة في المثال المذكور 
أحكام شرعيّة مترتّبة على موضوعات لا يعلم تحقّقها. ومن الواضح أَنّه لا 
الاجتناب عن رمسهما في الماءء فإنّه حكم عقلى موضوعه الاشتباه والعلم 
الإجمالي بالتكليفء والمفروض تحقّقه. 

وفي المقابل يمكن الاستدلال على بطلان الصوم بوجوه: 

الوجه الأقل: أنَّ ما ذكر وإن كان صحيحاً بلحاظ التكليف بوجوب الاجتناب 
عن رمس الرأس ‏ لأنّ العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن رمس أحدهما 
لاتهر الا وجحجوب الاجتناب عنهما تحصيلا للموافقة قة القطعيّة دون البطلان 
والقضاء والكفارة؛ لعدم إحراز تحقّق موضوعها بذلك إلا أنه يمكن إثبات 
هذه الأحكام بلحاظ التكليف بالصوم نفسه. باعتبار إحراز اشتغال الذمّة به 
وعدم إحراز الفراغ والامتثال إلا بتيك رمس كل 1 مع فسن الخ هيما 
م و ب د 

0158 ع استصحاب عدم تحقّق تحقق ال(مس 20 حاكماً 
على أصالة الاشتغال وموجباً للحكم بعدم البطلان. 

توضيح ذلك: أنّ هذا الاستصحاب له صيغتان: 

الأولى: استصحاب عدم كون الرمس الحاصل رمساً للرأس الأصلي في 
الماع مقظراً بمقاد لبس التاقصة 

الثانية: استصحاب عدم تحقّق الرمس المفطر بمفاد ليس التامّة. 

والأؤل لا يجري؛ لعدم وجود حالة سابقة متيقّنة حتّى تستصحب؛ لأنّ 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0 


# 


الرمس من حين حصوله لا يعلم أَنْه مفطر أو لا فلا يقين بعدم كونه مفطرا 
في أيّ وقت من الأوقات. 

وأمَا الثاني فلا مانع من جريانه؛ لأنَّ عدم تحقّق الرمس المفطر متيقّن 
من الأزل وله حالة سابقة متيقّنة» فيجري استصحابه ويكون حاكماً على 
أصالة الاشتغالء ومع العلم باجتناب سائر المفطرات يحرز تحمقّق الامتثال. 

وهذا الأمريجري في جميع موارد الشسك في المفطريّة والمانعيّة والمبطليّة 
بنحو الشبهة الموضوعيّة, كما إذا علم بأنّ المانع من الصلاة هو الضحك 
الواصل إلى حدّ القهقهة ‏ مثلاً ‏ دون ما لم يصل إليه. ثم صدر منه ضحك 
يشك في وصوله إلى حدّ القهقهة وعدمهء فإنّ أصالة الاشتغال وإن كانت 
تقتضي الإعادة أو القضاء ‏ لعدم إحراز تحقّق الامتثال ‏ إلا أنّ استصحاب 
عدم تحمّق الضحك المانع بمفاد ليس التامّة يكون حاكماً عليها. 

والحاصل: أنّ المطلوب في الصوم ترك جملة من الأمور ومنها رمس 
الرأس الأصلي في الماءء فإذا علم ترك سائر الأمور وشك في تحمّق هذا 
الرمس أمكن استصحاب عدم تحقّقه. 

الوجه الثاني: البطلان من جهة عروض الخلل في النيّة» إذ على تقدير 
كون المرموس أصليّاً لم يكن ناوياً للصوم بطبيعة الحال؛ للتنافي بينهما. 
فلم يكن ناوياً للصوم على كلّ تقدير بل على تقدير خاصء وهو عدم كون 
المرموس أصلياً وهذا لا ينفع؛ إذ لا بد للصائم أن ينوي الصوم على كل تقدير 
وفي جميع الحالات. 

وفيه: أنه يمكن إحراز هذا التقدير باستصحاب عدم تحقّق الارتماس 


المفطرء أي: عدم تحقّق رمس الرأس الأصلي في الماء. وحينئذٍ يمكنه أن 
ينوي الصوم مع ومس أحدهما بعد ثبوت عدم تق الرئس المفطر تعيداً. 

مثلاً: إذا شك في إطلاق الماء وإضافته بناءَ على مفطريّة الارتماس في 
الماء المطلق فقطء فإنّه حينئذٍ لا يمكنه أن ينوي الصوم على كل تقدير مع 
رمس رأسه في هذا الماء المشكوك؛ للمنافاة بين هذه النيّة ويين تقدير 
كرنه هاء مطلفل وأا إذا فرعن كبرى العالة النساة ليذا التنشكوك هو كرنه 
ماءً مضافاً فإنه يمكنه حينئذٍ استصحاب كونه مضافاً والإتيان بنيّة الصوم 
بعد إحراز كونه مضافاً. 

والحاصل: يمكن دفع الإشكال بأنّ من ينوي رمس أحد الرأسين في 
الماء يشك لا محالة في تحقّق الرمس المفطر برمس أحدهماء ويمكنه 
حينئذٍ أن يستصحب عدم تحمّق الرمس المفطر برمس أحدهماء وبذلك 
يحرز تعبّداً عدم تحمّق المفطر. ويتأثى نيّة الصوم منه حينئذء كما لو أحرز 
إطلاق الماء المشكوك في إضافته وإطلاقه بالاستصحاب. فإئّه لا إشكال 
في تأتي نيّة الصوم منه حينئزٍ. 

الوجه الثالث: دعوى أنّ القضاء مترّب على الفوتء وهو كما يحرز 
بالوجدان أو الأغارة أو الأصدل المغير كذلك قد يضدزة بقاعدة الاشتغال؟ لاخ 
العبرة بفوت الوظيفة الفعليّة الأعم من الشرعيّة والعقليّة» فلو شك في أصل 
الصلاة في الوقت أو اقتضت الوظيفة تكرارها في ثوبين أو تكرار الوضوء من 
مائعين وقد اقتصر على أحدهما وجب عليه القضاء؛ للإخلال بما تقتضيه 
قاعدة الاشتغال المحمّق لعنوان الفوت وإن احتمل عدمه في الواقع, إلا 
أنه لاموقتن لديعن قرطن شافط الأعدول» ونقانها #ذلك» اذ نسو مامو: 
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مسألة ه": إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً يجب الاجتناب 
عنهماء ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما(١).‏ 
مسألة ”": لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في 
الماء من غير اختيار(؟). 
بالاجتناب عن الارتماس في الماءء فإذا رمس أحد الرأسين فاجتنابه عن 
الارتماس مشكوك فيه. ولا أصلّ مؤمّنَ حسب الفرضء فقد فاتته الوظيفة 
الفغلية القايعة بمقنضى قاعدة الاستفال» ومعه لا ناض من القضاءع. 
وفيه: أنَ هذا الكلام تامٌ إذا قطعنا النظر عن استصحاب عدم تحقّق 
المفطر بما حصلء وإِلا فالمؤنّن موجود فلا يصدق الفوت؛ إذ مع المؤمّن 
لاتكون وظيفته الاجتناب عن رمس أحدهما في الماءء بل الاجتناب عن 
رمسهما معاًء والمفروض أنه اجتنب ذلك وعمل بوظيفته» فلا يصدق الفوت. 
وأمَا وجوب القضاء في الأمثلة التي ذكرها فهو ينشأ من فرض عدم 
المؤمّن فيهاء وبهذا تختلف عن محل الكلام. 
ومنه يظهر أنّ الصحيح هو عدم البطلان برمس أحدهما كما في المتن. 
)١(‏ هذه المسألة مبنيّة على أَنَ المفطر هو الارتماس في الماء فقط لا في 
مطلق المائع؛ وإلاكان الرمس في أحدهما مفطراً بلا إشكال. 
والكلام فيه هو نفس ما تقدّم في المسألة السابقة. 


(5) لما سيأتي من اعتبار العمد في المفطريّة. 


مسألة 1": إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس 
فحصل لم يبطل صومه١١).‏ 
مسألة 4": إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره؛ أو ماء مطلق أو 
مضاف لم يجب الاجتناب عنه١(3).‏ 
)١(‏ لعدم العمد مع فرض العلم بعدم الرمس أو الاطمئنان بذلكء وإِلا كان 
عامدا. 
(5) الفرق بين هذه المسألة والمسألة رقم (70) هو أنه فرض هناك العلم 
الإجمالي بكون أحد المائعين ماءً وهنا لم يفرض إلا الشك البدوي في كون 
المائع ماءً. 

لا يخفى أنّ عدم وجوب الاجتناب هنا يستدل له بأصالة البراءة؛ لأنّ 
المفروض كون الشك بدويّاً غير مقرون بالعلم الإجمالي كما هو الحال في 
المسألة (70) المتقدّمة» فإذا شك في وجوب الاجتناب عن هذا المائع 
المشكوك وعدمه جرت البراءة؛ لرجوع هذا الشك إلى الشك في التكليف. 
وهو مجرى البراءة. 

لكن المحقّق النائيني علّق على المسألة بقوله: «الأقوى وجوبه»”", 
فما هو الوجه في وجوب الاجتناب بالرغم من كون الشبهة بدويّة كما 
عرفت ؟ 


.00/ : ” العروة الوثقى‎ )١( 
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الأقل: الالتزام بجريان البراءة في موارد الشك بين الأقل والآكثر. 

الثاني: أن يكون المائع مأخوذاً بنحو مطلق الوجود. بحيث يكون النهي 
عنه وطلب تركه منحلاً إلى تكاليف متعدّدة بعدد أفراد المائع في الخارج؛ 
فإذا شك في كون هذا فرداً للمائع أولا رجع ذلك إلى الشك في تعلّق 
التكليف به. 

والوجه في هذا التوقف واضح؛ فإِنّ المقام يدخل في باب الشك بين 
الأقل والأكثر؛ لوجود أفراد متيقئة ويشك فى هذا الفرد الزائدء فإذا قلنا 
في هذه الكبرى بالاحتياط تعذّر إجراء البراءة, كما أنه إذا فرضنا أَنَ المائع 
مأخوذ بنحو صرف الوجود المنطبق على أَوَل الوجود ‏ بحيث يكون هناك 
تكليف واحد يطلب فيه ترك صرف وجود المائع ‏ فلا تجري البراءة؛ إذ 
لاا شك في التكليف عند الشك في كون هذا فردا للمائع؛ كما لا شك في 
متعلّقه. وإتما يشك في امتثال هذا التكليف إذا ارتمس في هذا المائع 
المشكوكء فيكون شكا في المحصّلء والمرجع فيه الاشتغال. 

ولعل المحقّق النائيني يناقش في هذين الأمرين أو أحدهماء لكن 
الظاهر تماميّة كلا الأمرين. 

أما الأؤقل فلما ذكر في محلّه من جريان البراءة في موارد دوران الأمر بين 
الأقل والأاكعر يمي الاردياطبييق: 

وأمَا الثاني فلأنَ النهي عن الارتماس ونحوه ينشأ من مبغوضيّة وجوده 
بنحو صرف الوجودء ومن الواضح أن مبغوضيّة وجود الشيء يستدعي 
مطلوبيّة الترك على نحو الإطلاقء بمعنى أنّ كل وجود للمائع يكون مبغوضاً 
لآنه يحقَّى صرف الوجود فيكون المائع مأخوذاً بنحو مطلق الوجود. 


مسأآلة 9": إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثم تذكّر أو ارتفع القهر وجب 
عليه المبادرة إلى الخروج. وإِلّا بطل صومه١(١).‏ 
)١(‏ يستدل على البطلان إذا لم يبادر بأنَ البقاء وعدم المبادرة إلى الخروج 
يعتبر اوماساً عمدياً يناة غلى أق التهنى غن الارقماس: يشمل البقاء ولا 
يختص بالحدوث. فإنّه بناءً عليه كما يحرم إحداث الارتماس يحرم إبقاؤه 
كما في المقام. 

وهو تام بلا إشكال بناءً على ما ذكرء لكن قد يقال: بأنّ الظاهر من 
الأدلّة النهي عن الإحداث فقط كما هو الحال في نظائر المقام؛ فإذا قيل: 
«اغتسل» او ااتعسيي السخرة) وير ذلك فهم منه الإحداث. فإذا كان 
تحت الماء فلا يكفي في الامتثال مجرّد نّة الفُسل الارتماسي بل لا بد من 
الخروج وإحداث الفُسلء وهكذا السجود ونحوه. وعليه فلا تشمل الأدلة 
البقاء ولاتجب المبادرة إلى الخروج في المقام. 

وفيه: أنَ مناسبات الحكم والموضوع المحكّمة في أمثال المقام تقتضي 
التفريق بين الأمر والنهيء فقد يصمّ ما ذكر في الأول مثل «اغتسلء اسجد»؛ 
إذ يفهم من ذلك إرادة الإحداث وعدم كفاية البقاء في مقام الامتثال عرفا 
وأما النهي فلا يت ما ذكرء مشلاً: «لا تسافرء لا اتسجد لغير الله. لا تلبس 
المخيط حال الإحرام» يفهم منها عرفاً إرادة الأعم من الإحداث والبقاء. فإذا 
فرض صدور هذه الأمور منه اضطراراً أو نسياناً ثم ارتفع ذلك كان البقاء 
مخالفةٌ للنهي كالإحداثء ولذا لا إشكال عندهم في لزوم نزع المخيط حال 
الإحرام إذا التفت بعد لبسه نسياناً والمقام من هذا القبيل فما ذكره في 
المتن من البطلان إذا لم يبادر إلى الخروج هو الصحيح. 


فل قاب الإساف كمدق الصيره دن المتطرائت 000 
مسألة ::١‏ إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصمح صومه بخلاف ما 


إذا كان مقهوراًر١).‏ 
مسألة ::١‏ إذا ارتمس لإنقان غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه(؟). 


ويؤكد ذلنك ماعقلام من العقنال حون المسلاك فى النهى عن الارتماتى 
دخول الماء إلى الجوف عن طريق منافذ الرأس؛ إذ يتحقّق ذلك في صورة 
البقاء كما يتحقق .مع الإنيزات. 


)١(‏ ما ذكره من البطلان في صورة الإكراه وعدم البطلان في صو القهر 
واضح باعتبار سلب الإرادة والاختيار مع القهر والإلجاء. بخلاف الإكراه فإنّه 
لا يوجب سلبهما وإِنّما يوجب سلب طيب النفسء فالفعل يصدر من المكره 
عن اختيار وعمد وإن كانت نفسه لا تطيب به بخلاف الفعل من المقهور, 
وحيث إِنّ موضوع المفطريّة العمد كانت مختصة بصورة الإكراه دون القهر. 
والحاصل: أن الارتماس الصادر من المقهور والمكرّه ليس حراماً تكليفا 
بلا إشكالء وما المفطريّة فحيث إِنّها مقيّدة بالعمد والاختيار فلا تتحقّق 
في صورة القهر؛ لانتفاء العمد معه. وتتحقّق في صورة الإكراه؛ لتحقّق العمد 
والاشفيان شعهه واكنا حديث الرفع فهو إِنّما يرفع المؤاخذة والحرمة التكليفيّة 
للفعل لا المفطريّة» فمقتضى إطلاق ما دلّ على المفطريّة بالارتماس بطلان 
الصوم مع الإكراه. 
(9) لأنّ توقّف الإنقاذ الأهم على الارتماس إِنّما يقتضي رفع حرمة الارتماس 
- لمكان التزاحم ‏ بل وجوبهء ولكنّه لا يقتنتضي رفع مفطريّته؛ لأآنّ رفع حرمة 
المفطر ووجوبه للتزاحم لا يلازم عدم كونه مفطراً ومبطلاً نظير الكلام في 
الصلاة فإنّه يكون مبطلاً لها وإن وجب؛ لتوقّف الواجب الأهم عليه. 


مسألة ؟؛: إذا كان جنباً وتوقف عُسله على الارتماس انتقل إلى 
التيمم إذا كان الصوم واجباً معيّناً. وإن كان مستحباً أو كان واجباً 
موشعاً وجب عليه الفُسل وبطل صومه١(١).‏ 

لو توقف رفع الجنابة على الغُسل الارتماسي 


)١(‏ إذا أجنب الصائم وكان غير قادر على القُسل الترتيبي وتوقّف رفع جنابته 
على الغُسل الارتماسيء فهل يجب عليه الغُسل الارتماسي لرفع الجنابة وإن 
استلزم بطلان صومه؛ أو يجب عليه الصوم ويمنع من الارتماس وتنتقل 
وظيفته إلى التيممء أو يفصّل بين أنواع الصوم من حيث كونه واجباً معيّناً أو 
موشعاً أو مستحباً؟ 

ذهب الماتن# إلى التفصيل بين ما إذا كان الصوم واجباً معيّناً فالتزم 
بوجوب الصوم وانتقال وظيفته إلى التيمم» وبين ما إذا كان واجباً موشعاً أو 
مستحباً فالتزم بوجوب العُسل الارتماسي وبطلان الصومء ووافقه على ذلك 
معظم المعلّقين على العروة. 

والظاهر منهم أَنَّ الوجه في ذلك إدخال المقام في باب التزاحم بين 
وجوب الصوم ووجوب العُسلء ويقدّم الأقل إذا كان الصوم واجباً معبّنً؛ لما 
تقرّر في باب التزاحم من أنّ المتزاحمين إذا كان لأحدهما بدل دون الآخر 
قدّم ما ليس له بدل وهو الصوم في المقام» وينتقل فيما له بدل وهو الغعسل 
الارتماسي إلى بدلهء أي: التيمّم» ويقدّم الثاني أي: وجوب العُسل ‏ فيما 
إذاكان الوم مسح الرضوم هدم الراسي صن النسفهب بل لا راضم 
حينئذٍ كما هو واضح, وكذا يقدّم إذا كان واجباً مومعاً؛ لأنّ كلا منهما حينئزٍ 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0 100000 
وإن كان له بدلء إِلا أنه لما كان بدل الغُسل في طوله وفي فرض عدم 
التمكن منه بخلاف بدل الصوم الموسع فإنّه في عرضه ‏ ويجوز الإتيان به 
حتّى مع التمكن من المبدل - فيقدّم لما تقرّرفي محله أَنّ ما له بدل في 
طوله يقدّم على ما له بدل في عرضه. 

والوجه فيه: أنّ النوبة في فرض المسألة لاتصل إلى التيمم إلا إذا لم 
يتمكن من الفُسلء وفي المقام المكلّف يتمكّن من الغُسل الارتماسي؛ 
ووجوب الصوم عليه لا يجعله غير متمكّن شرعاً من الفُسل الارتماسي؛ لأَنّ 
الصوم له بدل في عرضه فيمكنه امتثاله في يوم آخر. 

نعمء هناك كلام في أنَ بطلان الصوم حينئذٍ يتوقّف على الإتيان بالغُسل 
الارتماسي الواجب والمقدّم على الصوم؛ بحيث إذا لم يأت به عصياناً يصح 
صومه؛ أو يكفي في البطلان مجرّد التكليف بالُسل الارتماسيء فيبطل 
الصوم حتّى إذا لم يأت بالغُسل الارتماسي خارجاً؟ 

صرّح المحقّق النائيني:يك” في تعليقه على المسألة بالثانيء ويمكن أن 
يفهم من عبارة المتن» وخالفه السيد الخوئي ' فذه ب إلى الأول. 

والظاهر أن الخلاف يبتني على كون المسألة داخلة في باب التزاحم أو 
التعارض. 

فعلى الأول يصحّ الأول؛ لأنّ المهم العبادي لا يحكم ببطلانه بمجرّد 
التكليف بالأهمء بل يكون ذلك عند الإتيان بالواجب الأهم باعتبار عدم 
التمكن معه من المهم العباديء بل بناءً على التركّب يحكم بصحّة المهم 


.009 : ”" العروة الوثقى‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


العبادي بالرغم من التكليف بالأهم, ولمّا كان الميزان في التزاحم تعدّد 
الموضوع في الحكمين المتنافيين وعدم قدرة المكلّف على الجمع بين 
امتثالهما ‏ من دون تكاذب بين دليليهما ‏ كان المقام داخلاً في باب 
التزناحم بين وجوب الصوم ووجوب الغسل الارتماسيء وكان الثاني هو 
الأهمء فلا يحكم ببطلان الأول (الصوم) إلا عند الإنيان بالمُسل الارتماسي 
باعتباره من المفطرات, ولا يكفي في ذلك مجرّد التكليف بالغُسل الارتماسي 
بل يصمح منه الصوم إذا لم بيسن وإن كان مكلفا نه باعتباره الأهم بناءً 
على التريّب. 

وعلى الثاني يصحّ الثاني؛ لأنّ التعارض يعني التكاذب بين الدليلين 
واستحالة صدقهما معأ فإذا قدّم أحدهما لغى الآخر وكان بمثابة الكاذب, 
فكيف يكون موجباً لصحّة متعلّقه إذا كان عبادةٌ؟ وفي المقام إذا قّمنا دليل 
وجوب الغُسل على دليل وجوب الصوم فلا يبقى دليل على وجوب الصوم 
عمش يسك بعكب ويد رلته يبحو نهدي الدليل الالقر النفارض ل 

أقول: الوجه في كون المورد من موارد التعارض هو أنّ التنافي في 
الحقيقة يقع بين حرمة الارتماس من جهة الصوم وبين وجوب الارتماس من 
جهة الغُسلء فالحكمان المتضادان يردان على موضوع واحد وهو الغُسل 
الارتماسيء ومن الواضح استحالة اجتماع حكمين متضادين على موضوع 
ولخي تيخص ل السسارض وير ادا لين 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 56“ ا 0 1000000 
مسآلة "؛: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن 
بطل صومه وغُسله إذا كان متعمّداً. وإن كان ناسياً لصومه صحًا 
معاً. وأمّا إذا كان الصوم مستحباً أو واجباً موشعاً بطل صومه 


وصح غسله(١).‏ 


)١(‏ الحكم ببطلانهما مع التعمّد واضح. أمَا الصوم فلتعمّد المفطرء وأمَا 
الغُسل فلأته منهىّ عنه؛ لكونه مفطراً فلا يمكن التقرّب به فيقع باطلاً. 

نعمء فرّق السيد الخوئي:ي” في بطلان الغسل بين ما إذا كان ذلك في 
شهر رمضان أو في قضائه بعد الزوال وبين غير ذلك فحكم بالبطلان في 
الأول دون الثانيء وَعلل ذلك بوجود النهي عن العُسل الارتماسي في الأؤل 
وهو يقتضي البطلان» وعدم وجوده في الثاني فلا موجب لبطلانه. 

والوجه فيه: هو أنه يرى أنّ الصوم يبطل بنيّة الاغتسال الارتماسي؛ لأنّ 
نيّة المفطر مفسدة للصوم. وعليه بعد فرض البطلان لا يجب الإمساك ولا 
يحرم عليه الارتماسء فلا موجب لبطلان المُسلء هذا في القسم الثاني. 

وأمَا في القسم الأقل فالنهي موجود لوجوب الإمساك تأدّباً بعد البطلان 
في شهر رمضان وفي قضائه بعد الزوال» فيكون الارتماس منهيّاً عنه حتّى 
بعد البطلان؛ وهو يوجب البطلان. وقد تقدّم في مباحث النيّة المسألة 
(18) التعرّض لوجوب الإمساك تأدّباً فيما إذا أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار 
ثم بان له أنّه من شهر رمضان وكان قد تناول المفطر والتزمنا بوجوبه؛ لكن 
الأدلّة التي استندنا إليها مختصة بشهر رمضان ولا تشمل قضاءه. فراجع. 


.١79 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


وقد صرّح السيد الخوئي:#” بذلك في المسألة (؛5): نعم احتاط في 
قضاء شهر رمضان بعد الزوال. 

ثم إنه قد يذعى البطلان حتّى في القسم الثانيء فإنه وإن لم يجب 
الإفسناك تأدب فية .فلا يخرء عليه الاقماس إلا أنه ميغوض متك نواه فاق 
المفروض كون الصوم واجباً معيّناً مما يعني حرمة إبطاله. فإذا أبطله بنيّة 
الارتجاين كما ذكرو_كالاك نئة الازتماسى عراماء وهذا وإن لى سخا سرية 
الارتماس المتحمّق ‏ خارجاً لكونه بعد فرض بطلان الصوم ‏ إِلَا أنّه يستلزم 
كوشه ميغوضاء وفعه لا يمك الحكى بصقة الفسلء شائل. 

وأمَا ما ذكره من بطلان الصوم بنيّة الاغتسال الارتماسي وأنّ نيّة المفطر 
مفسدة للصوم فهو صحيح. وقد تقدّم بحثه في المسألة (9؟) من مباحث 
النيّةء فراجع. 

وهكذا الحكم بصحّتهما مع الفييان؛ لأ3 الارتماس لا يفسد الصوم مع 
السهو والنسيان» وإذا لم يكن مفطراً فلا نهي عنه فيصم الغُسل أيضاً. 

وأمَا الحكم ببطلان الصوم وصحّة الغُسل فيما إذا كان الصوم مستحباً أو 
واجباً موشعاً فهو أيضاً واضح؛ لأنّ الارتماس مع التعمّد المفروض في هذه 
الحالة يبطل الصوم لكنّه غير منهيّ عنه؛ لجواز إبطال الصوم المستحب 
والواجب الموسع فيقع صحيحاً. 


.١79 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 000000 
مسأآلة 4:: إذا أبصل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من 
شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان يصمح له الغسل 
حال المكث في الماء أو حال الخروج:؛ وإن كان من شهر رمضان 
يشكل صحته حال المكث؛ لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه 
بعد البطلان أيضاً. بل يشكل صحّته حال الخروج أيضاً؛ لمكان 
النهي السابق كالخروج من الدار الغصبيّة إذا دخلها عامداً. ومن 
هنا يشكل صحّة الغُسل في الصوم الواجب المعيّن أيضاً سواء كان 
في حال المكث أو حال الخروج .)١(‏ 
)١(‏ لا إشكال في بطلان الصوم بالارتماس العمدي من دون فرق بين 
الواجب بأنواعه وبين الصوم المستحبء والكلام يقع في أَنْه إذا أراد الغُسل 
بهذا الارتماس غُسلاً ارتماسيّاً في حال المكث في الماء أو في حال الخروج 
مع كونه مرتمساً فيه. فهل يصمٌ منه العُسل أو لا؟ 

طرضا هذا الست الساايسة سد يناك على عدم اعخبار السترانة 
الارتماس في صحّة غُسله وكفاية الاغتسال البقائي, وإلا فلا إشكال في 
بطلان الغُسل ولا مجال لهذا البحث أصلاً 

وبعبارة أخرى: أنّ البحث هنا عن صحّة الغُسل حال المكث أو الخروج 
وعدم صحّته من جهة كونه منهيّاً عنه وعدم كونه كذلك بالرغم من فرض 
طلا السو برما ا مض كوع الل فى جة تقس مح لرلاين: 
الحية: 


وعليه فنحن نتكلّم في هذه المسألة بناءً على عدم اعتبار الإحداث في 
الغُسلء فتقول: إِنّ الكلام: 

تارةٌ: يقع فيما إذا كان الصوم من شهر رمضان. 

وأخرى: فيما إذا كان واجبا معيّنا من غير رمضان. 

وثالثةٌ: فيما إذا كان مستحباً أو واجباً موشعاً. 

أما إذا كان من شهر رمضان فقد استشكل الماتن:# في صحّة الغُسل 
في حال المكث,ء والوجه في ذلك هو وجوب الإمساك عن المفطرات في 
شهر رمضان حتّى بعد بطلان الصوم بضميمة حرمة الارتماس على الصائم 
حدوثاً وبقاءً على ما تقذم. 

وعليه إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي في شهر رمضان وجب عليه 
الإمساك عن المفطرات وحرم عليه فعلهاء ومنها الارتماس الشامل للبقاء 
فيكون الارتماس البقائي حراماً ومعه لا يمكن الاغتسال به؛ لكونه منهتّاً 
عنه ونخراما. 

كما أنه استشكل في صحّته حال الخروج» والوجه فيه أنّ الارتماس حال 
الخروج وإن كان واجباً عقلاً ‏ لكونه مقدمةٌ للإمساك عن الارتماس الزائد 
ولكونه أخف القبيحين وأقل الضررين وغير محرّم شرعاً لمكان الاضطرار 
وعدم المقدرة على تركه؛ فلا يتعلّق به التكليف التحريمي في هذه الحال - 
إلا أنه يقع مبغوضاً للمولى ومبعداً عنه؛ لأنه حصل باختياره الدخول في 
الماء فهو ينتهي إلى سوء الاختيارء وهو لا ينافي الاختيار نظير من رمى نفسه 
من أعلى الجبلء فإنّه وإن كان مضطراً إلى السقوط وقتل نفسه, ولا يح 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات ان 
تكليفه بعدمه في تلك الحال لعدم القدرة. إلا أنّه مبغوضٌ للمولى؛ لكونه 
ينتهي إلى الاختيار فإذا كان مبغوضاً لا يمكن التقرّب به فلا يصحّ غُسلاً. 

نعمء ذكر المحقّق العراقي:#ك في حاشيته على المسألة” وكذا السيد 
الحكيم#” إمكان تصحيح الغُسل حتّى في حال المكث بعد فرض 
التوبة» فإنَ الإشكال في صحّة المُسل نشأ من النهي السابق عن الارتماس, 
ومن الواضح أَنْه يرتفع أثره إذا تاب إليه سبحانه وتعالى؛ فلا يكون مبغوضاً 

والحاصل: أنّ الخروج في المقام في حكم الخروج في مسألة التوسط 
في الأرض المغصوبة بسوء الاختيار, فإن قلنا هناك بإباحة الخروج من دون 
مبغوضيّة أمكن تصحيح المُسل في المقام وإِلّا وقع باطلاً. 

وأمَا إذا كان واجباً معيّناً من غير شهر رمضان فأيضاً استشكل فيه 
الماتن بك في حالتي المكث والخروج» ولعلّه من جهة إلحاقه بشهر رمضان 
من حيث وجوب الإمساك تأدّباً بعد البطلان» فيحرم الارتماس البقائي, فلا 
يصمٌ المُسل إذا نواه بهذا الارتماس المحرّم. 

لكنّك عرفت أن ما دلّ على وجوب الإمساك تأدّباً يختص بصوم شهر 
رمضان. ولم يدل دليل على حرمة استعمال المفطر بعد تحقّق الإفطار في 
غير شهر رمضان حتّى في قضائه بعد الزوال. وعليه لا دليل على حرمة 
الارتماس حينئلء فلا مانع من صحة الغسل إذا نوأه بهذا الارتماس فى 
حالتي المكث والخروج. 


.051 : ” العروة الوثقى‎ )١( 
.05٠ : ” العروة الوثقى‎ )1( 


مسألة ه؛: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسياً 
للصوم وللغصب صمح صومه وغُسله(١)‏ 

وأمَا إذا كان مستحباً أو واجباً موشعاً ففي المتن صحّة الغُسل حينئذٍ في 
حالة المكث وحالة الخروج؛ وهو واضح؛ إذ لا وجه لحرمة الارتماس حينئذٍ 
بعد وضوح أنّ المكلّف يجوز له إبطال هذا الصوم باستعمال المفطرء وإذا 
كان جائزاً أمكنه أن يقصد به المُسل لكونه مأموراً به بلا شائبة نهي عنه. 


الغْسل الارتماسي من الصائم في الماء المنغخصوب 

() ما ذكره من ضكّة الضوم إذا كان ناسياً له واشم لعدم كون الازتماس 
عمدانا وأنااضغة الغسل إذاكان تاهما القصي قلذة يظطلاق القيسل بالفاء 
المغصوب إِنْما هو من جهة كونه حراماً؛ لأنه غصب. والنهي في العبادة 
يوجب الفساد. وهذا لا يتحمّق في صورة نسيان الغصب؛ لأنَ النسيان يمنع 
عقلاً من تعلّق التحريم بالمنسئ وتوجيه الخطاب إلى الناسيء وهذا يعني 
أن التكليف بحرمة الغصب مرتفع عن الناسي واقعاً. فلا نهي حتّى يوجب 
فساد المُسل. 

هل| ذا ريه بالنسيان محتى يعض باللسهووالنقالة لآم يعي اللجول: 
ونا ذا ممه معاي اللجونل كناف يستظور هن عسارة لمعن بقريدة 
مقابلته مع العالم ‏ فالظاهر أنَ صحّة الفُسل مع الجهل محل كلام؛ وإن 
كان المعروف بينهم الصحّة باعتبار أَنّ المانع من التقرّب بالعُسل هو حرمة 
الغصب إذا كانت منجّزة» وإلّا فالحرمة بوجودها الواقعي لا تمنع من التقرّب» 
وحيث لا تنجز مع الجهل فلا يبقى مانع من التقؤب بالتُسل» قيقع صحيحاً 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0 100000 

لكن هذا مبنينٌ على كون المقام من باب اجتماع الأمر والنهي وأنّ المأمور 
به غير المنهئ عنه خارجاً فإذا جمع بينهما المكلّف جاهلاً بالغصبيّة أمكن 
تصحيح الغُسل بالماء المغصوب باعتبار أنّ المانع من ذلك هو الحرمة 
المنجّزةء ومع الجهل لا تتنجّز الحرمة» فلا مانع من صحّة الغسل. 

وأمَا إذا قلنا أن المقام من باب النهي عن العبادة ‏ باعتبار وحدة المأمور 
به والمنهئن عنه. فالغُسل بالماء المغصوب متّحد مع الغصب؛ لأنه تصرّف 
في مال الغير والنهي متوجّه إلى نفس الغُسل العبادي باعتباره غصبا 
تعيّن الالتزام ببطلان الفُسل؛ لحصول التعارض والتكاذب بين الدليلين؛ 
لاستحالة أن يكون شيء واحد واجباً وحراماً. فإذا قدّم جانب النهي كان 
ذلك تخصيصاً في دليل الأمرء فيخرج المورد عن دليله واقعاً أي: أنه 
يختص واقعاً بغير هذا المورد. وهذا يقتضي بطلان المُسل في المقام لعدم 
كونه مأموراً به واقعاًء ومن الواضح أنّ هذا لا يفرق فيه بين حالة العلم 
بالغصبيّة وحالة الجهل بها لأنّ المانع من الصحّة حينئذٍ ليس عدم إمكان 
التقرّب حتّى يختص بحال العلم والتنجّزء بل المانع عدم كون الغُسل في 
المقام مصداقاً للواجبء وهذا لا يختص بحالة العلم» كما لا يخفى. 

والحاصل: أَنّ بطلان الغُسل بالماء المغصوب له تقريبان: 

التقريب الأول: أنّ حرمة الغصب ومبغوضيّته تقتضي حرمة الغُسل المتحد 
معه خارجاً ومبغوضيّته. ومعه لا يمكن التقرّب به؛ لاستحالة التقرّب بالمبغد. 
فيقع باطلاً من هذه الجهة. 

التقريب الثاني: أنّ الغُسل بالماء المغصوب ليس مصداقاً للواجب؛ لأنه 
مختص واقعاً بغير مورد الحرام» فيبطل الصوم لعدم كونه مأموراً به. 


وهذان التقريبان لا يجريان في حالة نسيان الغصبيّة. 

ما الأول فلأنه إنما يتم في صورة تنجّز حرمة الغصب على المكلف؛ 
لأنها حينئذٍ تمنع من التقرّب بالفُسلء وإلا فالحرمة بوجودها الواقعي لا تمنع 
من التقرّب» ومن الواضح عدم تنجّز الحرمة على الناسي فيتأتى منه التقرّب 
بالغسل ويقع صحيحاً 

وأمَا الثاني فلأثه يتوقّف على افتراض وجود خطابين ‏ الأمر بالُسل؛ 
والنهي عن الغصب - متوجّهين إلى المكلف, فإذا قدّم جانب النهي اختض 
الأمر بغير مورد النهي؛ فلا يكون العُسل بالماء المغصوب مصداقاً للواجب 
فيبطلء ومن الواضح أنّ التكليف بحرمة الغصب مرفوع عن الناسي واقعاً؛ 
لاستحالة توجيه الخطاب إليه. وعليه فلا مانع من كون الغُسل بالماء 
المغصوب مشمولاً لدليل الأمر فيقع صحيحا. 

وما في حالة الجهل بالغصبيّة فالتقريب الأقل وإن كان لا يجري لإثبات 
البطلان ‏ وذلك لعدم تنجّز الحرمة كما هو الحال في حالة النسيان ‏ إلا 
أنّ التقريب الثاني يجري؛ لما عرفت من عدم ارتفاع خطاب التحريم عن 
الجاهل واقعاً وإن ارتفع ظاهراًء وهذا يعني توجّه خطاب حرمة الغصب إلى 
الجاهلء فيدخل المقام في مسألة اجتماع الأمر والنهيء ويقع التعارض 
بينه وبين خطاب «اغتسل» بناءً على الامتناع؛ لاتحاد متعلّقهما في مورد 
الاجتماع؛ لأنّ نفس الغُسل تصرّف غصبيء فإذا قدّم جانب النهي كان ذلك 
تخصيصاً في دليل الواجب ويخرج مورد الحرمة عن دليل الأمرء فيختتص 
الأمر واقعاً بغير هذا المورد. فيبطل لعدم كونه مصداقاً للواجب. 

ويلاحظ على هذا الكلام بعدم وجود ما يقتضي تقديم جانب النهي 
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على دليل الأمر بالنسبة إلى الجميع بناءً على الامتناع؛ لأنَ ما ذكر للتقديم 


التقريب الأؤل: تطبيق كبرى أنه كلما تعارض إطلاق بنحو العموم من 
وجه يقدّم في مورد الاجتماع الإطلاق الشمولي على البدلي إذا كان أحدهما 
شمولياً والآخر بدلا وفي المقام الأمر بالصلاة إطلاق بدلي - إذ الواجب 
فرد منها لا جميع أفرادها ‏ في حين أَنَّ إطلاق النهي عن الغصب شمولي. 

التقريب الثاني: تقديم دليل النهي باعتباره متكفّلا لحكم إلزامي على 
إطلاق الأمر, باعتباره متكفّلاً لحكم ترخيصي وهو التوسعة وجواز تطبيق 
الجامع على المجمع. 

وهنذا الغرينب لبس ناكا كبروقاء وإثننا الصحيم الأخل يدلبل الحكم 
الإلزامي في مورد إطلاق الدليل الترخيصيء بنكتة أنه إعمال للدليلين معاً 
بعد استظهار أنّ دليل الترخيص في شيء إنما يدل على أنه مرخَصٌ فيه 
من حيث كونه ذلك الشيء. مثل دليل جواز شرب الحليبء فإنّه يدل على 
أن الخليب يما هو حليب ليس حراماً وهذا لالثاقى كوت عرمة شريه 
بعنوان كونه مغصوباً أو مضراً. 

وهذه النكتة ليست منطبقة في المقام؛ لأنَ الأمر بالجامع وإن كان يستلزم 
الترخيص في تطبيقه على كلّ فرد فرد إلا أنه لا بد أن يراد به الترخيص الفعلي 
ومن جميع الجهات لا الترخيص الحيئي وضنم تاحبة الضلاضة؛ وذتك لأنه 
من الواضح أنّ مثل هذا الترخيص الحيثي لا ينافي حرمة الفرد. وهذا خلف 
الامتناع المفروض هناء ومن الواضح أَنّ الترخيص الفعلي ومن جميع الجهات 
ينافى الحرمة جزماء كما إذا قيل: «يجوز شرب هذا الماء بكل عنوان» وقال: 
اده شربه إذا كان غصباً». فإنه يقع بينهما تعارض لا محالة. 


وإن كان عالماً بهما بطلا معا(١).‏ وكذا إن كان متذكّراً للصوم ناسياً 
للغصب(737).؛ وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صم الصوم دون 
الغسل(7). 
مسألة 5 :لا فرق فى بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً 
بكونه مفطراً أو جاهلاً(). 
مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس فى الوّحَلء ولا بالارتماس 
في الثلج(0). 
)١‏ أمَا بطلان الصوم فلتعمّد الارتماسء وأمَا بطلان الغُسل فلأجل العلم 
بالغصبيّة وتنجّز الحرمة. 
9 أمَا بطلان الصوم فلما تقدّم, وأمَا بطلان الغُسل فلفرض الالتفات إلى 
كونه مفطراً ويد عنه. فلا يكون مقرّباً 

نعم يختص هذا بما إذا كان واجبا معيّنة ولا صحٌ الغُسل لعدم النهي. 
(*) أما صحّة الصوم فلأنَ المفروض نسيان الصومء ومعه لا يكون متعمّداً 
للمفطر فلا يبطل صومه. وأمَا بطلان الغُسل فللعلم بالغصبيّة. 
(4) سيأتي التعرّض لذلك في الفصل القادم؛ وسيتّضح أن الصائم إذا كان 
عالماً بالصوم وقاصداً الارتماس يبطل صومه إذا ارتمس حتّى إذا كان جاهلاً 
بكونه 0007 
(©) بلا إشكالء فإِنَ غاية ما قد يقال هو تعميمه لمطلق المائع وليس منه 
الوحل والثليج. 
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مسألة 8:: إذا شك في تحقّق الارتماس بنى على عدمه(١).‏ 

المفطر الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في 
صوم شهر رمضان١(؟)‏ 

)١(‏ لأصالة عدم تحقّقه. ويترتّب على ذلك نفي الآثار المترتّبة على تحقّقه خارجاً 
مثل الكفارة دون البطلان؛ لما تقدّم سابقاً من أنْه من آشار قصد الارتماس باعتبار 
أن نيّة المفطر مفسدة للصومء فإن فرض القصد بطل الصوم وإن لم يرتمس 
خارجاً. وإن فرض عدم القصد لم يبطل حتّى إذا تحمّق الارتماس خارجاً لعدم 
كونه عمديّاً فلا أثر للارتماس وعدمه في البطلان وعدمه. 


الثامن: تعمّد البقاء على الجنابة 


(0) على الأظهر والأشهر في الحرمة والقضاء والكفارة كما في المستند. 
وأضاف: «بل بالإجماع كما عن الانتصارء والخلافء والسرائرء والغنية: 
والوسيلة» والتذكرة» والمنتهى»”", وفي الجواهر: «أَنّه المشهور شهرة عظيمة: 
كادت تكون إجماعاً بل هي كذلك في الخلاف. والوسيلة؛ والغنية, 
والسرائر. وظاهر التذكرة كالمحكي عن الانتصار. وظاهر المنتهى أيضاً»”". 
نعم» نسب الخلاف إلى 59 من المتقدّمين» والكاشاني والأردبيلي 
والداماد من المتأخرين”". نقله عن الأخير صاحب الحدائق*. راجع مجمع 
)١(‏ مستند الشيعة ٠١‏ :155؟. 
(؟) جواهر الكلام 15:-595. 


() مستمسك العروة الوثقى 8 : 17/5؟. 
(:) الحدائق الناضرة 71 : 115. 


الفائدة”, وأمَا الصدوق فقد تُسب إليه الخلاف باعتبار إيراده رواية في 
المقنء”" دالّة على الجواز بضميمة أنّ طريقته في الكتاب المذكور الإفتاء 
بمتون الأخبار التي ينقلها. 

وعلى كلّ حالء فالروايات الدالّة على المنع عنه وكونه مفسداً للصوم 
كثيرة» وفي مقابلها روايات قد يدّعى ظهورها في الجواز وعدم الإفساد. 

أمَا أدلّة المنع والإفساد فهي: 

-١‏ صحيحة أبي بصيرء عن أبي عبد الله اث: «في رجل أجنب في شهر 
رمضان بالليل, ثم ترك الغُسل متعمّداً حتّى أصبح؛ قال: يعتق رقبة أو يصوم 
شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينئاً. قال: وقال: إِنّه حقيق (لخليق) أن 
لا أراه يدركه أبد © 

؟ صحيحة الحلبيء عن أبي عبد الله 280 أَنّه قال: «في رجل احتلم أل 
الليل أو أصاب من أهله. ثم نام متعمّداً في شهر رمضان حتّى أصبح؛ قال: 
يتم صومه ذلكء ثم يقضيه إذا أقطر من شهر رمضان ويستغفر ربه»)2. 

؟- رواية المروزي» عن الفقيه 340 قال: «إذا أجنب الرجل في شهر 
رمضان بليل ولا يغدسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم 
ذلك اليومء ولا يدرك فضل يومه»”. 

5- رواية إبراهيم بن عبد الحميد. عن بعض مواليه قال: «سألته عن 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان ه : ه”. 

() المقنع (للشيخ الصدوق) : 186. 

("') وسائل الشيعة :٠١‏ 57, ب ١١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 57. ب ١١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 57. ب ١١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح ". 
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احتلام الصائم؛ قال: فقال: إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينم حتّى 
يغتسلء وإن أجنب ليلاً في شهر رمضان فلا ينام إلا ساعة حتّى يغتسل» 
فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام 
سنن سسكا وقضاء ذلك اليوم» ويتمٌ صيامه؛ ولن يدركه أبداً»”. 

صحيحة البزنطيء عن أبي الحسن اه قال: «سألته عن رجل أصاب 
من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة» ثم ينام حتى يصبح متعمّداً 
قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه»”2. 

وهذه الروايات واردة في خصوص محل الكلام؛ أي: البقاء على الجنابة 
غامد 

وهناك روايات لم ترد في محل الكلام, إلا أنه يمكن الاستدلال بها في 
المقام: 

منها: ما ورد فيمن تعمّد النوم جنباً حتّى طلوع الفجر وأنّ عليه القضاء 
اللكتارة ايكدا. 

مثل: صحيحة ابن أبي يعفور قال: «قلت لأبي عبد الله 96: الرجل 
يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتّى يصبح.ء قال: يتم صومه 
ويقضي بويا خرن وإن لم يستيقظ حتّى يصبح أت يومه و جاز له»”, 
فإنها دالّة على لزوم القضاء إذا استيقظ بعد الجنابة ثم نام حتّى أصبح. 

ومثل: موثقة سماعة قال: «سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 54. ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 4. 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟5. ب ٠5‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 6. 
(؟) وسائل الشيعة :5١:٠١‏ ب 1١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 


الليل في رمضانء فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حنّى يدركه الفجرء فقال: 
عليه أن يتم صومه ويقضي يوماً آخر»”. 

ومثل: صحيحة محمد بن مسلمء عن أحدهمالايّ قال: «سألته عن 
الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضانء ثمّ ينام قبل أن يغتسلء قال:يت 
صومه ويقضي ذلك اليوم, إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجرء فإن انتظر 
مناه سيدتن اديس فطلع الفجر فلا يقضي صومه (يومه)»”". 

ومنها: ما ورد فيمن بقي على الجنابة ناسيا حكى مضى الشهركأه أو 
بعضه وأنّه يجب عليه القضاءء فإنها تدلّ على البطلان ولزوم القضاء لو 
تعمّد البقاء على الجنابة بطريق أولى؛ إذ لو لم يكن البقاء عامداً موجباً 
للبطلان لم يكن وجه للقضاء عند النسيان”. 

ومنها: ما سيأتي من مفطريّة البقاء على الجنابة لقضاء رمضانء لاحظ 
باب (19) من أبواب ما يمسك عنه الصائمء فإنّه لا يخلو من دلالة على 
المفطريّة في المقام. 

وما ما استدل به على الجواز وعدم الإفساد فهي: 

من الكتتاب: قوله تعالى: ل أُحَِ لَكُرْ ليلد لصِيَامِ الرَقَتُإِلَ يِسَائِكُر 54 
باعتبار أن مقتضى إطلاقها جواز الرفث في كل جزء من أجزاء الليل حتّى 
الآخيرء وهو ينافي وجوب تقديم العُسل على طلوع الفجر. 

وقوله تعالى: ١‏ فَالْنَ بَاشِروهُنَ وَابِتَُوامَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكلُوا وَاشْرَبُوا 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟5. ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟5. ب ١5‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح . 
(8) لاحظ: وسائل الشيعة ٠١‏ : 50. ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. 


(5) سورة البقرة : /ا14. 
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عق يَتيّنَ لكد اليظ الْأَبِيِضٌ وق الخيط الأَسووون الْمَجْرِكة أبثوا الججادرن 
ليل 4" باعتبار أنها تفتضي جواز المباشرة في الجزء الأخير من الليل؛ وهو 
يستلزم عدم تحريم البقاء على الجنابة إلى الفجر. 

وأمًا من السئّة: فهناك عدّة روايات: 

١‏ صحيحة حبيب الخثعميء عن ابض عبد الله إلا قال: «كان رسول 
الله ييه يصلّي صلاة الليل في شهر رمضانء ثم يجنبء ثم يؤخْر الغُسل 
كد حي يطلع الفجر»”". 

؟ صحيحة العيص بن القاسمء قال: «سألت أبا عبد الله الئل عن رجل 
أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخْر الغُسل حتّى طلع الفجرء فقال: 
يتم صومه ولا قضاء عليه»””. 

ومسيسقة 0 «أنّه سأل أبا عبد الله 4 عن الرجل ينام في شهر 
رفضان قيختل: هه يسعفظ فع ينام قبل أن يتتسل فال لا رأب) 3 

'"- معتبرة سليمان بن أبي زينبة» قال: «كتبت إلى أبي الحسن موسى 
ابن جعفر ]38 أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوَل الليل فأخّر 
الغُسل حتّى طلع الفجر. فكتب .3# إلى بخطه أعرفه مع مصادف”: يغتسل 
من جنابته, ويتمٌ صومه ولا شيء عليه»”. 

)١(‏ سورة البقرة : /ا1. 

(؟) وسائل الشيعة :54:1١‏ ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ه. 
(*) وسائل الشيعة ٠١‏ : 08: ب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 4. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : لاد, ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 


(5) قوله: «أعرفه مع مصادف». أي: كان مصادف حامل الكتاب إلى (ملاذ الأخيار" : 549). 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 58: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 


4 مرسلة المقنع. عن حمّاد بن عثمان: «أَنّه سأل أبا عبد الله الئل عن 
رجل أجنب في شهر رمضان من أوَل الليل؛ وأخّر الفُسل حتّى يطلع الفجر, 
فقال: كان رسول الله يييِِةُ يجامع نساءه من أَوَل الليل ثم يؤخْر الفُسل حتّى 
يطلع الفجرء ولا أقول كما يقول هؤلاء الأشاب” يقضي يوماً مكانه»”. 

ف ووافة انسناعيل عن عسي قاله تالت الرفدانة عن ل 
أصابته جنابة في شهر رمضان. فنام عمداً حتّى يصبح. أيّ شيء عليه؟ 
قال: لا يضرّه هذا ولا يفطر ولا يبالي» فإنّ أبي اغا قال: قالت عائشة: إنّْ 
رسول الله ييه أصبح جنباً من جماع غير احتلام؛ قال: لا يفطر ولا يبالي» 
ورجل أصابته جنابة فبقي نائماً حتّى يصبح أيّ شيء يجب عليه؟ قال: لا 
شيء عليه. يغتسل»”2. 

5 صحيحة أبي سعيد القماط: ((أّه شثل أبو عبد اللداقة عمّن أجنب 
في شهر رمضان في أوَل الليل فنام حسّى أصبح, قال: لا شيء عليهء وذلك 
أ جنابته كانت في وقت حلال»7. 

صدر صحيحة معاوية بن عمّار قال: «قلت لآبي عبد الله ناقة: الرجل 
0 الليلء ثم ينام حتّى يصبح في شهر رمضانء قال: ليس عليه 

ءع. قلت: فإنّه استيقظ ثم نام حتّى أصبح. قال: فليقض ذلك اليوم 
0 
)١(‏ الأقشاب: جمع قشبء وهو من لا خير فيه من الرجال (مجمع البحرين : ,٠١008‏ مادة قشب). 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : /ا0, ب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 8. 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 59, ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 


(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : لاه؛ ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 
(5) وسائل الشيعة :7١:٠١‏ ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح١.‏ 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0 ا ا 00000001 

5 عن الاستدلال بالكتاب: 

أن الإطلاق في أُوَل الآية ممنوع؛ لأنه وارد لبيان جواز أصل الرفث في 
الليل في مقابل النهارء وليمست في مقام بيان جواز الرفث بلحاظ أجزاء 
الليل؛ وأنّ الغاية في ذيل الآية يحتمل رجوعها إلى الأكل والشرب فقط دون 
المباشرة, باعتبار أنّ القيد المتعنّب لجمل متعددة كما يمكن رجوعه إلى 
الكل يمكن أن بيجع إلى خصوص الأخيرء وهو المتيقّن بل هو المناسبء 
لما قيل من أنّ هذه الفقرة وردت لنسخ الحكم بجواز الأكل والشرب للصائم 
مالم ينم؛ فإذا نام حَرْم ذلك عليه كما دلّت عليه صحيحة أبي بصير 
وقيفاة 

وأخبب هن الرراناتة 

أمَا صحيحة الخئعمي فبأنَ مضمونها غير قابل للتصديق؛ لأنّ التعبير 
ب «كان» ظاهر في الدوام والاستمرار ولا شك أنه أمر مرجوح؛ إذ لا يمكن 
فرض المداومة على تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر من قبله كَ؛ لأنه 
حتّى لوكان أمراً جائزاً فهو مرجوح حتماً وهو لا يداوم على العمل المرجوح. 

ويؤيّد ذلك: رواية اسماعيل بن عيسى المتقدّمة؛ إذ نقل الإمام 3 هذه 
النسبة إليهييلِِهُ عن عائشة مما يشعر بالجزم بعدم صحّتها أو التشكيك 
فى ذلك. 

ْ وأمَا صحيحة العيص الأولى فهي تدلّ على عدم الإفساد مطلقاً مع 

التعمّد أو عدمه. فتقيّد بالطائفة الأولى الدالّة على الإفساد فى حالة التعمّد 
فتحمل الصحيحة على عدم التعمّد. ْ 


.4 وح‎ ١ ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ 115 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


0 صحيهكه الأخري فالظاهر أها أجنبيّة عن محل الكلام؛ إذ ليس 
فيها ذكر للإصباح جنباً وظاهرها النظر إلى عدم المبادرة إلى الغُسل بعد 

الاحتلام في نهار شهر رمضان أن حكمه الجواز. 

وأا فععن وا ستلينان قبدالينا حال مصضيحة العيهن الأول .مكنذا الجال 
في صحيحة القمّاط وصدر صحيحة معاوية بن عمّار. 

وأمَا رواية اسماعيل فمضافاً إلى ضعفها سنداً ‏ لجهالة سعد وأبيه - أنّها 
مطلقة ‏ من جهة الذيل ‏ من حيث العمد وعدمه أيضاً مع أنَ نسبة ذلك 
إلى عائشة يجعل الرواية ظاهرة في التقيّةء فلاحظ. ويؤيّده ذهاب العامة 
إلى عدم الإفساد على ما قيل”. 

وأما رواية حمّاد المرويّة في المقنع فهي غير تامّة سنداً؛ مع أنَ الاستدلال 
بها يتودّف على أن يكون قوله: «يقضي يومه» من قول الأقشاب المشار 
إليهم في الرواية» وأمَا لو كان جملة مستقلّة صادرة منه اغا وكان قوله 9ا: 
«كان رسول الله ... الخ» استفهاماً استنكاريّا والمراد أن الرسوليَيِله لم 
يفعل ذلك حتّى قال بحواتة كنا قول هولاء الأقفابء» «قلقض صوفة» 
فالدلالة فبها على النثعى حيضد» بل شدل على الإقياف كما لآ يشقى. 
ويؤيّده أن مفادها يقتضي تركهيَيِةُ لصلاة الليل مع أنّها واجبة عليه بالاثفاق 
كما في الجواهر". 

ومنه يظهر عدم نهوض أخبار هذه الطائفة لمعارضة أدلّة الفساد 
والمانعيّة؛ لأنّ عمدتها صحيحة الخثعمي وقد عرفت أنّها غير قابلة 


.100 : تذكرة الفقهاء 5 :26 / المعتبر في شرح المختصر ؟‎ )١( 
.53/8:15 (؟) جواهر الكلام‎ 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 005 ز[ز 1[ 100000 
للسديفق: فعكى طيفيا أو حمليها على الشية 

نعم» حكاية الإمام اي عن فعل النبي يي بهذا النحو يبقد حملها على 
التقيّة؛ إذلا ضرورة لذلك مع إمكان بيان الحكم المتّقى منه بغيرهء ومن هنا 
يحعتمل أن لاتكون (إكان» فبها دالة غلى المداومة والاسكثمرار بل على متحدد 
الكينونة. أي: وقوع الفعل في الزمان الماضي ولو مرّة واحدة, ولا محذور في 
صدور المرجوح منه ييه مرّة واحدة لغرض. 

كما أخ يعطن :الروايات المائعة قد مستشكل فى دلالتها على القسادة 

مثل: صحيحة ابن أبى يعفورء لقوله فيها: «يتمّ صومه» الظاهر في 
عدم الفسادء وما القضاء فيمكن أن يكون عقوبةٌ كما دلت عليه صحيحة 
معاوية بن عمّار”؛ وسيأتي التحقيق فيها. 

ومثل: ذيل صحيحة معاوية بن عمّارء لقوله فيها: «فليقض ذلك اليوم 
عقوبةٌ» لظهوره في أنّ القضاء ليس من جهة الإفساد. بل هو مجرّد عقاب. 
لكنّك خبير بِأَنَ كلتا الروايتين واردتان في النومة الثانية بعد الجنابة» ولا مانع 
من الالتزام فيها بعدم الفساد وأنَ القضاء من باب العقوبة؛ ومن الواضح 
أن هذا لا ينافي الالتزام بالفساد في محل الكلام, أي: تعمّد البقاء على 
الجنابة إلى طلوع الفجر كما دلت عليه الروايات السابقة؛ لتعدّد الموضوع 
فى الحكمي غاية الأكر ل كوو عاخان المحيحتان مدق أدلة القيساة قن 
المقام. نعم. صدر الثانية يمكن جعله من أدلّة عدم الفساد. 

والحاصل: أنَ هاتين الصحيحتين إذا دلّتا على عدم الفساد في موردهما 
قلا تغتبران من أدلّة الفساد فى المقاءء إلا أثهما لاتتاقيان ما دل على 


.١ح من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ 1١ ب‎ :7١: ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


32 ممم ممم ممم ممم ممم مهم 000.006 .0000..0000...كتتاب الصوم / ج ١‏ 
الفساد فيه. وفي مقابل ذلك توجد صحيحة الخثعميء وقد عرفت لزوم 
طرحها إن لم تقبل الحمل على التقيّة» وإن أبيت عن ذلك فهي لا تقاوم 
أخبار المفطريّة المتقدّمة؛ لكونها أشهر روايةً وعملاً بين الأصحاب. مضافاً 
إلى كونها مخالفة للمشهور بين العامّة. 

ثم إنَ مقتضى أخبار الطائفة الأولى لزوم الكفارة فضلاً عن القضاء بناءً 
على أنَّ ذلك هو الأصل في إفساد الصوم عمداً ون الكفارة تجب بتعمّد 
شيء من المفطرات» وسيأتي الكلام عن ذلكء بل يمكن إثبات لزوم الكفارة 
استناداً إلى التصريح بها في بعض روايات هذه الطائفة. مثل: صحيحة أبي 
بصيرء ورواية المروزيء ورواية إبراهيم بن عبد الحميد. 

وقد يقال: إِنّ اقتصار بعض روايات هذه الطائفة على القضاء من دون 
تنبيه على الكفارة ‏ كالروايات الواردة فيمن تعمّد النوم جنباً حتّى طلوع 
الفجر ‏ ظاهر في عدم وجوبهاء وهو ينافي ما ذكر. 

قلت: إِنّ هذا الظهور يتوقّف على كون هذا البعض من الروايات في مقام 
بيان تمام ما يجب على المكلّف إذا تعمّد النوم جنباً حتّى طلوع الفجر, وهو 
غير واضح.ء مع أن هذا الظهور يستند إلى الإطلاق المقاميء وه ولا يقاوم 
تلك الأخبار الصريحة في وجوب الكفارة. 

ومنه يظهر عدم تماميّة ما نسب إلى ابن أبي عقيل" ورجّحه في 
العدارك:" صن أن الواحب القطناء .»دوع الكفازة 


.5(7/ : ” مختلف الشيعة‎ )١( 
.75:5 مدارك الأحكام‎ )7( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات ا 0 
أو قضائه(١)‏ 
حكم البقاء على الجنابة في قضاء شهر رمضان 

كنا كد ل خلية يعض الروانات» نش مرتقة بسماغة قال؛ «سالنه ضميخ 
رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضانء فنام وقد علم بها.ء ولم 
يستيقظ حتى أدركه الفجر, فقال /3: عليه أن يتم صومه ويقضي يوماً آخر, 
فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضانء قال: فليأكل يومه ذلك 
وليقضء فإِنَّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور»”". وصحيحة ابن ستان: 
«أنه سأل أبا عبد الله .اثلا عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أل 
الليلء ولا يغتسل حتّى يجيء آخر الليلء وهو يرى أَنّ الفجر قد طلع؛ قال: 
لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره»”". وكذا صحيحه الآخر قال: «كتب أبي 
إلى أبي عبد الله ملظ وكان يقضي شهر رمضان. وقال: إنّي أصبحت بالغُسل 
وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر, فأجابه /8: لاتصم هذا اليوم 
وصم غدا»””". فلا وجه للتردّد في ذلك كما عن المنتهى”'» وعن المعتبر: 
«ولقائل أن يخصّ هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام»©. 

نعمء بعض هذه الروايات ظاهر في العمد كموثئقة سماعة:ء وأمّا الباقي 
وإن كان ليس لها ظهور بالتعمّد لكن ذلك لا يمنع من الاستدلال بها على 


.8 ب 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ 507 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ /ا5, ب 19 من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )( 
ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟.‎ ,51/ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )1١( 
./4:9 منتهى المطلب‎ ):( 

(5) المعتبر في شرح المختصر ؟ : 101. 


دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى. وإن كان 
الأحوط تركه في غيرهما أيضاً. خصوصاً في الصيام الواجب 
موسّعاً كان أو مضيّقاً) 
المفطريّة مع التعمّد؛ لأنها تدلّ على ذلك بالأولويّة إن كانت ظاهرة في عدم 
التعمّد وبالإطلاق إن لم تكن ظاهة فيه. 

ويمكن الاستدلال للمفطريّة هنا بقاعدة إلحاق القضاء بالأداء؛ لاتحادهما 
في الماهيّة واختلافهما في الوقت فقطء فيشتركان فيما يمنع من تحقق 
الماهيّة وهو تعمّد البقاء على الجنابة. نعمء إذا دل دليل خاص على 
الخلاف تعيّن الأخذ به والخروج عن القاعدة. 


حكم اليقاء على الجناية فى غير صوم رمضان وقضائه 

)١‏ أمَا المندوبة فالظاهر أنه محل خلاف بينهمء فعن الحدائق”" نسبة 
القول بعدم الفرق في الفساد بالبقاء على الجنابة عمداً يبن صوم شهر 
رمضان وغيره من أنواع الصيام إلى المشهورء وعن المعتبر اختصاص هذا 
الحكم يشتهر ضاق على منا عرقت: 

والظاهر أن الأقوال أو المحتملات أربعة: 

الأؤل: اختصاص المنع بصوم شهر رمضان. وهو المنسوب إلى المعتبر 
واخثمله فت المتقي. "ا 


.1؟١:‎ 17 الحدائق الناضرة‎ )١( 
.1/8 : 4 المعتبر في شرح المختصر ؟ : 505 / منتهى المطلب‎ )0( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 101000 1ز1003303313#31#3737#731ظ1 

الثاني: اختصاصه بصوم شهر رمضان وقضائه. 

الثالث: المنع مطلقاً حتّى في الصوم المندوبء وهو المنسوب إلى 
الجشبهود: 

الرابع: المنع مطلقاً مع استثناء الصوم المندوب باعتبار ورود الروايات 
الخاصة يه 

ولغل وجه داعوى الاختصاض اختصضاكن الروايات الذالة على الفسياة 
بصوم شهر رمضانء لكنّك عرفت ورود ما يدلّ على الفساد في قضائه أيضاً. 

ولعل وجه ما نسب إلى المشهور من عدم الفرق بين أنواع الصوم هو 
دعوى أنّ المتبادر من الصوم في سائر الموارد التي تعلّق بها أمر ندبي أو 
وجوبي ليس إلا إرادة الماهيّة المعهودة التي أوجبها الشارع في شهر رمضان. 
وندب إليها أو أوجبها في غيره. فإذا ورد النص في أخذ خصوصيّة فيها 
«ترك تعمّد البقاء على الجنابة» عند تعلّق الأمر الوجوبي بها في رمضان 
وقضائه فالظاهر أَنَّ هذه الخصوصيّة تكون مأخوذة في الماهيّة إذا تعلق بها 
الأمر الندبي أو الوجوبي في غير مورد النص؛ لظهور الدليل في أنّ ما يتعلّق 
به الندب أو الوجوب في غير رمضان وقضائه هو نفس ما تعلّق به الوجوب 
في رمضان وقضائه. 

وبلاحظ عليه: بأنا لو سأمنا ما ذكر فهو إِنّما يتم إذا لم تدلّ الروايات 
على عدم كون البقاء على الجنابة عمداً مئافياً لصوم غير شهر رمضان 
وقضائه ولو في الجملة: وإلَا فإنّها تكون كاشفة عن أَنّ البقاء على الجنابة 
ليس مأخوذاً في ماهيّة الصوم شيعا كما هو الحال في سائر المفطرات 
كالآكل والشرب وغيرهاء ومعه كيف يمكن التعذي من مورد النصوص إلى 


غيره؟ وسيأتي وجود روايات تامّة سنداً تدلّ على صحّة بعض أنواع الصوم 
مع تعمّد البقاء على الجنابة. 

وقد استدلٌ على عدم الفساد في الصوم المندوب بعدّة روايات: 

منها: صحيحة الخئعمي قال: «قلت لأبي عبد الله 0ة: أخبرني عن 
التطوّع. وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أوّل الليل فأعلم أي أجنبت 
فأنام متعقّداً حثى ينفجر الفجرء أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم»". 

ومنها: موثقة ابن بكير قال: «سألت أبا عبد اللهنقة عن الرجل يجنب 
ثم ينام حتّى يصبح. أيصوم ذلك اليوم تطوعاً؟ فقال: أليس هو بالخيار ما 
بينه وبين نصف النهار»”". 

ومتها: رواقة الأخرف عن 5 عبد الله الفلا قال: «شئل عن رجل طلعت 
عليه الشمس وهو جنب, ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من 
النهارء قال: يصوم إن شاءء وهو بالخيار إلى نصف النهار»”" باعتبار ظهورها 
في أَنَ البقاء على الجنابة عمداً لا يمنع من الصوم تطوعاً. 

بل قد يستفاد من ترك الاستفصال في الرواية الأخيرة الجواز في الصوم 
الواجب غير المعيّنء وكذا يستفاد من قوله في الموثقة: «أليس هو بالخيار» 
الذي هو بمثابة التعليل للجواز باعتبار أنّ الخيار المذكور موجود في غير 
الصوم التطؤعي في الجملة. 

لكن الإنصاف أن الموئقة ظاهرة في مانعيّة البقاء على الجنابة في 
)١(‏ وسائل الشيعة :.18:٠١‏ ب " من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح١.‏ 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 58. ب " من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(8) وسائل الشيعة ٠١‏ : 58.: ب " من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 8. 
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الجملة؛ وذلك لأنّ السائل يتوهم أن الإصباح با عيدا يمنع من الصوم 
التطؤعي مطلقاً كما هو الحال في صوم شهر رمضان بحيث لا ينفع معه 
الغُسل قبل إحداث نيّنه. فأجاب الإمام 390 بأئه لا يمنع؛ لأنّ وقنه ممتدّ 
إلى الزوال» وهذا الجواب لا معنى له إذا فرضنا عدم مانعيّة الجنابة حتّى 
المقارنة لنيّة الصومء أي: عدم المانعيّة مطلقاً. 

ويؤتّد ذلك روايته الأخرى بل هي أظهر؛ إذ يفهم من قوله: «ثمّ أراد 
الصيام بعد ما اغتسل» - أي: من التقييد إرادة الصيام بكونها بعد الغمسل - 
ارتكاز مانعيّة الكون على الجنابة للصوم, وإلالو لم يكن مانعاً فلا وجه 
لتقييد إرادة الصوم ونيّته بما بعد المُسل؛ لجواز ذلك حينئظٍ قبل الغُسل 
اا 

والحاصل: أنَ الظاهر من الجواب في الرواية أنّ سؤال السائل ليس 
عن أنَ البقاء على الجنابة مانع أولاء بل عن بقاء وقت النيّة وفواتها. 
وأجابه الإمام 39 ببقاء وقتها إلى نصف النهار. وظاهر ذلك المفروغيّة عن 
أنّ الغُسل يرفع المانعيّة. والسؤال عن بقاء وقت إرادة الصوم» فتدل على 
المانعيّة في الجملة, أي: مانعيّة الكون على الجنابة في حال إرادة الصوم, 
بمعنى أن المكلّف إذا أصبح جنباً وأراد الصوم فكونه على الجنابة يكون 
مانعاً من الصوم: لكن هذا المانع يزول بِالمُسل فيمكنه حينئلٍ نية الصوم: 
فالمعتبر عدم كونه جنباً حال نيّة الصوم لا من حين طلوع الفجر. 

وبعبارة أخرى: أَنّ التعليل بامتداد وقت نيّة الصوم التطوعي إلى الزوال في 
الموثقة لاايصمٌ إذا كان امتداد وقت النيّة مشروطاً بعدم حصول هذا المفطر 
قبله. كما هو الحال في الجماع والأكل في المندوب؛ إذ لا يصمح تعليل عدم 


المانع من الأكل ‏ مشلاً - بعد الفجر بامتداد وقت النيّة؛ لأنَ المفروض أنّ 
الامتداد مشروط بعدم حصول الأكل قبله. وهذا يعني أنّ تعمّد البقاء على 
الجنابة ليس كالأكل والجماع فلا يضرّ حدوثه قبل إحداث الصوم ونيّته. 

إذن لا يصمٌ التعليل إذا كانت صحّة الصوم مشروطة بالاجتناب عن 
هذا المفطر من الفجرء كما لا يصمٌ التعليل إذا كانت صحّة الصوم ليست 
مشروطة بالاجتناب عنه مطلقاً نظير النظر إلى الزوجة؛ إذ لا وجه لهذا 
التعليل مع فرض جوز ارتكابه حتّى بعد نيّة الصوم. 

نعم» يصمٌ إذا كانت صحّة الصوم مشروطة بالاجتناب عنه حين إحداث 
الفيئة؛ أى عن وخوله :فى غتوان الضاد شرعاء لصح أن يقال سيد قن 
مقام الجواب عن السؤال في الموثقة: «يصمٌ صوم ذلك اليوم تطوعاً لأَنّ 
وقت نيّة هذا الصوم تمتد إلى الزوال». نعمء لا بدٌ من الاجتناب عن البقاء 
المذكور حين إحداث الصومء أي: يجب عليه الاغتسال قبله. 

وأمَا صحيحة الخثعمي فهي ظاهرة بمقتضى الإطلاق في جواز الصوم من 
الفجر حال الجنابة وإن لم يغتسلء فتقيّد بالموئقة وتحمل على جواز الصوم 
خال الكابة يعد القسما» 

والحاصل: أن مفاد هذه النصوص مانعيّة الكون على الجنابة وقت 
حدوث نيّة الصوم؛ فلا بدّ من الغُسل قبل نيّة الصوم. لا مانعيّة الإصباح 
جنب ولاعدم المانعيّة مطلقأ حتّى قبل الغُسل. ولعلّ هذا هو مراد من ذهب 
إلى أَنّ البقاء على الجنابة عن عمدٍ لا يقدح في الصوم المندوب أي: أَنّ 
البقاء على الجنابة لا يمنع من الصوم قبل الزوال إذا نواه بعد الغسلء؛ وليبس 
المراد جواز نيّة صومه مع بقائه على الجنابة. 
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ومنه يظهر الفرق بين البقاء على الجنابة وبين سائر المفطرات» فإنّ 
المعتبر في الصوم حتّى المندوب الاجتناب عن سائر المفطرات من حين 
طلوع الفجر. فإذا أكل أو جامع عمداً لم يجزله صمم ذلك اليوم بخلاف 
البقاء على الجنابة» فلا يعتبر من حين طلوع الفجر في الصوم المندوب بل 
من حين حدوث نيّة الصوم. 

وما الصوم الواجب عدا شهر رمضان وقضائه سواء كان موشعاً أو مضيّقاً 
كالمنذور ونحوه فقد ذهب جماعة إلى إلحاقه بصوم شهر رمضان بل عرفت 
نسبة ذلك إلى المشهورء ويستدل له بقاعدة الإلحاق المتقدّم ذكرهاء وقد 
عرفت عدم تماميّتها في المقام على الأقل. 

وفي المستمسك” احتمل أن يكون مستند القاعدة الإطلاق المقامي 
لدليل حكم الفرد الخاص كالصمم المنذورء وحيث يظهر منه الاثكال فيه 
على البيان الوارد في الفرد المعهودء فإذا ورد اعتبار عدم البقاء على الجنابة 
في المعهود كان ذلك بياناً على اعتباره في الفرد الخاص. 

وأجاب عنه: بأنه كما يحتمل ذلك كذلك يحتمل أن يكون عدم البيان 
في الفرد الخاص من باب الاثكال على البيان الوارد في الصوم المندوب» 
على ما عرفت من أنه يدل على عدم المفطريّة بالمعنى الثابت في صوم 
قدهر رمضاق مفلا ..: 

ولا يخفى ما فيهء فإنّ مقتضى كون صوم شهر رمضان أظهر أفراد الصوم 
- لكونه المعهود والأصل والمفروض فى الكتاب والسئّة ‏ انصراف الإطلاق 
المقامي في الفرد الخاص إليه لا إلى ا الحتدوه: 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : /ا/ا؟. 


وفي المقابل استدلٌ على عدم المفطريّة'" بصحيحة محمد بن مسلم: «لا 
يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشرابء والنساء. 
والارتماس في الماء»" لظهورها في عدم اعتبار ما عدا هذه الخصال 
في طبيعي الصوم واجباً كان أو مندوباًء غايته أنه قام الدليل على اعتبار 
الاجتناب عن البقاء على الجنابة عمدا في صوم شهر رمضان وقضائه. 
فيقتتصر على مورده وينفى اعتباره فيما عداه بإطلاق الصحيحة. 

ولوحظ عليه" بأنّ صوم شهر رمضان بمثابة القدر المتيقّن من هذه 
الصحيحة؛ لكونه الأظهر أو المعهود من أفراد الصوم؛ فلا يجوز إخراجه من 
مفهوم الصحيحة وتخصيصها بما عداه كما هو مقتضى ما ذكرء وهذا يوجب 
يحتن المارض يب الذلبليي: كفا لا يخ 

والحاصل: أنّ إطلاق صحيحة محمد بن مسلم يعارض أدلّة مفطريّة 
تعمّد البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان؛ لدلالة الإطلاق على عدم 
اعتبار الاجتناب عن تعمّد البقاء في طبيعي الصوم في حين أنّ هذه الأدلة 
تدل على اعتباره في صوم شهر رمضان وقضائه. والقاعدة الأوليَة في مثل 
ذلك وإن كانت تقفتضي التخصيص إلا أنه في المقام غير جائز؛ لأنّه يستلزم 
إخراج الفرد المتيقّن كما عرفت فيقع التعارض بينهماء وعليه يدور الأمر بين 
احتمالات: 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : 774 / المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 
١‏ ؟ة. 
(5) وسائل الشيعة ١70:1؛‏ ب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 
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الأؤل: رفع اليد عن إطلاق الصحيحة. 

الثاني: حمل الصحيحة على الحصر الإضافي بلحاظ الأفعال الخارجيّة 
العدورسة دون معدل مش البقناء طلى الجتانة مثا كان باتعا بالستمراره» 
ويشهد له مضافاً إلى أَنّ الأمور المذكورة في منطوق الرواية كلها من هذا 
القبيل ‏ أنَ ظاهر قوله: «لا يضرّ الصائم» هو النظر إلى ما يضرٌ الصائم بعد 
تلتّسه بالصوم وصيرورتته صائماً لا إلى ما يكون مانعاً من انعقاد أصل الصوم 
كه القاء على النجعابة: 

وبناءً على هذين الاحتمالين لا يصمٌ الاستدلال بالصحيحة في المقام. 

الثالث: تعميم فقرة «النساء» في الصحيحة لمثل تعمّد البقاء على 
الجنابة» بأن يكون المقصود بها تعمّد الكون على الجنابة إِمَا بتعمّد إحداثها 
حال الصوم بمقاربة النساءء وإِمّا بتعمّد البقاء عليها حتّى يشرع فيه بعد 
حدوثها بالمقاربة. 

وهذا الاحتمال يقتضي صحَّة الاستدلال بالصحيحة على أنّ تعمّد 
البقاء على الجنابة يضرٌ الصائم ومبطل للصوم كما لا يخفى؛ لدلالتها على 
اعتبار عدم تعمّد البقاء في طبيعي الصوم. نعمء نخرج من ذلك في الصوم 
المضدوي للأدلة السابقة: 

الرابع: حمل أدلّة المفطريّة في صوم شهر رمضان على تعدّد المطلوب 
بأن يلتزم بإطلاق الصحيحة حتّى لصوم شهر رمضان, فلا يعتبر عدم البقاء 
على الجنابة عمداً في طبيعي الصوم بكل أفراده. ويكون اعتباره في صوم 
شهر رمضان في دليله من جهة كونه مطلوباً إضافيّاً اعتبر في الصوم وليس 


نما لك عنعن ذلك بم وسيقة يكن الانبعلال باطتلاق الضحيحة 
يكون تعمّد البقاء على الجنابة مفسداً له. والالتزام بأنَ أدلّة المفطريّة في 
صوم شهر رمضان لا تدلّ على فساد الصوم بتعمّد البقاء على الجنابة؛ لأنها 
تأمر بالقضاء. ويحتمل أن يكون ذلك من باب العقاب المفروض على 
المقام. 

أقول: يمكن التأمل فى هذه الاحتمالات: 

أمَا الأخير فقد يستدل له بصحيحة معاوية بن عمّار قال: «قلت لأبي 
عبد الله 0ا: الرجل يجنب في أُوَل الليلء ثم ينام حتّى يصبح في شهر 
رمضانء قال: ليس عليه شيءء قلت: فإنّه استيقظ ثم نام حتّى أصبح. 
قال: فليقض ذلك اليوم عقوبةٌ»" لظهورها في أنّ القضاء من باب العقوبة. 

وقييدة اخ الفمميحة لبس فيه ليور قتى سد القناء غلى الجدابة ختى 
يستدل بها في المقام, وإنّما هي ناظرة إلى مسألة النومة الثانية بعد الجنابة, 
ولا مانع من الالتزام في هذه المسألة بعدم فساد الصوم وأنّ القضاء من باب 
العقوبة. 

وقد يستدل له بالأمربإتمام الصوم في نصوص المقام؛ كما في صحيحة 
ابن أبي يعفور, وصحيحة محمد بن مسلمء وصحيحة البرنطي المتقدّمات. 

وقيلةه أق الظاهر من الأمر بالإنسام هدا أله من يناب العاذت احتراماً لشهر 


.١ح من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ 1١5 ب‎ :7١: ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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رمضان بقرينة اختصاصه بهذا الشهر, ولم يرد في روايات قضائه. ولموثقة 
سماعة الدالّة على ا «شهر رمضان لا يشبهه شيء من الشهور»”. 

وأمَا الرابع - فمضافاً إلى عدم شاهد عليه أنّهِ إن كان مطلوباً مستقلاً لا 

قة له بالصوم أصلاً فهو خلاف الظاهر جدّاًء وخلاف ظاهر الأمر بالقضاء؛ 
إذلا وجه لذلك مع افتراض أَنّه جاء بالصوم بتمام ما هو معتبر فيه؛ لأنّ 
قضاء الصوم إنما يكون لوقوع خلل فيهء وإلا فلا معنى لقضائه؛ وإن كان 
مطلوباً في الصوم ‏ أي: معتبراً فيه لزم من الإخلال به فساد الصوم؛ لأنّه 
بحسب الفرض مأخوذ ومعتبر فيه. 

وأمَا الثالث فهو - مضافاً إلى عدم الشاهد عليه يوجب عدم دخول 
البناء على الجدابة عمد بغي مقاربة النساء كالاتحتله: فلايكون مشياً 
بالصوم بخلاف البقاء على الجنابة بالمقاربة» ولا قائل بهذا التفصيل. 

ويبقى من الاحتمالات الاحتمالان الأول والثاني» ومن الواضح عدم صحّة 
الايعزلال بالصيديحة خلى كل من الاحتمالين: 

ف ندا قد سغدل بضاعن عدم المفطريّة والفساد في - بالتعليل 
الوارد في بعض روايات الصوم المندوب المتقدّمة. مثل موثقة ابن بكير: 
«أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار»"" بتقريب أ عدر صحّة 
الصوم التطوّعي مع فرض تعمّد البقاء على الجنابة ا وقت النيّة فيه 
إلى الزوال يقتضي التعدي إلى كل صمم يمتادّ فيه وققت النّة إلى الزوال, 
فيحكم بصحّته وعدم فساده كما في الصوم الواجب غير المعيّنء كالصوم 
النذري وصوم الكفارة وغيرهما الذي هو محل الكلام. 


.8 ب 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ .507 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
ب " من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟.‎ .58 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


والذاهر مافة هذا الأسملال: ويسف يديا 5 نادم المامية فى 
الجملة, أي: أنَ المانع هو البقاء على الجنابة عمداً حال نيّة الصوم التي 
يمتدّ وقتها إلى الزوال لا البقاء عليها من حين طلوع الفجرء أي: الإصباح 
علي عفدا 

بل قد يستدل بإطلاق رواية ابن بكير الأآخرى” باعتبار ترك الاستفصال 
في مقام الجوابء فتدل على مانعيّة الإصباح جنباً عمداًء وأنَ المانع هو 
الكون على الجنابة في وقت نيّة الصوم في مطلق الصوم غير المعيّن وإن 
كان واجباً. اللهم إلا أن يدّعى انصراف السؤال في الرواية إلى صوم النافلة, 
فلاحظ. 

ثم إِنّه بعد تعميم الحكم إلى الصوم الواجب غير المعيّن تمسكا بعموم 
التعليل في الموثقة يشكل الأمر في القضاء الموع - بناءً على امتداد وقت 
نيّته إلى الزوال - حيث عرفت قيام الأدلّة على مانعيّة الإصباح جنباً عمداً". 

ولكن يتعيّن الجمع بين هذه الأدلّة وعموم التعليل في الموثقة 
بالتخصيص؛ لأنّ التعليل يدل على عدم مانعيّة الإصباح جنباً عمداً في 
كل صوم يمتد وقت نيّته إلى الزوال وأَنّ المانع هو البقاء على الجنابة وقت 
النيّةء في حين أنّ هذه الأدلّة تدلٌ على مانعيّة الإصباح جنباً عمداً في 
خصوص القضاءء والنسبة هي العموم المطلقء فلا بد من تقييد هذه الأدلة 
بغير القضاء. 

والنتيجة: هي التفصيل بين صوم شهر رمضان وقضائه وبين باقي أنواع 
)١(‏ وسائل الشيعة :٠١‏ 58. ب من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 8. 
(؟) لاحظ: وسائل الشيعة :٠١‏ 37: ب 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. 
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وأمًا الإصباح جنباً من غير تعمّد فلا يوجب البطلان(١)‏ 


الصوم الواجب والمندوبء ويلتزم بمانعيّة البقاء على الجنابة عمداً إلى 
الفجر في الأؤل دون الثانيء مع الالتزام بمانعيّة الكون على الجنابة وقت 
إحداث نيّة الصوم في الثاني. هذا ما تقتضيه الصناعة, ويؤيّد ذلك: 

ود إطلاق صحيحة محمد بن مسلم بضميمة أدلّة المانعيّة في صوم 
شهر رمضان وقضائه. 

وثانياً: عدم وجود أي دليل على المانعيّة في محل الكلام؛ لوضوح 
اختصاص ما دلّ عليها بغيره من صوم شهر رمضان وصوم قضائه. نعم» 
الدليل الوحيد هو قاعدة الإلحاق» وقد عرفت الكلام فيها. مع أَنْها لوتمّت 
فهي لتقم في موارة قيام الدليل على عدم الإلحاق كبا في المتدوب 
ومحل الكلام. 


الإصباح جنباً من غير تعمّد 


)١(‏ لاختصاص بعض ما دل على المانعيّة بصورة العمد ونفيها في غير حال 
العمد. مثل صحيحة ابن أبي يعفور" وصحيحة محمد بن مسلم” بناءً على 
دلالة الأمر بالقضاء على البطلان؛ فيكون الأمربالإتمام من باب الإمساك 
تأدباً لحرمة شهر رمضانء فإِنّ ظاهرهما التفصيل بين التعمّد وعدمه. وبها 
يقبّد ما كان مطلقاً من أدلّة المانعيّة إن وجد. 


)١(‏ وسائل الشيعة :8١:1١‏ ب ٠5‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟5. ب ١5‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح . 


كما يدل عليه أدلّة عدم المانعيّة. مثل صحيحة عيص بن القاسيه”" 
وصحيحة أبي سعيد القمّاط”" سواء قيّدت بما دل على المانعيّة في صورة 
التعمّد مثل صحيحة أبي بصي" أو بقيت على إطلاقها كما هو واضح. هذا 
مضافاً إلى ما سيأتي من ظهور الأدلّة في أن المفطرات إِثما تفسد الصوم إذا 
وقعت على وجه العمدء والظاهر أنه ممالا خلاف فيه. 

ولو تنزلنا عن كل ذلك فالأصل يقتضي عدم البطلان بعد عدم الدليل 
عليه؛ لاختصاص ما دل على البطلان بصورة العمد. لاحظ صحيحة أبي 
بصير'“ وصحيحة الحلبي” وروايتي المروزي”" وإبراهيم بن عبد الحميد عن 
بعض مواليه””» فإنهما أيضاً مختصان بصورة العمد بقرينة الأمر بالكفارة. 
وكذا صحيحة ابن أبي يعفور وصحيحة محمد بن مسلم المتقدّمتين 
لظهورهما في التفصيل بين العمد وغيره واختصاص البطلان بصورة العمد. 

ثم إِنّ ظاهر المتن بقرينة الاستثناء الآني ثبوت هذا الحكم في جميع 
أنواع الصوم عدا ما استثني؛ أي: قضاء شهر رمضان. نعم؛ احتاط الماتن 
في الواجب غير المعيّن فألحقه بالقضاء في البطلان. 

أقول: أمّا صوم شهر رمضان فلا ينبغي الإشكال في عدم بطلانه بالإصباح 


.4 ب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح‎ :58 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ١7" لاد ب‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )( 
من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟.‎ ١١ ب‎ ,57 :٠١ وسائل الشيعة‎ )'( 
المصدر السابق.‎ ):( 

(0) وسائل الشيعة :1٠١‏ 57: ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح١.‏ 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 57. ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ". 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 55. ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح 5. 
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جنباً من غير تعمّد؛ لكونه مورد النصوص السابقة, مثل صحيحة ابن أبي 
يعفور وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عيص بن القاسم وصحيحة 
أبي سعيد المتقدّمات وغيرهاء وأمَا صوم الواجب المعيّن غير رمضان فقد 
استدلٌ على ثبوت هذا الحكم فيه بوجوه: 

منها: الأصل بعد وضوح اختصاص أدلّة البطلان مع العمد وأدلّة عدم 
البطلان مع عدم العمد بغيره من صوم شهر رمضان وغيره. 

ومنها: قاعدة أَنّ المفطرات إِنّما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد. 

ومنها: قاعدة الإلحاق بصوم شهر رمضان. فإنّها تقنتضي إلحاقه به في 
عدم البطلان مع عدم التعمّد. 

ومنها: التعدّي من نصوص عدم البطلان في صوم شهر رمضان بدعوى 
إلغاء خصوصيّة موردها. 

ومنها: إطلاق صحيحة محمد بن مسلم الدالّة على حصر المفطر في غيره. 

وبعض هذه الوجوه تام مثل الأول والثاني» كما يمكن توجيه الرابع بِأَنّ 
المستفاد من نصوص عدم المبطليّة في صوم شهر رمضان مع عدم التعمّد 
والمبطليّة فيه مع التعمّد ونصوص المبطليّة في صوم القضاء حتّى مع عدم 
التعمّد كما سيأتي - هو أن صوم شهر رمضان باعتباره واجبا معيّناً ليس 
له بدل في عرضه يكون البقاء على الجنابة إلى الفجر فيه موجباً لاضطرار 
المكلّف إلى الإتيان بالفرد الناقص من الصوم؛ إذ لا يتمكن المكلّف من 
الإتيان بالفعل التامّ في يوم آخر؛ لأنَّ صوم اليوم الآخر واجب مستقل وليس 
بدلا عن صوم اليوم الأول وحينئدٍ يمكن أن يُفرّق بين أن يكون الاضطرار 
عن عمد واختيار وبين أن يكون حاصلاً بلا اختيار وعمد, فيكتفى منه 


بالناقص في الثاني من باب العفو ولا يكتفى منه في الأول ويحكم ببطلانه. 

وهذا بخلاف القضاء الموشع بل مطلق الواجب غير المعيّن» فإنَ المكلّف 
إذا بقي على الجنابة إلى الفجر لا يكون مضطرا إلى الإتيان بالناقص؛ لتمكنه 
من الإتيان بنفس العمل الواجب التامٌ في يوم آخر؛ لأنّ المفروض أَنّ صوم 
هذا اليوم له بدل في عرضهء فلا موجب للاكتفاء بالناقصء ولذا اعتبر ذلك 
مانعاً مطلقاً في صوم قضاء شهر رمضانء ومن الواضح أن هذا التوجيه إذا 
تم يقتضي التعدّي من صوم شهر رمضان - الذي هو مورد نصوص عدم 
المبطليّة مع عدم التعمّد ‏ إلى مطلق الواجب المعيّن؛ لجريان نفس النكتة 
فيه كما لا يخفى؛ بل يقتضي التعدذي من صمم القضاء الذي هو مورد 
نصوص المبطليّة إلى مطلق الصوم غير المعيّن وإن لم يكن قضاءً. 

ولكن تماميّة هذا التوجيه تتوقف على إلغاء خصوصيّة شهر رمضان 
والجزم بأنَ علّة عدم مبطليّة الإصباح جنباً لاعن عمد لصوم شهر رمضان 
هي كونه واجباً معيّناً وصيرورة المكلّف مضطراً إلى الإتيان بالصوم الناقص 
حتّى يتعدى إلى مطلق الواجب المعيّنء وهو ممنوع؛ إذ لا جزم بذلك 
لاحتمال أن تكون هناك خصوصيّة لشهر رمضان اقتضت هذا الحكم. 

نعمء هو قريب إذا لاحظنا الحكم بالمبطليّة في القضاء الموشع, فإِنّ 
الظاهر من ذلك أنّ السبب في هذه التفرقة بين الصومين هو التمكّن من 
الإتيان بنفس الواجب في يوم آخر في الثاني وعدم التمكّن من ذلك في 
الأؤل» وأنّ عدم التمكن هذا والاضطرر إلى الإتيان بالناقص بلا اختيار منه 
هو السبب في الاكتفاء منه بذلك والحكم بعدم المبطليّة. وهذا موجودٌ في 
مطلق الواجب المعيّن. 
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وعلى كلّ حالء فلا ينبغي الإشكال في عدم البطلان في مطلق الصوم 
المعيّن؛ لتماميّة بعض الوجوه السابقة» وليكن ما ذكر مؤيّداً. 

وأمَا الواجب غير المعيّن عدا القضاء مثل الصوم الواجب بالنذر أو 
الكفارة فلا ينبغي الإشكال في عدم البطلان فيه أيضاً بناءً على ما تقدّم من 
عدم البطلان في صورة العمد. فمع عدم العمد يثبت الحكم بطريق أولى. 

نعم» ما يثبت هنا هو عدم المانعيّة في الجملة لا مطلقاء نظير ما تقدّم 
58 صورة العمد؛ لأنَ الدليل المعتمد عندنا لإثبات عدم المانعيّة هناك هو 
التمسك بعموم التعليل الوارد في موثقة ابن بكير: «أليس هو بالخيار ما 
بينه وبين نصف النهار» الوارد في الصوم المندوبء وتقدّم أنّ المستفاد منها 
عدم المانعيّة في الجملة؛ وأمَا بناءً على القول بالبطلان في صورة العمد 
فهل الإصباح جيناً لاعن عمد يوجب بطلانه أولا؟ 

اتدل غلى البطلاق بالفسيك يأدلة القضاء الآتية بالغاء تقصومية 
موردها بدعوى أنه إِنّما ذكر فيها باعتباره واجباً غير معيّن؛ فيكون هو موضوع 
الحكم في هذه الأدلّة وقد تقدّم في الواجب المعيّن توجيه التعدّي من 
نصوص صوم شهر رمضان إلى مطلق الواجب المعيّن ومن نصوص القضاء 
إلى مطلق الواجب غير المعيّن؛ وقلنا: إِنّه وإن كان محتملاً بل قريباً إلا أنّ 
التعويل عليه لإثبات الحكم الشرعي لا يخلو من إشكالء وحينئدٍ يمكن 
الاستدلال على عدم البطلان ببعض الوجوه المتقدّمة في الواجب المعيّن 
مثل الأصل ومثل قاعدة أنّ المفطرات إِنّما تفسد الصمم إذا وقعت على وجه 
العمن: 


إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى(١)‏ 
() اسغدل غليه سشحة ابن سفانة ررالهسأل آنا غيد اللماقة عن الرنخل 
يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل؛ ولا يغتسل حتّى يجيء آخر 
الليل؛ وهو يرى أنّ الفجر قد طلع, قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره»”" 
وصحيحته الأخرى قال: «كتب أبي إلى أبي عبد الله 390 وكان يقضي شهر 
رمضانء وقال: إني أصبحت بالفُسلء وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتّى 
طلع الفجرء فأجابه ئ9: لا تصم هذا اليوم وصم غداً»”' بدعوى إطلاقهما 
لصورة عدم التعمّد ولو من جهة ترك الاستفصال. 

وقد يقال باختصاصهما بصورة العمد؛ لأنَ الظاهر من قول السائل في 
الأول «ولا يغتسل حتّى ... الخ» وقوله في الثاني: «فلم عقيل حشّى ... 
الخ» وقوع ذلك عن عمد كما هو الأصل في نسبة الفعل إلى الفاعل. 

وفي المستمسك”" منع هذه الدعوى وأنّ الأصل المذكور لا أصل له. 

أقول: لو سلّمنا الأصل المذكور فإنّما هو في نسبة الفعل إلى الفاعل لا 
في نفي النسبة كما في المقام, فإذا قيل: «لم يحضر الدرسء أو لم يسافر» 
لايفهم منه العمد بل الأعمء مع أنه جعلت الغاية في الأولى «آخر الليل» 
فهي تدل ‏ على تقدير صحّة ما ذكر ‏ على تعمّد ترك الفُسل إلى آخر 
الليل وهولا يعني تعمّد الإصباح جنباً بل لعل قوله: «وهو يرى أنّ الفجر 
قد طلع» مفاجأة طلوع الفجر له ممّا يعني عدم التعمّد. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : /اا. ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة :1١‏ /57: ب 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 
(") مستمسك العروة الوثقى / : .2528١‏ 
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وعلى كل حالء فالرواية إن لم تكن ظاهرة في عدم العمد فهي شاملة له 
وأمَا الثانية فهي أيضاً لا يوجد فيها ما يوجب الاختصاص بصو العمد 

بعد منع الأصل المذكور. وعليه فالأقوى ما ذكره الماتن من البطلان. 
نعم؛ خالف جماعة من المعاصرين في حواشيهم على العروة ورسائلهم”, 

ولعلّه لدعوى اختصاص الصحيحتين بصورة العمد كما صرّح به بعضهم» 

فراجع . 
وهتناك.رواية قالفة بواردة فى القضاء: وشى :موفقة سناغة قخال» #إسالته 

عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان, فنام وقد علم بها ولم 

يستيقظ حتّى أدركه الفجرء فقال391: عليه أن يتم صومه ويقضي يوماً آخر, 

فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضى رمضان:ء قال: فليأكل يومه ذلك 

وليقضء فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور»”». وقد يستدل بها باعتبار 
أنّ الظاهر من صدرها الوارد في صوم شهر رمضان الاختصاص بصورة عدم 
العضن أوالاظلاق وقى فقرض ذلك فى يلها الوارة :فى قضاء شير رمضان 

كما يفهم من قول السائل: «إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضى رمضان»» 

فيدلٌ على الفساد مع عدم التعمّد في قضاء شهر رمضان. 
لكن الظاهر تعيّى حمل صدرها على صورة العمد بقرينة الحكم بالبطلان 

في شهر رمضان الذي عرفت عدمه مع عدم التعمّد بمقتضى الأدلّةء ومن 

هنا يشكل الاستدلال بها في المقام. 


.0517" : ” العروة الوثقى‎ )١( 
.* ب 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ 57 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


ثم إنّ مقتضى إطلاق الصحيحتين عدم الفرق في البطلان بين القضاء 
الموع والمضيّق. نعمء بناءً على ما تقدّم من توجيه التعدّي من نصوص 
عدم البطلان في صوم رمضان إلى مطلق الواجب المعبّن» ومن نصوص 
البطلان في قضائه إلى مطلق الواجب غير المعيّن يتعيّن التفريق بين 
المضيّق فيلحق بصوم رمضان وبين الموسع فيلحق بقضائه. فلا يثبت 
البطلان مطلقا في القضاء. 

لكنّك عرفت عدم تماميّة التوجيه المذكورء فيكون إطلاق النصوص 
محكّماً نعم قد يستظهر من الصحيحة الثانية الاختصاص بالموسع بقرينة 
قوله ناا : «وصم غداً» الظاهر في بقاء وقت القضاء في نفس السنة. 

أقول: هذا الكلام مبنيئٌ على حرمة تأخير القضاء إلى رمضان آخر عمداً 
فإنه حينئذٍ يمكن افتراض تضيّقه في نهاية السنة» فيقع الكلام في شمول 
الدليل له أو 

وأنا ينا على القنول الآعر الذى ذهب اله جماغة مين المدا خرين.- 
ومنهم صاحب العروة ‏ فلا مجال لافتراض المضيّق في القضاء؛ لأنّ صوم 
يوم بعد السنة كصوم يوم قبلها في كونه فرداً للتخيير في القضاءء فالقضاء لا 
يتضيّق وقته؛ لأنّ كل يوم يمكن للمكلف ترك صومه وصوم يوم آخر بعنوان 
القضاء ولو بعد انتهاء السنة, كما هو الحال في صوم الكفارة والمنذور غير 
المعيّن. وعليه فقوله اثلا في الصحيحة الثانية: «وصم غداً» يكون ظاهراً 
في بقاء وقت القضاء مطلقاً لا بقاء وقته من نفس السنة؛ وليس له ظهور 
حينئزٍ في الاختصاص بالموشع في مقابل المضيّق بلحاظ السنة. 

نعمء إذا تضيّق وقته لا من جهة الزمان والسنة بل من جهة عدم تمكّن 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 85 1005# 
المكلّف من صومه في يوم آخر ‏ لسبب من الأسباب كالمرض - فلا يبعد 
عدم شمول الصحيحة له فلا تدلّ على البطلان فيه؛ لأنّ قوله: «وصم 
غدأ» ظاهر في تمكّن المكلّف من صوم القضاء في يوم آخر, وبناءً على 
ذلك يصمٌ القول بالبطلان في صمم القضاء مطلقاً إلّاإذا تضيّق وقته من 
جهة عدم التمكن؛ لعدم الدليل على البطلان في صورة الاستثناء بخلاف 
المستثنى منه كما عرفت. ونفس الكلام يقال في الصحيحة الأولى؛ لظهور 
قوله ناي فيها: «ويصوم غيره» في تمكن المكلف من صوم القضاء في يوم 
آخرء فلا تشمل صورة عدم التمكن. 

وأتاعلى القول يحرمية التأخير إلى السنتة الأخرى أمكن جريان ها ذكروه 
من افتراض المضيّق والموسع؛ فإذا كان عليه قضاء خمسة أَيَامِ من هذه 
السنة وبقي من شعبان خمسة ايام وجب عليه المبادرة إلى القضاء وكان 
صومها مضيّقاً وحينئذٍ يقع الكلام في أنّ النصوص هل تختص بالموسع ولا 
تشبفل المسنف 1 

تقدّم الإشارة إلى أنه قد يستظهر من قوله: «وصم غداً» بقاء زمن القضاء 
من نفس السنةء فيختص بالموشع. 

فيه: منع الظهور المذكورء نعم هو ظاهر في تمكنه من الصوم في غد لا 
تمكّنِه من صومه من نفس السنة حتّى يدّعى اختصاصه بالموشمع؛ فالآمر 
بصوم غد أو صوم يوم غيره يصمٌ حتّى في المضيّق؛ لتصريحهم بأنّه إذا 
لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه صومه بعد الشهر بل عبّروا 
عنه بالقضاء كما في بعض الروايات؛ مثل صحيحة محمد بن مسلم؛ عن 
أبي جعفر وأبي عبد الله قال: «سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى 


أدركه رمضان آخرء فقالا: إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر 
صام الذي أدركه وتصدّق عن كل يوم بمدٍ من طعام على مسكين وعليه 
قضاؤهء وإن كان لم يزل مريضاً حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه, 
وتصدّق عن الأقل لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاؤه»” الواردة 
في قضاء شهر رمضانء فليكن الآمر بصوم يوم آخر في نصوص الباب من 
هذا القيبل؛ فمن أصبح جنباً في قضاء شهر رمضان يبطل صومه ويجب 
عليه صومه في يوم آخر ولو بعد السنة. 

فالصحيح: البطلان مطلقاً إلافي صورة عدم التمكّن من صوم يوم آخر 
لمرض ونحوه على ما عرفت. 

ثم إِنّ السيد الحكيم نيك في تعليقه على العروة وفي منهاج الصالحين”" 
اشترط في البطلان في القضاء بالالتفات إلى جنابته أثناء النهار وإِلَا ففيه 
إشكالء ولعلّه من جهة اختصاصها بصو الالتفات أثناء النهار بقرينة 
قوله مالي : «لا يصوم ذلك اليوم» وقوله: «لا تصم هذا اليوم»؛ إذ لا معنى 
لهذا النهي في صورة عدم الالتفات. لكن الظاهر أَنَ المراد بذلك الإرشاد إلى 
فساد الصوم في ذلك اليوم من جهة البقاء على الجنابة فيه. فيعتم صورة 
عدم الالتفات؛ نظير النهي عن الصلاة والأمر بقطعها عند عروض الحدث 


2 


مثلا. 


.١ 5"؛ ب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.4 المسألة‎ ,370 : ١ منهاج الصالحين (للسيد محسن الحكيم)‎ / 517 : ٠ (؟) العروة الوثئقى‎ 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0 


وإن كان الأحوط إالحاق مطلق الواجب غير المعيّن به فى ذلك(١),‏ 
وأا الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره فلا يبطل بذلكء كما لا 
يبطل مطلق الصوم واجباً كان أو مندوباً معيّناً أو غيره بالاحتلام 
في النهار (؟) 
() هذا الاحتياط استحبابى ينشأ من احتمال التعذي من نصوص القضاء 
إلى مطلق الواجب غير المعيّن على ما تقدّم. 
(؟) في الجواهر” أن الإجماع بقسميه عليه. وقد دلّت عليه جملة من 
التصوض يقل ضعيحة عبد الله من فيمووة: عن أنى عبد اللداقة قال: 
«ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيءء والاحتلام؛ والحجامة»”". وموثق ابن بكير 
قال: «سألت أبا عبد الله ا عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان 
يتم يومه (صومه) كما هو؟ فقال: لا بأس»”". وصحيحة العيص بن القاسم: 
«أئه سأل أبا عبد الله ثلا عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم 
سحفظ فو ينام قعل أن يتفسل» قال« لاياين)" وقيرها: 

بل تقدّم كفاية عدم الدليل على البطلان والمفطريّة لجريان البراءة» بل 
يمكتن الاظمتعان ذلك من سهة كقرة الاعالار بالانسام: قلوكان مفسداً 
للصوم لظهر ذلك؛ إذ لا موجب لاختفائهء في حين أنّه لم يصل ما يدل على 
ذلك أصلاً بل وصل ما يدل على عكسه. 
)١(‏ جواهر الكلام 15: 5017. 
(5) وسائل الشيعة ٠0 : ٠١‏ ب 6" من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 


(1) وسائل الشيعة ,٠0 : ٠١‏ ب 0 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(5) وسائل الشيعة ,٠ : ٠١‏ ب 70 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح *. 


ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون 
الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام(١)‏ ولا بين أن يبقى كذلك 


متيقّظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة(؟) 


)١(‏ لإطلاق بعض نصوص البابء مثل صحيحة أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله مالغ 4: «في رجل أجنب في شهر رمضان ن بالليل» حرق الفسل عصيدا 
ا قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم يتين 
مسكيئاًء قال: وقال: إِنّه حقيق (لخليق) أن لا أراه يدركه أبدأ»”, وتصريح 
بعض آخرء مثل صحيحة الحلبي؛ عن أبي عبد الله 3 أنه قال: «في رجل 
احتلم أول اليل أو أصاب من أهله؛ ثم نام متعمّداً في شهر رمضان حتّى 
أصبح» قال: يتم صومه ذلكء ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان؛ ويستغفر 
ربه»”". وصحيحة البزنطي؛ عن أبي الحسن ناه قال: «سألته عن رجل 
أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة» ثم ينام حتّى يصبح 
متعمّداًء قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه»"”. 


() لإطلاق بعض النصوصء مثل صحيحة أبي بصير“» ورواية المروزي عن 
الققبة ةا قالة :اذا أحعب الرجل فى شور شام بلبل ولايسيل حت 
يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم؛ ولا يدرك فضل 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 57: ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(0) وسائل الشيعة ٠١‏ : 57 ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 
(؟') وسائل الشيعة :٠١‏ 55.: ب ١١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح 4. 
(:) وسائل الشيعة ٠١‏ : 57, ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 00 1010000 
مع العزم على ترك الغُسل(١).‏ ومن البقاء على الجنابة عمداً 
الإجناب قبل الفجر متعمّداً فى زمان لا يسع الغُسل ولا التيمّم(؟), 
وأما لووسع التيمم خاصة فتيمم صصح صومه١(؟)‏ 
يومه»”" مع تصريح بعضها بالنوم؛ مثل صحيحة البزنطي”" وغيرها وهو 
)١(‏ وأمَا إذا عزم على الُسل فلا يكون عامداًء بل وكذا إذا لم يعزم على 
الفعل ولا الترك كما في حالة الغفلة والذهولء كما لا يخفى. 
(8) لأنه ون كان سضط ١‏ إلى القام ع الجعابة عند عفاي سه فى 
ذلك الزمان إلا أن خروجه عن الاختيار لما كان باختياره مقدمته المؤدية 
إليه فيكون هو الذي أوقع نفسه في الاضطرارء ومثل هذا الاضطرار لا ينافي 
الاختيار فالبقاء على الجنابة يعد اختيارياً باختياريّة مقدمته المؤدّية إليه 
نظير الغاء لسن نون شامق 
في بدليّة التيقم عن الفُسل في الصوم 

(*) أمَا الصحّة فقد استدلٌ لها بعموم بدليّة الطهارة الترابيّة عن الطهارة 
المائيّة الشامل لمحل الكلام. 

وعدا الدليل خالقف من قد كي 

المقدمة الأرلين: أصل البدلجة ونشروعية العقتي ودلا عن الغسل فى 


.* من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ١١ ب‎ ,577 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ١5 ؟5: ب‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


الصوم كما هو الحال في الصلاة, مثلاً: الفاقد للماء دلّ الدليل على بدليّة 
التيئم عن الوضوء أو الغُسل في الصلاة» فهل يثبت ذلك في الصوم فيشرع 
في حقّ الصائم إذا فقد الماء أن يتيمّم ويصحٌ منه الصوم؟ 

المقدمة الثانية: شمول البدليّة لمحل الكلامء أي: ما إذا كان العجز عن 
الطهارة المائيّة اختياريَا فهل يشيع التيمّم حينئدٍ ويكون بدلاً عنها ويصحٌ 
الصوم؟ 

أما المقدمة الأولى فيستدل لها بعموم أدلّة بدليّة التراب عن الماءء كقوله 
تعالى: 9 فَلَمْ تَّحدُوا مَاءَ فَتيَمُّوا صَعِئا طَيباَامْسَحُوا يوْجُوسِكد وَأَيْديَكُمْ إن 


2< يج ,/ 


4" وقوله اليا في إحدى روايات التيمّم: «هو بمنزلة 
الماء»””. وفى 56 «إنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهوراً) 7" 
وفي ثالثة: «إِنّ رب الماء رب الصعيد»”» وفي رابعة: «يكفيك الصعيد عشر 
سنين»”” وغيرهاء فإنها تشمل بإطلاقها الصوم؛ لأنَ مفادها بدليّة التيمّم عن 
الطهارة المائيّة في كل ما يشترط فيه الطهارة المائيّة. 

واعترض عليه: بأَنّ التيمّم لا يرفع الحدث حقيقةٌ وإلالم ينتقض بوجدان 
الماءء فوجوب القسل أو الوضوء عند وجدانه لاوجه له إذا كان العيتم راقماً 
للحدث حقيقةً. نعم. هو طهارة تنزيليّة يقوم مقام الطهارة الحقيقيّة في كل 
ما يعتبر فيه الطهارة مثل الصلاة والطوافء وأمَا الصوم فليس المأخوذ في 


عر حي 3 


.47 : سورة النساء‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 7 : 51/4؛ ب ؟ من أبواب التيمم؛ ح . 
(*) وسائل الشيعة ٠"‏ : 7/5 ب 57 من ابواب التيمم؛ ح .١‏ 
(5) وسائل الشيعة " : 6" ب 15 من أبواب التيمم؛ ح 16. 
(4) وسائل الشيعة 7 : 50", ب ١‏ من ابواب التيمم» ح /. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 1 
أدلّته شرطيّة الطهارة حتّى تثبت البدليّة للتيمم؛ بل المأخوذ مانعيّة الجنابة: 
فمع تعزّر الغُسل لا يشرع التيقم في الصوم؛ لأنه لا يرفع الجنابة كما عرفت 
أي: أنه لا يرفع المانع من صحّة الصوم فلا يكون بدلاً عن الغُسل. نعم, إذا 
كان المأخوذ فيه شرطيّة الطهارة أمكن الالتزام بمشروعيّته ووجوبه؛ لأنه يقوم 
مقام الغسل في تحقيق الطهارة ويصحٌ الصوم. 

وفيه: أَنّه يبتني على دعوى إمكان اجتماع الطهارة مع الجنابة وعدم 
التضاد بينهماء فإنه حينئذٍ يصحّ أن يقال بعدم البدليّة؛ لأنّ دليل التيتم 
حتّى لوكان دالا على إفادته الطهارة فهو لا يرفع الجنابة؛ لأنّ المفروض إمكان 
اجتماعهماء فالدليل الدال على أحدهما لا ينفي الآخر, فلا يشرع التيمّم في 
مورد أخذت فيه الجنابة مانعاً وأمَا إذا قلنا بعدم إمكان اجتماعهما وأنّهما 
مغضادان قلذ تع هذا الأعتراض» لأن اليقم إذا كان مفيدا للطهارة بحسب 
دليله كان رافعاً للجنابة لا محالة؛ لمكان التضاد. فيشرع التيمّم حتّى في 
المورد الذي أخذت فيه الجنابة مانعاً كالصوم. 

نعم إذا لم يكن مفيدا للطهارة بل مجرّد مبيح للدخول في العمل 
المشروط بالطهارة فلا تتم البدليّة في الصوم الذي أخذت الجنابة فيه مانعا 
لأخ ايقس عرنقة لاقتركب عليه اقاز عدم الجتابة واسعاعة العمل الماخرة 
فيد عدمها: واثما مركي عليه افاحة العمل النشروط فيه الطهارة 

والحاصل: أنه بناءً على التضاد بين الجنابة والطهارة وبناءً على إفادة التيئم 
للطهنارة كنى ذلك لإقبات البدلتة بالأدلة السابقة حثّى إذا قلنا بِأن المأكوذ فى 
الصوم مانعيّة الجنابة» وأمَا إذا كان المأخوذ فيه شرطيّة الطهارة فتتحقّق البدليّة 
حتّى بناءً على عدم التضاد وإمكان اجتماع الطهارة م الجناية. 


والصحيح: أنّ المأخوذ في الصوم مانعيّة الجنابة لا شرطيّة الطهارة؛ لأنَ ما 
دلت عليه الأدلّة هو المنع عن الجنابة وعن البقاء عليها حتّى الفجر ونحو 
ذلك”. ولم يرد في الصوم مثل ما ورد في الصلاة من قولهم نَإِيهْ: «لا صلاة 
إلا بطهور» حتّى يستفاد منه شرطيّة الطهارة. نعمء ورد في بعض النصوص 
الأمر بالغُسلء ومقتضى ذلك شرطيّة الطهارة الحاصل بالمُسلء لكن الظاهر 
تعيّن حمله على مالا ينافي مانعيّة الجنابة لكثرة النصوص الدالّة عليها 
وعدم صراحة ذلك البعض في شرطيّة الطهارة. 

وأمَا مسألة التضاد بين الجنابة والطهارة فقد ذهب جماعة منهم صاحب 
الجواهر” والسيد الخوئي:”” إلى عدم التضاد. وذكروا أن ما دل على 
طهوريّة التراب لا يستلزم رافعيّة التيمّم للجنابة لعدم التنافي بينهماء وأنّ 
الجنب إذا تيمم فهو جنبٌ متطهّرء ويشهد لذلك النصوص المشتملة على 
إطلاق الجنب على المتيمّم بناءً على إفادته الطهارة, مثل موثقة ابن بكيرء 
عن أبي عبد الله اي قال:«قلت له: رجل أمّ قوماً وهو جنبء وقد تيمّم وهم 
على طهورء فقال: لا بأس»”" وغيرها. 

وذهب آخرون إلى القضاء وهو الصحيح؛ لأنَ المراد بالطهارة هو النزاهة 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 9”؛ باب وجوب إمساك الصائم عن الجماع والإمناء / :51: باب 
حرمة إكراه الزوجة على الجماع / :٠١‏ 7. باب حرمة البقاء على الجنابة عمداً / :10:٠١‏ باب 
ما ورد في أنّ من نسي غسل الجنابة حتّى مضى الشهر / ولاحظ: صحيحة القمّاط (وسائل 
الشيعة ٠١‏ : لاه؛ ح .)١‏ 
(؟) جواهر الكلام 158:4 / 6 :511. 


(") المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ : 510. 
(5) وسائل الشيعة 8 : 0؟7. ب 17 من أبواب صلاة الجماعة؛ ح 8. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 1 
والنظافة في مقابل القذارة التي تحصل بالجنابة, فالتقابل بينهما تقابل الضدين, 
كما هو الحال في النجاسة الخبثيّة في مقابل الطهارة منها وكذا حدث البول 
في مقابل الطهارة منه؛ وكما أَنَ الجمع بين الطهارة التي تحصل بالوضوء وبين 
الحدث الذي أوجب الوضوء من اجتماع الضدين كذلك المقام. 

وأمَا النصوص المشتملة على إطلاق الجنب على المتيمّم فهي قليلة 
وليست صريحة في عدم التضاد؛ لإمكان حملها على الجنب عرفاً بل شرعاً 
يعيانة انداكان سها. 

ثم إن المعروف بين الأصحاب” أن التيمّم ليس رافعاً للحدث. وإثما 
هو مبيحٌ لما يتوثّف على الطهارة مع بقاء الحدث على حاله. وفي مقابله 
يوجد قولان: 

أحدهما: يرى أنه يرفع الحدث. 

والآخر: يرى أنه يوجب الطهارة وليس مبيحاً فقط. ولا يرفع الحدث. 

والظاهر بحسب الأدلّة تررّب الطهارة على التيمّم؛ لاحظ آية التيمّم حيث 
ورد في ذيلها قوله تعالى: ١‏ مَا يُرِيدُ الله ِيجْعَلَ عَلََكُمْ مِنْ حَرَحَ وَلَكنْ يُرِيدُ 
ليُطْهَرَكرْ 4" ومن النصوص قوله 0 في صحيحة زرارة: «فإن التيمّم أحد 
الطهورين»””. وقوله ماللا في صحيحة محمد بن مسلم: «ولكنّه يمضي 
في صلاته فيتمّها ولا ينقضهاء لمكان أنّه دخلها وهو على طهر بتيمم»*, 


.511١: 5 جواهر الكلام‎ )١( 

() سورة المائدة :5. 

(؟) وسائل الشيعة :58١:1‏ ب 5١‏ من أبواب التيمم» ح .١‏ 
(5) وسائل الشيعة ” : 7/87 ب 5١‏ من أبواب التيمم» ح 4. 


وقوله .يا في صحيحة جميل وحمران: «إِنَ الله جعل التراب طهوراً كما 
جعل الماء طهورا»”, وقوله .ليا في صحيحة محمد بن مسلم الأخرى: «إنّْ 
ربَ الماء رت الصعيدء فقد فعل أحد الطهورين»”". فإنّ هذه النصوص لها 
دلالة واضحة على تريّب الطهارة على التيمّم وعلى كونه طهوراً كالماء. 

وليس في قبال ذلك إلا أن تحمل هذه النصوص على أَنّها في مقام بيان 
أن التيئم بحكم الطهور في إباحة الدخول فيما يعتبر فيه الطهارة لا أنه 
طهور حقيقةٌ ولكنّه خلاف الظاهر جدّاً كما يظهر بالتأقل في النصوص 
السابقة. 

ومنه يظهر أن الصحيح كونه رافعاً للحدث أيضاً؛ لأنه بناء على التضاد 
المتقدّم يكون الدليل الدال على الطهارة بالتيمم - على ما عرفت نافيا 
للحدث بالالتوامء بل يمكن استفادة ذلك من التصضوص السابقة وخصوصاً 
آية التيمم» فإن قوله تعالى: 9 وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُم 4 ظاهر في أنه تعالى يريد 
بتشريعه للتيمم أن يطهّركم مما أنتم فيه من الدنس والقذارة ويرفعها عنكم. 

نعمء استدلٌ في الجواه' على عدم كونه رافعاً بموئقة ابن بكير 
المتقدّمة” بقرينة المقابلة بين التيمّم والطهور في قوله: «وقد تيمم وهم 
على طهور». إذ يفهم منه عدم كونه على طهور. 

وفيه: أن لازم ما ذكر عدم كونه طهوراً هو خلاف ظاهر الأدلّة السابقة بل 


.١ وسائل الشيعة : 86. ب 57 من أبواب التيمم» ح‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ” : «لالا. ب 15 من أبواب التيمم؛ ح 16. 

(") جواهر الكلام 0 : 154. 

(5) وسائل الشيعة 8 : 750 ب 17 من أبواب صلاة الجماعة؛ ح 8. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات ل ا 
صريحهاء ومن الصعوبة بمكان أن نرفع اليد عن تلك الأدلّة لمجرّد قرينة 
المقابلة في هذه الموثقة؛ بل لا بد من حملها على إرادة الطهارة المائيّة 
ونحو ذلك. 

فالصحيع: وفاقاً لجماعة أنّ التيمّم رافع للحدث. 

سيدق مشكلة شور افقاض اليه يوجد ان الما فإثه ليشت 
مع كونه رافعاً للحدث حقيقةٌ؛ لأ وجوب العُسل أو الوضوء بوجدان الماء 
لا بد أن يكون له سبب والمفروض عدم تجدّد الحدث ووضوح عدم 
كون وجدان الماء سبباً لذلك فلا بد أن يكون السبب هو نفس الحدث 
السابق» ويعني: عدم ارتفاعه بالتيمّم وإلا كيف يعود بعد ارتفاعه؟ 

والصحيح أن يقال: إنّ هذا الكلام إِما يتم في الأمور التكوينيّة الحقيقيّة؛ 
إذلا يعقل عود الشيء بعد ارتفاعه إلا بتجدّد سببهء وإلا لزم تحقّق المعلول 
بدون علّتهء وأمَا في الأمور الاعتباريّة ‏ كما في المقام - فحيث إِنّ الاعتبار 
سهل المؤونة فلا محذور عقلي في الحكم برجوعه بعد ارتفاعه من دون 
تجدّد السببء وذلك بسبب حكم الشارع ببطلان التيمّم الرافع للحدث. 
وهذا يعني أن الرافعيّة مؤقتة تنتهي بوجدان الماءء فالشارع اعتبره رافعاً 
للحدث في وقت خاص. 

نعم, قد يقال: بأنّ بدليّة التيممم عن الغُسل في الصوم تتوقّف على أن 
يكون لدليل التيمّم إطلاق يقتضي ثبوت الطهارة به ومشروعيّته بقول مطلق 
عند تعزّر الغُسلء وهو غير ثابت؛ لأنّ جميع المطلقات السابقة ليست في 
مقام بيان أصل مشروعيّة التيمّم واقتضائه للطهارة كي يتمسك بإطلاقه في 
كل مورد يتعدّر فيه المُسلء بل هي في مقام بيان اقتضاء التيمم للطهارة 


في المورد الذي يشرّع فيه. ففي كل مورد يشرّع فيه التيمقم فمفاد الأدلّة 
أنه يقتضي الطهارة: أمَا أي مورد يشرّع فيه وأيّ مورد لا يشرّع فيه التيمّم 
فذلك إثما يعرف من الأدلة الخاصة: كما في الصلاة لقوله ضالئ: ليا يها 
اَن آمو ًا قمَثْمْ إل الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وََِيَكُم إل الْمََافِق وَامْسَمُوا 
روسك وَأََجْلكُمْإِلَ الْكَعبيْنِ وَإِنْ حُئْكُر جنا اكور وا إن كُدْثْمْ مَرْضَّى 


م 


ا حر ١‏ أ ررم م 1اأكاء لع قم إن 4 مه 4 ادس اع ود 
َوَعَلَ سَفَرأَوْجاء أَحَدُ مدْكُد من الَْائِ أَوَلَامَسْتُمْاليّسَاء كلم كَجدُوا ما فتيكَمُوا 


00 - 5 ا ع لس 2 و س2 8 و 3200 
حَرْج وَلكنْ يُرِيدُ لِيطهَرَكَم وَلِْتِمَ نِعمَتَهُ عَليِكُرْ لعَلَكَرْ ذَشْكَرُونَ 4" في صدر 


آية التيمّمء ولا نظر لهذه المطلقات إلى هذه الجهة» وعليه فلا دليل على 
مشروعيّة التيّم بدلاً عن المُسل في الصوم؛ لعدم الدليل الخاص وعدم 
الإطلاق المتكمّل لإثبات هذا الأمر. 

والحاصل: أن الكلام في أصل مشروعيّة التيمّم في باب الصوم؛ وهذه 
الأدلة لبن فيها إطلاق في أن كل عام اشرو وبدل عنى اللتيدل حت 
يتمسك به في المقامء وإنما هي في مقام بيان أن التيمّم حيث يكون 
مشروعاً يكون مطهّراً كالماء؛ لرفع استغراب حصول الطهارة بالتراب» وهو 
استغراب طبيعي موافق للارتكاز العقلائي» فالأدلّة مسوقة لبيان أَنّ من شرّح 
مطهريّة الماء ورافعيّته للحدث هو الذي شرّع ذلك في التراب وأنّه لا موقع 
للاستغراب» ومن الواضح أنّ هذا اللسان لا يفهم منه عموم البدليّة. 

ويؤيّد ذلك: عدم التنبيه على التيممّم في الخار الواردة في الجنب إذا 
تعذّر عليه الغسل - ولو لضيق الوقت - مع كثرتها وكثرة الابتلاء بذلك. 


.5: سورة المائدة‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات تب 0 00ا10 

أقول: إِنّ ما ذكر قد يتم في آية التيمم التي شرّع فيها التيمّم في الصلاة 
عند تعدّر الطهارة المائيّة ثم ذكرت أنه طهورء فإنّها في مقام بيان طهوريّة 
التيشّم بعد فرض مشروعيّته وبدليّته وليمست في مقام بيان عموم البدليّة 
ولكنّه لا يتم في باقي الأدلّةء مثل: «إِنّ الله جعل التراب طهوراً»”, ومثل: 
«إنَ التيهم أحد الطهورين»”. فإنّه بعد وضوح أنّ التراب لم يجعل طهوراً 
فى عرض العاءى ذل :فى طوله وفنن فمدرة ‏ يكوق معت ده الأدلة اخ اللد 
تعالى عفر عدر السام جعل العراف طهورا وراقعا للتحدكف: ومقتضى إطلدق 
ذلك ثبوت مطهريّة التراب بدلاً عن الماء في كل مورد يتعذّر فيه الماء. 

والحاصل: أن ظاهر هذه الأدلّة جعل التراب بدلاً عن الماء في موارد 
تعذّره وأنّه طهور عند تعّر الماء. فهي في مقام بيان البدلّّة والطهوريّة في 
حال تعر الماء» فيمكن التمسك بإطلاق ذلك لإثبات بدلية التيمع في 
المقام. 

وأمَا المقدمة الثانية» أي: شمول البدليّة على تقدير ثبوتها لمحل الكلام: 
أي: لما إذا كان العجرعن الطهارة المائثة الخثياريا كما إذا أجنب كفسه عمداً 
في وقت لا يسع الغُسلء فهل يشرع في حقّه التيمّم بدلاً عن المُسل أيضاً 
بحيث لا يكون الإجناب المذكور من البقاء على الجنابة عمداًء أو لا يشرع 
فيكون منه؟ 

اختار السيد الخوئي 4#" الثانيء وعلّله بقصور المقتضي باعتبار أنّ 
)١(‏ وسائل الشيعة : 7/87: ب 54 من أبواب التيمم» ح ؟. 


(؟) وسائل الشيعة 7 :87؟: ب 7؟ من أبواب التيمم؛ ح 0. 
(") المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ : 194. 


المستفاد من قوله تعالى: 8 فَلَمْ تَجِدُوامَاءَ 4 بحسب الفهم العرفي عدم 
الوجدان بالطبع لا أن يجعل الإنسان نفسه غير واجد للماء بأن يريقه. 

ومرجع ما ذكر إلى دعوى انصراف الدليل عن العجز المستند إلى اختيار 
المكلف, وإِلا فالدليل شامل له بحسب الظاهر؛ لصدق عدم الوجدان حتّى 
مع العجز الاختياري. 

واجيب عليه: باه إذا تم فإنما يقتضي عدم مشروعيّة التيمّم مع تعجيز 
المكلف نفسه بإراقة الماء ونحوه لا عدم مشروعيّته مع تعمّد الجنابة في 
ضيق الوقت. 

وفيه: أَنَ عدم الوجدان في الآية لا يختص بعدم وجدانه خارجاً. ولذا 
لا إشكال في مشروعيّة التيمّم في حال المرض مع وجدان الماء» بل المراد 
مطلق عدم التمكن من الطهارة المائيّة ولو من جهة عدم القدرة على 
استعماله لمرض ونحوه. 

وعليه إذا كم الانصراف المذكور اختضت المشروعية بصورة العجر 
اللااختياريء فلا تشمل عدم التمكن الاختياري سواء كان بإراقة الماء أو 
بإجناب :هسه عمداً في وقت لايسع الغسل: 

وعلى كلّ حالء فالانصراف غير بعيد كما أشار إليه جماعة. ويؤيّده عدم 
التنبيه عليه في الموارد التي فرض فيها ضيق الوقت مع القدرة على الطهارة 
المائيّة قبله. كما في صحيحة محمد بن مسلم” فلاحظ. 


.8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ١5 ؟5: ب‎ :٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات قن مقاوط فهو و10 ميو اما وو 2179 
وإن كان عاصياً في الإجناب١21),‏ وكما يبطل الصوم بالبقاء على 
الجنابة متعمّداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى 
طلوع الفجر (؟) 

حكم البقاء على الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر 


)١(‏ قد يستشكل في الجمع نيع الفكة وبين العصياة1 30 الصوم مع 
التيمم إن كان مصداقاً للمأمور به فلا بد من سقوط الأمر بالصوم فلا وجه 
للعصيانء وإن لم يكن مصداقاً فلا وجه للحكم بالصحّة. 

وفيه: أنّه بناءً على ثبوت البدليّة يكون مصداقاً للمأمور به ويوجب سقوط 
الأمرإلا أنه مصداق وبدل اضطراري عن الفُسلء فهو ثابت مع العجز عن 
الغُسلء كما يفهم من إطلاق الأمر بالطهارة المائيّة وتقييد الطهارة الترابيّة بتعزّر 
الماءء ووفاء الطهارة المائيّة بتمام المصلحة بخلاف الترابيّة وإن كانت مجزية, 
ومن الواضح عدم جواز تفويت المصلحة التامّة الملزمة اختيااً. 
)١(‏ كما ذهب إليه جماعة منهم العماني على ما حكي”, والعلآمة في 
المنتهى”". وصاحب الحدائق””. والسيد في الرياض”*. بل ادّعي عليه 


.5٠١: ” مختلف الشيعة‎ )١( 
منتهى المطلب 4 : هل.‎ )0( 

(”") الحدائق الناضرة 7 : 57؟1. 
(8) رياض المسائل 715:6. 
(5) الحدائق الناضرة 7 : 7؟1. 


واستدلٌ له في الحيض بوجوه: 

منها: ما في الجواهر" من أنّ الحيض أشد تأثيراً في الصوم من الجنابة 
بدليل بطلان الصوم بمفاجأته قهراً بخلاف الجنابة» وليس ذلك إلا للمنافاة 
بينه وبين الصومء فيكون البقاء عليه إلى الفجر مبطلاً للصوم. 

وفيه: أنّ ما ذكر يتم بالنسبة إلى نفس الحيض. فإنه أشد تأثيراً في 
الصوم من الجنابة للدليل المذكورء ولكن الكلام ليس في نفس الحيضء 
بل في مانعيّة أثره الباقي بعده عن الصوم كمانعيّتته عن الصلاة, ولا دليل 
على كونه أولى في المانعيّة من الجنابة حتّى يستدل بالمانعيّة في الجنابة 

والحاصل: أنّ الكلام في مبطليّة البقاء على حدث الحيض لا في 
مبطليّة نفس الحيضء ومن الواضح أن أولويّة نفس الحيض في المبطليّة 
من الجنابة لا يستلزم أولويّة البقاء على حدثه بعد ارتفاعه من البقاء على 
الجنابة في المبطليّة والمانعيّة. بل يمكن أن يكون بطلان الصوم من آثار 
نفسن الخيض لاسن آثار يقاء حدكه يعد ارتفاعه تظبر حرمة الوطء. 

ومنها: الاستدلال بصحيحة علي بن مهزيار قال: «كتبت إليه اي : 
امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أَول يوم من شهر رمضان, ثم 
المتحاضي قصلت وصاسة قور ركان كله مى غير ان هيل هنا تعمل 
المستحاضة من الغُسل لكل صلاتين» هل يجوز (يصحٌ) صومها وصلاتها أم 
لا؟ فكتب ءاثلا: تقضي صومها ولا تقضي صلاتهاء لأنّ يسول الله ييه كان يأمر 


)00( جواهر الكلام ل يك 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0 1 2100000 
(فاطمة تيلا و) المؤمنات من نسائه بذلك»” الدالّة على أنّ المستحاضة إذا 
تركت عُسلها بطل صومها ووجب عليها القضاءء وهذا يستلزم ثبوت الحكم 
في الحائض بطريق أولى؛ لكونها أعظم شأناً من المستحاضة من حيث 
الحدث. 

وفيه: أنّ الصحيحة المذكورة محل كلام بينهم حيث استشكل في العمل 
بها جماعة من جهاتء على ما سيأتي التعرّض له في المسألة اللاحقة. 

مضافاً إلى أخ المكافية واردة قيمى اسقية تمدقها بابتعبرار روج الدغ لا 
في الحدث بعد انقطاع الدم» وليس من الواضح أهميّة حدث الحيض بعد 
انقطاع الدم ‏ الذي هو محل الكلام ‏ من حدث الاستحاضة مع استمرار 
الدم؛ فلا يكون ثبوت البطلان في المستحاضة دليلاً على البطلان في 
المقام. 

نعم لو كان الوارد بطلان صوم المستحاضة التي انقطع عنها الدم إذا لم 
تغتسل أمكن الاستدلال به في المقام. 

ومنها: موثقة أبي بصيرء عن أبي عبد الله اث( قال: «إن طهرت بليل من 
حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتّى أصبحت عليها قضاء ذلك 
اليوم»”" وهي تامّة سندأً ودلالةٌ فيتعيّن العمل بها. نعمء عن المعتبر والذكرى 
التردّد في البطلان, بل عن نهاية الإحكام للعلامة الميل إلى العدم, ولا وجه 
تذلك عد شامتة السقد والدلالة الاناعري الإععراض عنها نين الأصيحات 


.١ ب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ 51:1١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ح من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ 7١ ب‎ :39 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


باعتبار عدم التعرّض له في كثير من كتب السيّدين» والشيخين يِه 
وقيرهنا غلى ها قب[ 2 

ولكن عدم التعرّض يمكن أن يكون اتكلاً على ما هو المعروف بينهم من 
مشاكة الحائض للجنب في الأحكام» فلا ينحصر تفسيره بالإعراض. 

وأمّا النفاس: فاستدلٌ له بمشاركته لحدث الحيض في الأحكام: بل 
ادّعي الإجماع على أنّ النفساء كالحائضء وهو مستفاد من بعض النصوص 
أيظناء 

لكن الظاهر عدم تماميّة النصوص المستدلٌ بها على ذلك دلالةً؛ أو 
دلالةٌ وسنداً على ما ذكر في أحكام النفاسء وذكر بأنَ العمدة هوالإجماع 
حيث ادّعاه في الغنية وشرح المفاتيح واللوامع كما في المستمسكء وأضاف: 
«وعن المدارك والكفاية أئه قول الأصحاب أو مذهبهمء وفي المعتبر هو 
مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافاً وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافاً بين 
أهل العلم؛ ونحوه عن التذكرة. وعن السرائر نفي الخلاف فيه بل الظاهر 
أنه إجماع عند الكلّ»”. 

ولا يخفى أَنّ المتيقّن من الإجماع ‏ لو تم المساواة في أحكام الحائض 
كحرمة الصلاة والصومء ووحجحوب العسا: وحرمة قراءة العزائم ونحوذلك» لا 
أحكام الحيض مثل كون أقلّه كذا وأكثره كذاء ولا أحكام غيرها مثل حرمة 
وطئها وكراهة سؤرهاء ومن الواضح أنّ بطلان الصوم يدخل في أحكام 
الحائضء فلاحظ. 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : 584. 
(؟) مستمسك العروة الوثقى ” .55١١‏ 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0 
فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمّم(١),‏ 
ومع تركهما عمداً يبصل صومها:؟). والظاهر اختصاص البطلان 
بصوم رمضان. وإن كان الأحوط إلحاق قضائه به أيضاً؟) 

)١(‏ وجوب الاغتسال واضح؛ لما تقدّم من بطلان الصوم بالبقاء على حدث 
الحيض إلى الفجرء وأما التيمّم في حال تعدّر الغُسل فوجوبه مبنيٌ على 
القول ببدليّتته عن الغُسل في باب الصوم, وقد تقدّم الكلام عن ذلك. 
5) لا إشكال في ذلك بالنسبة إلى ترك الغُسل على ما تقدّم, وأمَا بالنسبة 
إلى ترك التيمّم إذا تعزّر الُسل فبطلان الصوم بتركه عمداً مبنينٌ على القول 
ببدليّته عن الغغسل في باب الصوم. 


() عرفت أن الدليل على الحكم المذكور هو موثئقة أبي بصير وظاهرها 
الاختصاص؛ لأنّ المأخوذ في موضوعها رمضان. فالتعدي إلى غيره من 
أقسام الصوم بحاجة إلى دليل. 

وقد يستدل على التعدّي بوجوه: 

الوجه الأول: دعوى ظهور الرواية في أَنّ الحكم ثابت لطبيعئَ الصوم 
و البقاك على نصويث السيض #القاء على بحدت الحتاية مغل بظبيعة 
الصوع من دون شرق بين أقسامة وأن ذكر :رمضان باعسارة الفر الغالب لا 

وفيه: أنها دعوى مخالفة لظاهر الرواية من جهة أخذ رمضان قيداً فيها 
وهو ظاهر في الموضوعيّة» ولا قرينة على خلافه. 


الوجه الثاني: دعوى أَنّ الظاهر من الرواية كون قيد «رمضان» مأخوذاً 
في التفصيل بين البقاء العمدي وغير العمدي لا في أصل الحكم بمانعيّة 
حدث الحيض للصوم؛ لأنّ الرواية ليست في مقام بيان أصل الحكمء بل 
الظاهر كونه مفروغاً عنه فيها. وإِنّما هي في مقام بيان التنفصيل المذكور كما 
يظهر من قوله نئة : «ثمٌ توانت» مع بيان اختصاصه بالبقاء العمدي. وعليه 
تثبت المانعيّة في غير صوم رمضان مطلقاً وإن كان البقاء غير عمديء وفي 
صوم رمضان مع البقاء العمدي. 

وفيه: أنَّ الموجود في الرواية حسب الظاهر جواب عن سؤال محذوف 
لم ينقل إليناء وهذا يوجب إجمال الرواية من ناحية أنَّ السؤال هل كان عن 
المانعيّة في خصوص صمم رمضان:ء أو عنها في مطلق الصوم؟ وما ذكرلا 
يتم على الآول؛ لأنَ الجواب حينئذٍ حتّى إذا كان ظاهرأ في المفروغيّة عن 
أصل الحكم والمانعيّة إلا أن المفروغ عنه يختص بشهر رمضانء أي: أَنْه 
فرغ عن مانعيّة البقاء على حدث الحيض في صمم رمضان لا مطلقاً مع 
بيان اختصاص هذه المانعيّة بالبقاء العمدي. وأمَا على الثاني فقد يتمٌ ما 
ذكر؛ لأنّ السؤال إذا كان عن المانعيّة في مطلق الصوم فالجواب بالتفصيل 
بين البقاء العمدي وغيره في خصوص صوم رمضان قد يكون له ظهور في 
ثبوت المانعيّة في غيره بلا تفصيل, فكأنّه استثنى صوم رمضان من المانعيّة 

الؤجه القالت ما فى السعساك "من دهرى الذي إلى خصوض 
قضاء رمضان؛ لظهور دليل القضاء في اتحاده مع المقضي في جميع 


.5804 : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات مط عا لح كا م مما وو 1 و 24166 


التفضوضقات عدا الومان» ومرسعه إلى دغوق أن القضاء غيارة عن أدام 
نفس العمل المقضى فى غير وقته.ء فلا بِنٌ من اتحادهما فى الخصوصيّات 
المعتبرة فيه. 

واعترض عليه السيد الخوئي#ك” بأنَ ظاهر الأمر بالقضاء اتحاده مع 
المقضى فى الخصوصيّات الدخيلة فى أصل الطبيعة وما به قوامها ما عدا 
الزمان دون غيرها من سائر الأوصافء فما كان كذلك لا بد من مراعاته في 
القضاءء وإِلا فلا. 

أقول: لا بد من إتمام الاعتراض بدعوى أنّ ترك البقاء على حدث 
الحيض ليس دخيلاً في طبيعة و قبقة حقيقة الصوم ٠‏ فلايدل الأمربقضائه على 
اتحاده ف هذه الخصوصية. 

وفيه: أنّ الكلام في قضاء صوم رمضان لني افغيردة فيه خشصوصفة رك 
الصوم إلا أنه من الواضح أنّ ا هذا 7 لعن الكو الأيافياتة 
خارج وقته, والاقاة يكون قضاءً له. 

وقد استدلٌ السيد الخوئي :يك" بنفس هذا الدليل على إلحاق القضاء 
بصوم رمضان في مانعيّة البقاء على الجنابة عمداً ولم يعترض عليه؛ مع أن 
ترك البقاء على الجنابة أيضاً ليس من مقوّمات الصوم كما اعترف به##. 

فالصحيح: الحاق قضاء صوم رمضان بصومه في كون البقاء على حدث 
الحيض عمداً مبطلاً لهء وأمَا غيره من أقسام الصوم الواجب والمستحب 
فلا دليل على المانعيّة فيه. 


.50 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 
.190: ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )9( 


بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضاًء وأمَا لو طهرت قبل 
الفجر في زمان لا يسع الغُسل ولا التيمّم؛ أو لم تعلم بطهرها في 
الليل حتّى دخل النهار فصومها صحيح(١)‏ واجباً كان أو ندباً على 
الأقوى(3). 

مسألة 9؛: يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط 
الأغسال النهاريّة التي للصلاة دون مالا يكون لها(؟) 

)١‏ لاختصاص الدليل بصورة التواني عن الاغتسالء وهو لا يصدق في 
الفرضين المذكورين في المتنء وكذا فيما لو أَخْرتِه باعتقاد سعة الوقت أو 
اشتغلت بمقدماته فطلع الفجر. 

(9) الحكم بالصحّة مع عدم التواني إِنما يتوجّه في المورد الذي يحكم 
فيه بالبطلان مع التواني وهو صوم رمضان وقضائه على ما عرفت. وأمّا ما 
عداهما ‏ واجباً كان أو مندوباً - فهو محكوم بالصحّة حتّى مع التواني» فلا 
سراحك امحدت صدر هري 


في توقف صحّة صوم المستحاضة على الأغسال النهاريّة 


(5) كما هو المشهور: بل ادّعى عليه الإجماع في بعض الكلمات". تعم؛ 
يقهم المرةه من افصاو الشيخ يل فى الميسوط على فبية ذلك إلى 


)١(‏ الحدائق الناضرة 1 : 60؟1. 


(؟) المبسوط .58:١‏ 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 2520 2ة103333#633#37#302 
رواية أصحابناء كما قد يفهم ذلك من المحقّق في المعتبر”", والعلامة في 
المنتهى' من جهة اقتصارهما على نقل كلام الشيخ بلا تعليق؛ بل التردّد 
هو صريح جماعة من المتأخرين. 

أقول: لا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة عدم الاشتراط إِلَا أن يدل عليه 
دليلء والظاهر أنَ الدليل الوحيد عليه هو مكاتبة على بن مهزيا'” وهي 
تامّة سنداً وإن كانت مضمرة؛ لما تقدّم مراراً من أنَ الإضمار ‏ في مثل هذه 
الرواية التي رواها المشايخ الثلاثئة بطرق متعدّدة وما عليه راويها من الجلالة 
والوثاقة ‏ لا يضر بصحّتها. 

نعم» اعترض على الاستدلال بها بوجهين: 

الوجه الأل: اشتمالها على أمر فاطمة نينا بذلك» مع استفاضة الروايات 
بأتهائه لم ثَرَ حمرة أصلًء مضافا إلى استلزام ذلك إخلالها بالوظيفة 
السرعية اللاينة حلى الستحاضة: 

وجيب عنه: 

َو بأنَ صاحب الوسائل” يصرّح في أبواب الحيض باختصاص هذه 
الفقرة المشتملة على أمره فاطمة كا بذلك برواية الكليني والشيخ: وخلو 
رواية الصدوق في الفقيه والعلل منهاء وما ذكره عن الفقيه وإن كان معارضاً 
بالموجود في الفقيه المطبوع الموافق للكافي والتهذيب ‏ وهذا يوجب 
اختلاف نسخ الفقيه. فتسقط الرواية عن الحجيّة. فلا تعارض رواية الكافي 
)١(‏ المعتبر في شرح المختصر ١‏ : 548. 
(0) منتهى المطلب ؟ :515. 
(؟) وسائل الشيعة :57:1٠١‏ ب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 
(5) وسائل الشيعة ؟ : 759؛ ب 4١‏ من أبواب الحيضء ح 7. 


والتهذيب - إلا أنَ رواية العلل التي يختلف طريقها عن طريق الرواية في 
الفقيه سالمة عن هذا التعارض الداخلي؛ فتقع المعارضة حينئذٍ بين رواية 
العلل وبين رواية الكافي والتهذيب ولا مرجّح. فيدور الأمربين وجود هذه 
الفقرة في الرواية وبين عدم وجودهاء والأصل العدم؛ فتسلم الرواية من هذا 
الاعتراض. 

وفيه: وجود ما يوجب ترجيح رواية الكافي والتهذيب على رواية العلل؛ 
وذلك لأنَ التعارض إِنّما هو بين شهادة ذكر الفقرة في رواية الكافي والتهذيب 
على وجودها في الرواية وبين شهادة عدم ذكرها في رواية العلل على عدم 
وجودها فيهاء والشهادة الأولى أقوى من الثانية. 

ودعوى إنكار الأقوائيّة بالنحو الموجب للتقديم ‏ لوضوح التزام الناقل 
بذكر جميع ما سمعه أو رآه وعدم إهماله لشيء من ذلك - غير تامّة؛ لأنّ 
الواضح هو التزام الناقل بنقل جميع ما له دخل في الحكم من الخصوصيّات 
بمقتضى الأمانة في النقل لا نقل جميع الخصوصيّات وإن لم يكن لها تأثير 
في الحكم أصلاً. ومن الواضح أن أمره يي فاطمة 04 بذلك ليس له أيّ 
دخل في الحكمء فلا يكون نقله مقتضى الأمانة في النقل. 

ومنه يظهر أَنَ شهادة عدم ذكر الخصوصيّة على عدم وجودها لا تجري 
في مثل المقام وإنّما تجري في الخصوصيّات الدخيلة في الحكم.؛ فلا 
تعارض شهادة ذكرها على وجودها. 

مضافاً إلى ما هو المعروف بينهم من جريان أصالة عدم الزيادة في المقام, 
والمراد بها أصالة عدم زيادة الفقرة الموجودة في رواية الكافي والتهذيب 
عندما يدور الأمريينها وبين النقيصة في رواية العلل؛ وذلك لأنّ الزيادة تعني 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات بز 0 101000001 
أنَ الناقل يقحم في الرواية أمراً ليس له وجود فيهاء ومن الواضح أنّه لا منشأ 
لألك ح يعن اسعماه العتد: لأن المفروض وقاقة التاقل وامافقه.ي إلا الففلة 
والاشتباهء وهو وإن كان أمراً ممكنا إلا أنه بعيد ونادر جدّاً. بخلاف النقيصة 
التي تعني ترك ما هو موجود في الرواية» والاثستباه والغفلة في ذلك ليس أمراً 
نادراً ولا بعيداًء ولذا يكون احتمال أن لا يذكر الناقل بعض ما هو موجود في 
الرواية اشتباهاً أو غفلةٌ أقوى من احتمال أن يذكر في الرواية أمراً ليس فيها 
أصلاً اشتباهاً أو غفلةٌ ومن هنا تقدّم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم 
النتقيصة:, فتأئل. 

ويضاف إلى ذلك في المقام احتمال تعمّد الترك الذي لا ينافي الأمانة: 
باعتبار عدم دخل الفقرة في الحكم كما تقدّم» بينما لا يوجد احتمال التعمّد 
في جانب الزيادة لمنافاته لمقتضى الأمانة» وهذا يوجب - مضافاً إلى ما 
ذكرناه ‏ ترجيح احتمال وجود الفقرة في الرواية على احتمال عدم وجودها. 

وعليه فلا يتم هذا الجواب عن الاعتراض الأول. 

وثانياً: باحتمال أَنّ أمرهائ#ا بذلك ليس لعمل نفسها بل لتعليم الننساء 
بذلكء كما ورد في صحيحة زرارة قال: «سألت أبا وي غن طباء 
الحائض الصلاة تج تقضي الصيامء قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة. 
وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان فخ أقبل علي فقال: إق رسول الله 
كان يأمر بذلك فاطمة نيه وكان يأمر (وكانت تأمر) بذلك المؤمنات»” بناءً 
على نسخة «وكانت اكز بذلك المؤمنات». 

وفيه: أن الظاهر من الرواية أنه ييِهُ كان يأمرها بقضاء الصوم وعدم قضا 


)١(‏ وسائل الشيعة ؟ : !5" ب 4١‏ من أبواب الحيضء ح ؟. 


الصلاة لا أنه يأمرها بتعليم ذلك النساء. خصوصاً مع اقترانه بأمر المؤمنات 
الظاهر في أنه لعملهنء وأمَا صحيحة زرارة فمضافاً إلى وجود نسخة أخرى 
خالية من ذلك لا قرينة فيها على أَنّ الأمر في المكاتبة كذلك. 

وثالئاً: بأنّ عدم إمكان الأخذ بالتعليل بالنسبة إلى فاطمة نه لا يضر 
بالاستدلال بأصل الجواب على البطلان. 

وفيه: أنّ هذا وإن كان صناعيّاً ولا يمنع من الاستدلال إلا أنه يوجب نوعاً 
من التشويش والاضطراب في الرواية. 

الوجه الثاني: اشتمالها على مالا يقول به الأصحاب من عدم قضاء 
الصلاة؛ لاثفاقهم على أنَّ المستحاضة إذا تركت الفُسل عمداً وجب عليها 
قضاء الصلاة. 

وأجيب عنه: ‏ كما في الجواهر" وغيره ‏ بإمكان التفكيك بين فقرات 
الحديث الواحد في الحجيّة, فإذا تعزّر العمل ببعضها يبقى الباقي على حجيّته. 

وفيه: أَنّ التبعيض في الحجيّة إتما يصمح الالتزام به إذا لم يكن هناك 
ترابط بين المطالب التي تتضمّنها الفقرات بحيث تكون بمنزلة أخبار 
متعدّدة» ويكون افتراض الخطأ أو الاشتباه أو التقيّة في أحدها غير ملازم 
لافتراض ذلك في الباقيء بل يكون ذلك الافتراض في الباقي خطأ أو اشتباهاً 
آخرء فإئه حينئذٍ يصمّ أن يقال: إن سقوط البعض عن الحجيّة لتعزّر الأخذ 
به لا برجب ستقوظ الباق عدينة لآق ذلك يعت عط ار أو تاها آخر 
فتجري فيه أصالة عدم الخطأ والاشتباه وأصالة الجدّيّة ونحوذلكء فتتبقض 
الحجيّة بالنسبة إلى فقراتها. 


.7560 : ” جواهر الكلام‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 00000 0 0 10000 


والحاصل: أنّ سقوط إحدى الفقرات عن الحجيّة ليبس من جهة ثبوت 
كذب الراوي حتّى يكون ذلك ملازماً للسقوط في الباقي, وإِنّما هو من جهة 
تعدّر الأخذ بظاهر الفقرة الكاشف عن خطأ الراوي أو اشتباهه أو كونه صدر 
تقيّةٌ ونحو ذلك. ومن الواضح أنه لا تلازم بين الفقرات إذا لم تكن مترابطة 
في افتراض الخطأ أو الاشتباه المانع من إجراء أصالة عدمها. 

ل يا دار بقار نميلة 
وجوه #تضتن مطلباً واحيداً فلا يصمح التبعيض؛ لأنَّ وجود ما يوجب سقوط 
الحجيّة في إحدى الفقرات يستلزم وجوده في الباقي؛ إذ لا مجال للتفكيك 
سن أجدزاء' المطلي الواحن تلحاظ الشطأ أو الاقتساء أو النفية: والظاهر 
أنَ المقام من هذا القبيل؛ لأنَّ الرواية حسب الظاهر ليست في مقام بيان 
حكمين مستقلين (الحكم بقضاء الصوم والحكم بعدم قضاء الصلاة). وإِنّما 
هي في مقام بيان الفرق بين الصوم والصلاة لرفع الاستغراب والتعجب من 
ذلكء كما يلاحظ في روايات الحيض. 

ويؤيّده استشهاد الإمام .4ه بأمر النبي يل نساءه بذلك» فإ مجترد بيان 
الحكم الشرعي لا يحتاج إلى الاستشهاد المذكور. 

وعليه فالظاهر أن الرواية لا تقبل التبعيض في الحجيّة ويشكل العمل 
بها حتّى في فقرة وجوب قضاء الصوم. 7 

والغريب أنّ السيد الخوئي بي" جزم بالاشتراط في المقام استناداً إلى 
هذه المكاتبة» مع أنه ذهب في أبحاث الاستحاضة" إلى عدم إمكان 
الاعتماد عليها لكونها مشوّشة؛ فراجع. 
)١(‏ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 5١‏ : /. 
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 8 : .٠١/‏ 


ولعلّه لما تقدّم احتمل البعض وجود تقديم وتأخير في الرواية» وقد وجّهه 
في المنتقى بقوله: «وليس بالمستبعد أن يبلغ الوهم إلى وضع الجواب مع 
غير سؤاله. فإنّ من شأن المكاتبة في الغالب أن تجمع الأسئلة المتعدّدة. 
فإذالم يمعن الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم»”. 

واحتمل آخر وجود سقط في الرواية» وأنَ السؤال عن حكم الحائض 
والنفساء لاعن حكم المستحاضة بقرينة عدم مناسبة التعليل مع مورد 
السؤال؛ لأنّ التعليل ظاهر في استمرار النبي يِه على أمر نسائه بذلك ممّا 
يستلزم كثرة ابتلائهن بذلك وكثرة سؤالهن عنه. وهذا لا يناسب مورد السؤال 
الذي هو المرأة التي تطهر من حيضها أو نفاسها في أَول يوم من شهر 
رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان من دون أن تعمل عمل 
المستحاضة. فإثّه مورد نادر التحمّق جذاً. لاايصحّ تعليله بأمر النبي كَلل 
نسائه بذلك الظاهر في استمراره على ذلكء بخلاف الحائض والنفساء. 
فإنّ الابتلاء بذلك كثير. 

وهذا إشكال آخر في الرواية يقي عدم الاعتماد عليها لإثبات الاشتراط 
ذفان كان الاتصاط فى محلن لبا شك عن التشوور من ذفابه الى 
الاشتراط. ْ ْ 

وما قول الماتن بي: «الأغسال النهاريّة» فلأنّ الموجود في الرواية على 
قدي العمل نهاء زمن غو أن تعمل ها عمل المت حاضة من الس لكل 
صلاف) والمعلن من ذلك عو غسل الظورينة اذ لا يكمل اعقا رما عداه 
دونهء لكن هذا لا يمنع من شمول الرواية لعُسل العشاءين باعتبار أنّ قوله: 


)١(‏ منتقى الجمان ؟ : ؟05:5. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0006 ة 0202 ة101333#313#37#3070 
الك الشمل لكل ساذاقى» يمل لأتد مقا مله السيعحاضة الكثية مع 
كونه لصلاتين. 

وأمَا عسل صلاة الصبح فهو وإن كان غير داخل في الرواية ‏ لأنّه عسل 
لصلاة واحدة لا لصلاتين كما في الرواية ‏ لكن ذكر جماعة أن الظاهر من 
الرواية هو ترك الوظيفة المعهودة للمستحاضة من الغسل للصلاة حتّى 
عسل صلاة الصبحء خصوصاً وأنه ورد في بعض النصوص التعبير عن 
وظيفة المستحاضة الكثيرة بأتها الفُسل لكل صلاتين. 

نظير رواية محمد بن مسلم, عن أبي جعفر اآ(: «في الحائض إذا رأت 
دما بعد أَيَامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين؛ 
فج تمنياك اقطئة. كإن طبع الفاحة دم لا بقطع واتجمع بين كل صلاضين 
بعُسلء ويصيب منها زوجها إن أحبٍ وحلت لها الصلاة»”, ومنه يظهر أَنّه 
لاوجه ظاهر لاشتراط خصوص الأغسال النهاريّة. 

ومع ذلك تسب ذلك إلى المتأخرين كما عن المدارك”. وقوّاه في 
الجواهه”, وهو صريح المتن. ولعلّه من جهة اقتران صوم المستحاضة 
بصلاتها في الرواية» فإنه يوهم قياس صومها في النهار على صلاتها 
النهاريّة» فكما أن المعتبر في صحّة صلاتها النهاريّة الأغسال النهارّة دون 
الغُسل للعشاءين كذلك الحال في صومها الواقع نهاراً. فالمراد أنّها لم تعمل 
ندا بحي غلبها مي الأغسال لتصحيح صلاتها وصومها الواقعين في النهار, 
فيختصٌ بالأغسال النهاريّة. 
)١(‏ وسائل الشيعة ؟ : /الاا؛ ب ١‏ من أبواب الاستحاضة: ح 15. 


() مدارك الأحكام 5 : /اه. 
(") جواهر الكلام 1 :-755. 


فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب 
الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها١١)‏ 

لكنّه ليس واضحاً؛ لاحتمال إرادة عدم القيام بوظيفتها من الأغسال 
بالفسبة إلى كل بواهى منيساة تكو الوظلشة هس الاغسال النمارية فى 
الصلاة لا يوجب ذلك في الصوم. 

اللهم إِلّاأن يقال: إِنّ ما ذكرلا يمنع من أن كو معنك ل يظر الشائل الصلاة 
النهاريّة وأنها تركت العُسل الواجب لهاء ويسأل عن تأثير ذلك على صومها 
خصوصا وأنّ الشرائط المعتبرة في صحّة الصوم تكون عادةً في النهار. 

نعمء لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط عُسل العشاءين لليلة الآتية في صحّة 
صوم اليوم؛ لأنه نما يكون على نحو الشرط المتأخرء وهو غير عرفي وإن كان 
ممكنا بل حاله حال عُسل الأيَام والليالى اللاحقة؛ والرواية منصرفة عنه. 

ثم هل المستفاد من الرواية اختصاص الحكم بالقضاء بصورة ترك جميع 
الأغيال البشمولة بالروانة ضيه لوسايت نعكها قلا تضاء علهاء ار 
أنَ المستفاد وجوب القضاء إذا لم تعمل بوظيفتها اللازمة عليهاء فإذا تركت 
بعض الوظيفة وجب عليها القضاء؟ الظاهر الثاني كما لا يخفى. 


)١(‏ قيل: إِنّه لا وجه لتعميم الرواية للمتوسطة لتقييد الغُسل بقوله: «لكلّ صلاتين» 
وهو من مختصات الكثيرة, ولذا خص جماعة الحكم بالكثيرة» وفي المقابل 55 
التصريح بالتعميم للمتوسطة إلى جامع المقاصد”. بل في الجواهر" أَنّ التقييد 
بالكس» فى كلماث جماعة قاذ أو محمول على ما يقابل القلة: 


)00 جامع المقاصد ” : 385. 
(؟) جواهر الكلام 755:3 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 1 
وأما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان 
بالظهرين فتركت الغُسل إلى الغروب لم يبطل صومها.ء ولا يشترط 
فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط, وكذا لا يعتبر 
فيها الإتيان بعُسل الليلة الماضية؛ بمعنى أنها لو تركت الغغُسل 
الذي للعشائين لم يبطل صومها لأجل ذلك. 
نعم. يجب عليها الغسل حينئذٍ لصلاة الفجرء فلو تركته بطل 
صومها من هذه الجهة, وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من 
الأعمال؛ وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال 
والوضوءات وتغيير الخرقة والقّطنة, ولا يجب تقديم غُسل 
المتوسطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط١١).‏ 

والأظهر الاختصاص بالكثيرة؛ لأنّ السائل فرض أنّ ما يجب على هذه 
المستتحاطة أن مله شو الغسل لكل قملاتين: هذا لايسمل المتوسطة 
كما هو واضح. 

نعمء إذا ألغينا خصوصيّة «الُسل لكل صلاتين» وقلنا: إِنّ السؤال عن 
حكم المستحاضة إذا لم تعمل بوظيفتها المقرّرة من الغُسل للصلاة أمكن 
التعميم للمتوسطة إذا لم تعمل بوظيفتهاء فلاحظ. 
)١(‏ وجوب التقديم على الفجر مبنييٌ على دعوى أنّ المستفاد من الرواية 
كون الغُسل معتبراً بنفسه في الصوم كما هو الحال في عُسل الجنابة وعُسل 
الحيضء فلا بد من الإتيان به قبله وإِلّاكان مضرّاً بالصوم؛ لكن الظاهر من 


مسألة 50: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غُسل الجنابة 
ليلاً قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أَيَام(١)‏ 
الرواية أنّ ما هو معتبر في صحّة صومها هو الغُسل الواجب عليها للصلاة: 
ومن الواضح أن الغُسل الواجب لصلاة الصبح لا يجب الإتيان به قبل الفجر, 
بل قبل صلاة الصبحء فإذا اغتسلت قبلها ولو بعد الفجر صمّ صومها؛ بل 
استشكل بعضهم في مشروعيّة المُسل قبل الفجر؛ لاحتمال اعتبار الموالاة 
بين القسل ومين الصلقةة لاسرا اندم الموحب العدث: 

ثم إن الظاهر من الرواية أَنّ المعتبر في صحّة الصوم نفس الأغسال 
اللازئة للصلاة دون نفس الصلاة, فلو اغتسلت للصلاة ولم تصلّ صمّ 
صومها. 

نسيان عُسل الجنابة ليلاً حتّى مضى عليه أَيَام 

)١(‏ الأقوال في المسألة ثلاثة: 

القول الأؤل: وجوب القضاء مطلقاً. نسب إلى الإسكافي” والشيخ في 
النهاية والمبسوط”. والصدوق على الظاهر؛ لأثه روى خبر إبراهيم بن 


ميمون”" الآتي الدال على الوجوب. ثمّ قال: «وبهذه الأخبار أفتيء ولا 
أفتي بالخبر الذي أوجب القضاء عليه. لأثه رواية سماعة بن مهران وكان 


.5/7 : "” مختلف الشيعة‎ )١( 


() النهاية : ١760‏ / المبسوط :١‏ 58/8. 
(؟) من لا يحضره الفقيه ؟ : 118 ح 18446. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات اك 
واقفيّاً»”. لكن الظاهر أنّه ناظر إلى مسألة أخرىء فراجع. واختاره أيضاً في 
جامع الشرائع" والمعتبر'”". والعلامة في المختلف*, وأكثر المتأخرين بل 
في الرياض” عامّتهم. 

واستدلٌ له بالنصوصء وهي صحيحة الحلبي قال: «سثل أبو عبد الله 3 
عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرح شهر رمضانء 
قال: عليه أن يغتتسل ويقضي الصلاة والصيام»””» ورواية إبراهيم بن ميمون 
قال: «سألت أبا عبد الله عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان 
ثم ينسى أن يغتسل حتّى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضانء قال: 
عليه قضاء الصلاة والصوم»”". 

القول الثاني: وجوب القضاء إن لم يغتسل أصلاً فيقضي جميع أَيام 
الجنابة» وعدم وجوبه بعد غُسلٍ ولو كان عُسل الجمعة. 

والستدل له بمرسلة الصدوق قال: «وروي في خبر آخرأنَ من جامع 
في أل شهر رمضان ثم نسي الفُسل حتّى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن 
يغتسل ويقضي صلاته وصومه. إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة: فإنّه يقضي 


.1؟5١: من لا يحضره الفقيه ؟‎ )١( 

(5) جامع الشرائع: 105. 

(") المعتبر في شرح المختصر ؟ : 6. 

(:) مختلف الشيعة ” : 5/7. 

)0( رياض المسائل الة 

(5) وسائل الشيعة ؟ : /ام؟, ب 4" من أبواب الجنابة» ح .١‏ 

(01) وسائل الشيعة :٠١‏ 707؟, ب 7١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح .١‏ 


صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم؛ ولا يقضي ما بعد ذلك»” واختاره صاحب 
المستنن”, 

القول الثالث: عدم وجوب القضاء مطلقاًء واختاره المحقّق في الشرائع 
والنافع”". وابن إدريس الحلّي في السرائر©. وقال الأخير: «إنّه لم يقل 
بلاق محوب التطاءى احد يي محتقي أميع ابا 

واستدلٌ له بالأصل وحديث الرفع وما دلّ على عدم القضاء على من نام 
جنا حت أصبح» وما دل على حصر المفطريّة في غيرهء وبأنّ مفطريّة البقاء 
على الجنابة مشروطة بالعمد, ويؤيّده عموم اعتبار العمد في المفطريّة على 
ما سياتي. 

أقول: أمَا أدلّة القول الأقل فالتامٌ منها سيدا هو الأول دون الثاني؛ لعدم 
ثبوت وثاقة إبراهم بن ميموةء وقد يستدل على وثاققه أو يمسن على الأقل 
بأمور: 

الأوّل: رواية صفوان عنه كما في الكافي”' بسند صحيح. 

وفيه: أنَ الصدوق في الفقيه روى نفس الرواية”". وفيها صفوان. عن 
)١(‏ وسائل الشيعة :٠١‏ 78؟: ب "١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح ؟. 
(؟) مستند الشيعة .885:1٠١‏ 
02 شرائع الإسلام 185:١‏ / المختصر النافع لما 
(8) السرائر ١‏ : /51. 
(6) السرائر ١‏ : 5/8. 
30( الكافي كح 
(0) من لا يحضره الفقيه ؟ 5١:‏ ح 5815. 
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موضعين”. ولا يروي صفوان عن إبراهيم بن ميمون مباشرةً في روايات 
الكفب. الأريعة, 

الثاني: ما ورد في رجال الكشي” بسند صحيح عن يونس: «أنّ ابن 
مسكان سرّح بمسائل إلى أبي عبد الله اللا يسأله عنها وأجابه عليها. من 
ذلك ما خبرج إليه مع إبراهيم بن ميمون كتب إليه يسأله عن خصي دس 
نفسه على امرأة قال: يفرّق بينهما ويوجع ظهره». بدعوى ظهوره في اعتماد 
ابن مسكان عليهء بل اعتماد الإمام اق عليهء حيث أرسل الجواب معه. 

وفيه: أنَّ ما تدلّ عليه الرواية الاعتماد عليه في إيصال المسائل إلى 
الإمام نئل والجواب إلى ابن مسكانء ولا ملازمة بينه وبين الوثاقة والاعتماد 
عليه في نقل الرواية» فقد يكون الشخص أميناً في مثل هذه الأمور لكنّه 
ليس ثقة. نعمء لو كانت المسائل شفاهيّة وكذا الجواب لكان ما ذكر دالاً 
على وثاقته. إلا أن الظاهر أنها ليست كذلك. نعمء يستفاد ذلك من رواية 
نقلها في الكافي” إلا أنها غير تامّة سنداًء فراجع. 

الثالث: توثيق العامة له. فقد نقل ابن حجر العسقلاني في تهذيب 
الهلايب يه عن الفسائي :أ ابن حبّان ذكره في الثقات”», وفي تقريب 
النيذيب له أيكا يانه دوق 


.5451 تهذيب الأحكام © : 250 ح 415 / 455:4 ح‎ )١( 
ح كثلا.‎ .”9١: (؟) رجال الكشي‎ 

(؟) الكافي ”7 :585 ح .٠١‏ 

(:) تهذيب التهذيب 150:١‏ الرقم 715. 

(0) تقريب التهذيب "8:١‏ الرقم 597. 


وجه الدلالة: أَنّ إبراهيم هذا لم يشر أحدٌ من الرجاليين منّا إلى كونه غير 
إماميء فالظاهر كونه من الخاصة. ويؤيّده ما تقدّم عن الكشيء وحينئذٍ 
يكون تزفق العاشلة لد كاشنفا عن كرنه مسلي الوقاقة: و إلاالطعهوا غلية كما 
هي عادتهم. 

وفيه: أنّ عدم ذكر العامة كونه إماميّاً قد يكشف عن عدم كونه كذلك؛ 
لجريان عادتهم على التنبيه على ذلك عادةٌ. وحينئذٍ قد يجعل ذلك قرينة 
على التعدّد. فلاحظ. 

الرابع: رواية الأجلاء عنهء فقد روى عنه علي بن رئابء وعبد الله بن 
مسكان, وحمّاد بن عثمان» وسيف بن عميرة» ومعاوية بن عمّارء وحميد 
اسن المقتى أب و المشراء» وشيره. 

وفيه: أنّ رواية الجليل عن شخص لا يدل على وثاقنه عنده. وإِنّما 
الدال إكثاره الرواية عنه وهو غير متحقّق في المقام. نعم؛ قد يدّعى الوثوق 
بصحّة الرواية باعتبار رواية المشايخ الثلاثة لها في كتبهم بطرق مختلفة” 
متاهدل على اشتهارها في الأصول الأساسيّة التي تعتبر مصادر للمشايخ 
الثلائة» حتّى أنّ الكليني والصدوق لم يذكرا غيرها. 

وعلى كلّ حال؛ ففي صحيحة الحلبي كفاية. 

وأمَا دليل القول الثاني فهو ضعيف للإرسالء على أنه لا ينافي القول الأول 
بناءَ على إجزاء عسل الجمعة عن غسل الجنابة» كما لا يخفى. 


)0 الكافي ؛ : ٠07‏ ح 5 / من لا يحضره الفقيه ؟ : 2,218 ح 1840 / تهذيب الأحكام ؛ : 875. 
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وأمَا أدلّة القول الثالث فالأصل وعموم اعتبار العمد في المفطريّة لا 
يقاومان دليل الوجوب المتقدّم؛ لوضوح تقدّمه عليهما بالأخصيّة ونحوها. 

وامًا حديث الرفع ففيه: 

ولد أنه لو تم الاستدلال به قابل للتقييد والتخصيص. 

وثانياً: أن مفاد الحديث رفع الوامن: والعقاب وبالتالي رفع الحكم 
التكليفيء ولا يستفاد منه إثبات التكليف بالناقص وإثبات صحّته بحيث لا 
يحتاج إلى القضاء أو الإعادة على ما ذكر في محلّه. 

وثالشاً: أن الحديث إثما يصمّ تطبيقه في المقام إذا فرض وجود دليل 
يدل على مبطليّة الجنابة للصوم مطلقاً حتّى في حال النسيان؛ وهو غير 
موجود. 

وأناميا حل على حصي النقل عديرا عدا فقيتهنا اقلم من أخ اللمصير 
في الدليل إضافي ناظر إلى الأفعال الخارجيّة الحدوثيّة دون ما كان مانعاً 
باستمراره وعدم رفعه من قبل المكلف كما في المقام وفي تعمّد البقاء على 
الجنابة ونحوه. ويدلٌ عليه أن ظاهر قوله 390: «لا يضرٌ الصائم ...الخ» هو 
النظر إلى ما يضرٌ الصائم بعد تلبّسه بالصوم وصيرورته صائماً لاما يكون 
مانعاً من انعقاد أصل الصوم كما في المقام. 

وأمّا ما دل على عدم القضاء على من نام جنبا حتّى أصبح بدعوى 
أثة يقدمل يإطلاقه مختل الكلام؛ لأثه أعم مين أن يكو تاسياً قبل الثوم 
أو ملتفتا كما أن صحيحة الحلبي تشمل بإطلاقها النائم؛ فيتعارضان في 
الناسي النائم بنحو العموم من وجه فيتساقطانء ولا يصمٌ الاستدلال 
بالصحيحة في المقام. 


وله أثنا إذا سلّمنا التعارض المذكور فإِنّ الترجيح مع صحيحة الحلبي؛ 
وذلك لأنّ ترجيح نصوص النوم يستوجب إدخال مادة الاجتماع فيها. 
وتختص صحيحة الحلبي حينئذٍ بالناسي غير النائم» وهو نادر جدّاً؛ لغلبة 
تحمّق النوم في مورد الصحيحة؛ وهذا يجعل الصحيحة بحكم الأخص من 
نصوص النوم بخلاف العكس لعدم الغلبة» كما لا يخفى. 

وثانياً: إنكار التعارض أساسا؛ لأنه يتوفّف على أن يكون مفاد نصوص 
النوم اقتضاء النوم لوجوب القضاءء فتعارض ما دلّ على اقتضاء النسيان 
لعدمه. ولكنّه غير صحيح؛ لأنّ ظاهر تلك النصوص أن النوم لا يقتضي 
وجوب القضاء والبطلان لا أنه يقتضي العدم. 

وعليه فلا يعارض ما دل على اقتضاء شيء آخر كالنسيان لوجوب القضاء. 

وعليه فالناسي يجب عليه القضاء سواء نام بعد ذلك أولا عملاً 
بصحيحة الحلبيء وتختص نصوص النوم بالنائم غير الناسي للغسلء فلا 

وقد يستدل لهذا القول بحديث الجعفريّات: «أَنّ عليَاًكاٍ شئل عن 
رجل احتلم أو جامع فنسي أن يغتسل جمعة, فصلّى جمعة وهو في شهر 
رمضانء فقال علي اي : عليه قضاء الصلاة» وليس عليه قضاء صيام شهر 
رمضان»”» ونحوه في نوادر الراوندي. 

ونوقش فيه بعدم ثبوت الكتاب بطريق صحيح, فلا يمكن الاعتماد عليه. 


.١ ح‎ ,"7١: ٠ مستدرك الوسائل‎ )١( 
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والأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به وإن 
كان الأقوى عدمه١(١)‏ 


)١(‏ الكلام تارةٌ يقع في القضاء وأخرى في غيره من أقسام الصوم الواجب. 

أقا السام فابقدل على الحاقة يوجهية: 

الوجه الأقل: دعوى تبعيّة القضاء للأداء في الخصوصيّات. وتقدّم 
اعتراض السيد الخوئي نية” بعدم الدليل على التبعيّة إل في الخصوصيّات 
المعتبرة في أصل الطبيعة دون المعتبرة في فرد منها كما في المقام. 

والجواب عنه: ما تقدّم من أنّ القضاء عبارة عن الإتيان بالعمل خارج 
وقنه. فلا بد من الإتيان بكلّ خصوصيّة معتبرة في ذلك العمل وإن لم 
تكن معتبرة في الطبيعة» وإِلا فلا يصدق القضاءء أو لا أقلّ من التشكيك في 
صدقه وفي تحلق الامشال. 

الوجه الثاني: صحيحة ابن سنان: «أَنّه سأل أبا عبد الله للا عن الرجل 
يقضي شهر رمضان فيجنب من أوَل الليل ولا يغتسل حتّى يجيء آخر 
الليل» وهو يرى أَنّ الفجر قد طلع؛ قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره»”, 
وسكت عه الأغرى قال ركس 5 إلى أبي عبد الله 91 وكان يقضي شهر 
رمضانء وقال: إني أصبحت بالغُسلء وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتّى 
طلع الفجر, فأجابه 99: لا تصم هذا اليوم وصم غدأ»”" بدعوى عموم عدم 
الغغسل فيهما لصورة نسيان الجنابة. 


.؟١؟‎ : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 
ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح1.‎ "7 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
ب 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح؟.‎ :37/:٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


واعترض عليه السيد الخوئي2” - أيضاً ‏ بأ الصحيحتين وإن كانتا 
شاملتين لغير العمد أيضاً إلا أنَ الظاهر منهما كون تأخير الفُسل باختياره. 
باعتبار اعتقاده وفاء الوقت فاتفق طلوع الفجرء وأين هذا من التأخير غير 
الاختياري المستند إلى النسيان كما هو محل الكلام؟ والحكم بالقضاء في 
الأول لا يستلزم الحكم به في الثاني. 

وفيه: أنّ الصحيحة الثانية ليس فيها ما يشير إلى تعمّد ترك الغُسل 
باعقبان اغعتقاد سمعة الوق فمكن الاضمناة غليهاء وأنا الضحيجة الأول 
فهي وإن لم تكن ظاهرة في عدم العمد إِلَا أها شاملة له بالإطلاق. 

وما غير القضاء من أقسام الصوم الواجب فلا دليل على إلحاقه به بعد 
اختصاص دليل الحكم بصوم رمضان. 

نوه أسغدل له بقاعدة الإلحاق المبجّة على دغوى أن المبادر من 
الصوم في سائر الموارد الوارد في لسان الشارع هو نفس الماهيّة المعهودة 
التي أوجبها الشارع في الكتاب في شهر رمضان.: فإذا ورد نص على أخذ 
خصوصيّة فيها عند الأمربها في رمضان فالظاهر أنّ هذه الخصوصيّة تكون 
مأخوذة في الماهيّة إذا أمر بها شرعاً في غير رمضان؛ لظهور الدليل في أنّ 
ما يتعلّق به الأمرفي غير رمضان هو نفس ما تعلّق به الأمرفي رمضان. 

وفيه: أنه على تقدير تسليم القاعدة فهي إِنّما تتم فيما إذا لم يقم دليل 
على عدم أخذ هذه الخصوصيّة في بعض أقسام الصوم؛ لأنّ ذلك يكشف 
عن عدم أخذها في الطبيعة» ولا إشكال في عدم أخذ خصوصيّة عدم 
البقاء على الجنابة نسيانا إلى الفجر في الصوم المندوب؛ لما تقدّم من انّ 


.؟١7‎ : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 
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كما أنٌ الأقوى عدم إلحاق غُسل الحيض والنفاس لو نسيتهما 
بالجنابة في ذلك وإن كان أحوط(١)‏ 
اباد التمدى على الكتانة لايضه بالصوه المتدوي» قاة يكو اليقاة عزن 
نسيان كذلك بالأولويّة. 

وعليه فالصحيح إلحاق قضاء صوم رمضان به دون باقي أقسام الصوم. 


)١‏ لخروجهما عن الدليل المختص بالجنابة» فالتعدّي إليهما يحتاج إلى 
دليلء ودعوى إلغاء خصوصيّة الجنابة وأخذها بما هي حدث فيتعدى 
إليهما لا قرينة عليها. نعم؛ في الجواهر" استظهر عدم الفرق في الحكم 
المزبور بناءً على أنهما شرط في صحّحة الصوم؛ لأنّ الظاهر اتحاد الجميع في 
كيفيّة الشرطيّة. 

والظاهر أَنّ مراده أنَ الغُسل منهما إذا كان شرطاً في صحّة الصوم كمسل 
الجنابة فالشرطيّة في الجنابة إذا كانت تشمل حالة النسيان وتقتضي 
البطلان فهي كذلك فيهما. 

وفيندة أن الاتساد وان كان معتقلا إل أنه لا وليل عليه ولاستظير سن 
دليل؛ مضافاً إلى إمكان دعوى أنّ الشرطيّة فيهما مختصة بالعمد؛ لأنّ دليلها 
على ما تقدّم ‏ هو موثقة أبي بصير'". وفيها قيد التواني عن الاغتسال الوارد 
في كلام الإمام 320 الظاهر في اختصاص الحكم به ونفيه عمّا عداه. فهي 
تدل على نفي الشرطيّة في ضور الفسياق: وتكون دليلا على عدم الاتحاد. 


.57 : ١1/ جواهر الكلام‎ )١( 
.١ح من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ 7١ ب‎ :39 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


مسألة ١ه:‏ إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الفُسل لفقد الماء 
أو لغيره من أسباب التيمُم وجب عليه التيمُم١١),‏ فإن تركه بطل 
صومه. وكذا لو كان متمكّناً من الغُسل وتركه حتّى ضاق الوقت(5). 
مسألة ١ه:‏ لا يجب على من تيمم بدلاً عن الفُسل أن يبقى 
مستيقظاً حتّى يطلع الفجر, فيجوز له النوم بعد التيمُم قبل الفجر 
على الأقوى. وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً؛ لاحتمال بطلان 
تيمّمه بالنوم؛ كما على القول بأنّ التيمم بدلاً عن الفُسل يبطل 
بالحدث الأصغر(7). 
)١(‏ لأنه تقتضي كونه رافعاً للحدث ومفيداً للطهارة على ما تقدّم؛ فيجب 
على المكدلّف إزالة المانع من صحّة الصوم. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك مفصّلاً في المفطر الثامن عند قول الماتن: 
«وأمًا لو وسع التيئم خاصةً فتيمم صم صومه» فراجع, وتبيّن مشروعيّة التيمم 
بدلاً عن الُسل في الصوم كما في الصلاة. نعم؛ تختص المشروعيّة بالعجز 
غير الاختياري عن الغُسل كما في الفرع الأول من هذه المسألة» وأمَا العجر 
الاختياري فلا دليل على المشروعيّة. فلا يحكم بصحّة الصوم إذا جاء به. 
(5) أي: يجب عليه التيمّم فإن تركه بطل صومه. لكن تقدّم الإشكال في 
ذلك؛ فراجع. 
(؟) وجوب البقاء مستيقظاً حتى الفجر وعدمه مبنييٌ على بطلان التيتم 
البدل عن العُسل بالحدث الأصغر كما يبطل بالحدث الأكبر وعدم بطلانه. 
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فعلى الأول يبطل قيقسه بالنوم؛ لأثه حدث أصفر ومعه يكون جنياً 
كالقكى شن اتععيال الناء يمد سمه فاك يسوم نا بي قلي 
الغسلء فلا يجوز له تعمّد النوم؛ لآنه من تعمّد البقاء على الجنابة» وهو 

وعلى القانئ لأ بحي غليه القاء مسكيعظا حش القسر لبقائه على شقفه 
البدل عن الغُسل وإن أحدث بالأصغرء فيجوز له الدخول في الصوم؛ لأنّ 
وظيفته التيمّم بدلاً عن الفُسل وقد جاء به والمفروض أنّه لا يتتقض 
بالنوم؛ فيجوز له النوم حتّى الفجر. 

ثم إِنّ البطلان في المقام وعدمه قد يقال: بأنْه يبتني على كون التيمم 
راغا للعتدنف أو مها فلا يبطل على الأول ولا يرتفع أثره؛ لأنَ المتيتم 
يكون حينئذٍ كالمغتسل ليس مخرقا ولا جديا لارتفاع ذلك بتيقمهء ومن 
الواضح أنّ غير الجنب لو أحدث بالأصغر جاز له الدخول في الصوم ولا 
يجب عليه الفُسل ولا التيمّم بدلاً عنه. وهو معنى عدم البطلان في المقام, 
بخلافه على الثاني فيحكم بالبطلان؛ لأنَ التيمّم مجرّد مبيح للدخول في 
الصوم والصلاة ولا يرتفع به حدث الجنابة» ومن الواضح أنّ الحدث الأصغر 
يرفع أثر هذا التيئم؛ لعدم إباحة الدخول في الصوم والصلاة بعد الحدث 
الأصغرء وهو معنى البطلان؛ فلا يجوز له الدخول في الصوم مع الحدث 
الأصغر؛ لأنّ الجنب لا يجوز له الدخول في الصوم إلا إذا اغتسل أو تيمم 
بدلاً عنه. والمجنب هنا لم يغتسل بالفرضء وغير متيمّم لانتقاضه بالحدث 
الأصغرء فلا يجوز له النوم حتّى الفجر. 

وعلى كل حال فالصحيح على ما تقدّم أنّ التيمّم رافع للحدث وليس 


مسألة 7ه: لا يجب على من أجنب فى النهار بالاحتلام أو نحوه 
من الأعذار أن يبادر إلى الغُسل فوراً وإن كان هو الأحوط(١).‏ 
مبيحاً فقط. وعليه لا موجب لبطلان التيمّم بدل القُسل بالحدث الأصغر 
ولا يرتفع بذلك أثره؛ لأنه حينما حصل رفع حدث الجنابة حسب الفرض لا 
يعود مرّة أخرى بالحدث الأصغرء فيجوز له النوم إلى الفجر ولا يجب عليه 
القاء مسعفظلا. 

ويؤيّد ذلك: عدم تعرّض النصوص لذلك مع كثرة الابتلاء بالمسألة 
وصعوبة الالتزام بالوجوبء كما لا يخفى. 

نعم في صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي جعفرا(: يصلّى الرجل بتيمّم 
واحد صلاة الليل والنهار كلّها؟ فقال: نعم ما لم يحدث أو يصب ماءً»” ورد 
ما قد يعى ظهوره في بطلان التيمّم بالحدثء كما يبطل بالتمكّن من الماء 
من غير فرق بين كون تيمّمه للفُسل أو للوضوءء لكن مفاد الرواية عدم جواز 
الصلاة فى إحدى هاتين الحالتين ‏ أي: التمكن من الماء وحدوث الحدث 
- وأَنَ أثر التيمّم مستمر ما لم تحصل إحدى الحالتين» ومن الواضح أن هذا 
المفآة لسن :فيه ولالة على شين الوظقة بعد عدوت البحدك انها اعادة 
التيمّم بدل الغُسل حتّى يفهم منه البطلان, وبالتالي عدم جواز النوم إلى 
الفجر في المقام. 
)١(‏ بلا خلاف كما عن العلامة في المنتهى”". ويقتضيه الأصل مع عدم 
الدثل على ونوب العبادرة مطافا إلى صححنة العيصض بع القاسي: 


.١ وسائل الشيعة :81/4 ب 5 من أبواب التيمم؛ ح‎ )١( 
./6:9 منتهى المطلب‎ )0( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات ماع الول ه11 وو لم وريه مل 418 
مسألة ؛ه: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم 
يبطل صومه. سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقي 
على الشك؛ لأنه لو كان سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير 
متعمّد. ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار .)١(‏ 

نعم, إذا علم سبقه على الفجر لم يصمح منه صوم قضاء رمضان مع 
كونه موسّعاً. وأمَا مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به وبعوضه١<؟١).‏ 
«أئه سأل أبا عبد الله للا عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم, ثمّ 
يستيقظ, ثمٌ ينام قبل أن يغتسلء قال: لا بأس»” الدالّة على جواز النوم 
بعد الاحتلام الشاملة بإطلاقها للاحتلام أثناء النهارإن لم يكن هو الظاهر 
منها. نعمء تعارضها رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: 
«سألته عن احتلام الصائم؛ فقال: إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينام 
حتّى يغتسل»”". ولكنّها غير تامّة سنداً. 

)١(‏ تقدم أن البقاء على الجنابة نما يضر بصوم شهر رمضان إذا كان عمدياً 
إلا فلا يكون مضدا بخلاف قضاء شهر رمضان» فإنٌ البقاء على الجنابة 
يقدح فيه ولو لم يكن عن عمدء ومنه يظهر أنّ عبارة الماتن المتقدّمة ناظرة 
إلى صوم شهر رمضان. 

0 لأنه مع العلم باللسبق وإن كان من البقاء غير العمدي على الجنابة لكن 
المفروض أنه يقدح في صوم قضاء رمضانء فلا يصمّ صومه. هذا إذا كان 
)١(‏ وسائل الشيعة ,٠ : ٠١‏ ب 70 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 8. 

(؟) وسائل الشيعة ,٠05 : ٠١‏ ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 


مسألة هه: من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن 
ينام قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال»؛ 
ولو نام واستمز إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمّداً فيجب عليه 
القضاء والكفارة(1). وأما إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم(؟), 
وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراماً 
وإن كان الأحوط ترك النوم الثانى فما زاد وإن اتّفق استمراره إلى 
الفجر, غاية الأمر وجوب القضاء. أو مع الكفارة فى بعض الصور 
موشعاًء وأمَا إذا كان مضيّقاً فهل يشمله ما دلّ على البطلان في قضاء رمضان 
أولا؟ تقدم الكلام عن ذلك في مسألة الإصباح جنباً وتبيّن أنَّ الصحيح هو 
البطلان مطلقاً إلا في صورة عدم التمكنء فيكون البقاء غير العمدي قادحاً 
)١(‏ بلا إشكالء لكونه من تعمّد البقاء على الجنابة؛ لتحقّقه بتعمّد النومء بل 
هو مورد بعض نصوص البقاء على الجنابة عمداً". فراجع. 
جواز نوم الجنب فى الليل مع احتمال الاستيقاظ 
(؟) وهو واضح إذا كان من عادته الانتباه بحيث يطمئن بذلكء وإئما 


الكلام مع عدم ذلكء فهل يحرم عليه النوم تكليفا؟ اختلف المتأخرون في 


.١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ١5 ب‎ :57 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0000 10000000 
ذلكء فعن العلامة في المنتهى” وصاحب المدارك”" الجواز وعدم الحرمة: 
واستدل له بالأصل وعدم الدليل على التحريم» وعن الشهيد في المسالك”" 
عدم الجواز في النوم الثاني مطلقا وفي الأول مع عدم العزم على الُسل 
وغندم اعتياد الانتباه» واستدل له بصحيحة معاوية بن عار قال: اقلت 
لأبي عبد الله 3: الرجل يجنب في أَوَل الليل؛ ثم ينام حتّى يصبح في شهر 
رمضانء قال: ليس عليه شيءء قلت: فإنّه استيقظ ثم نام حتّى أصبح. 
قال: فليقض ذلك اليوم عقوبةٌ»” بناءً على أنّ كون القضاء عقوبةً يلازم 
الحرمة. 

ويظهر من الجواهر" الحرمة مطلقاًء واستدلٌ له برواية إبراهيم بن عبد 
العميو"ا لفان انيد العرى #6 "اش لاعليه بان التو المحمل يه 
عدم الاستيقاظ محكوم بالاستمرار إلى الفجر بمقتضى الاستصحاب. فهذا 
نوم مستمر إلى الفجر تعبّداً وقد صدر باختياره فهو عامد إليه. فيندرج 
تحت النصوص المتضمّنة أَنّ من تعمّد النوم إلى الفجر وهو جنب قد أبطل 
صومه. وعليه القضاء والكفارة ويستغفر ربّه. 

أقول: أمَا التفصيل الذي ذهب إليه الشهيديةة فالاستدلال له بالصحيحة 


.158 :9 منتهى المطلب‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام 5 .5١:‏ 

(9) مسالك الأفهام ؟ : 18. 

(5) وسائل الشيعة 5١:٠١‏ ب 1١5‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح١.‏ 
(4) جواهر الكلام 544:15. 

(5) وسائل الشيعة :54:٠١‏ ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح . 
(0) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟ .52١:‏ 


ليس تاتاً؛ لوضوح أنها لا تدلٌ على الحرمة في النوم الأول بل قد يظهر 
منها عدم التحريمء وقوله 39: «فليقض ذلك اليوم عقوبة» لا يدل على 
الحرمة في النوم الثاني؛ لأنّ العقوبة إِنّما تلازم الحرمة إذا كانت أخرويّة دون 
الدنيويّة كما في المقام؛ وقد ورد فيمن صلّى في النجس ناسياً أنه يعيد 
الصلاة عقوبةٌ موثقة سماعة قال: «سألت أبا عبد الله لافلا عن الرجل يرى 
في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلّيء قال: يعيد صلاته كي يهتم 
بالشيء إذا كان بثوبه عقوبةً لنسيانه. قلت: فكيف يصنع من لم يعلم؟ 
أيعيد حين يرفعه؟ قال: لاء ولكن يستأنف»”, مع أنَّ الصلاة في النجس 
نسيانا ليس حرما. 

وأما القول بالحرمة مطلقاً فيرد على دليله الأل أنها غير تامّة سنداً مع 
انها إذا كانت كما في الوسائل: «فلا ينام إلا ساعة حتّى يغتسل» فهي دالة 
على جواز النوم لمدّة ساعة. 

وأمَا الدليل الثاني فقد أورد عليه في المستمسك”: 

ولك أن الحرام هو تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجرء وهذا المعنى لا 
قفنت بالادعتصحاب. المذكور. 

ويمكن بيانه بِأَنَ إثبات تعمّد البقاء باستصحاب بقاء النوم إلى الفجر 
غير ممكن حتّى على القول بالأصل المثبت؛ لأنه ليس أثراً له ولا من 
لوازمه. كما لا يخفى. 

وفيه: أنّ المقصود بالاستصحاب إثبات استمرار النوم إلى الفجر دون أن 
)١(‏ وسائل الشيعة : :48٠0‏ ب 5: من أبواب النجاساتء ح 0. 
(؟) مستمسك العروة الوثقى 8 : 596. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 10000000 
يتخلله الاستيقاظ, وأمّا تعمّده فهو ثابت بالفرضء ومن الواضح أنّ تعمّد 
استمرار النوم إلى الفجر هو عبارة عن تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر 
وليس شيئاً آخر غيره. 

وثانياء لويملا اخ الاسعمكاب النلكور بقث مدشن الشاو هلين 
الجنابة المحرّم إلا أنه لا يوجب حرمة النوم الخارجي حتّى يعلم بترتّبه عليه. 

وقد يفسّر بأَنَ تعمّد البقاء على الجنابة حتّى لو قلنا بثبوته باستصحاب 
بقاء النوم إلى الفجر فهو لا ينفع في إثبات حرمة النوم الخارجي؛ لأنَ الحرمة 
من آثار التعمّد الوجداني بحيث يصدق أنّه تعمّد البقاء. فإذا صدق عليه 
كان رادا ولكنى هذا لاقيف بالاستتمكاب وإننات العشد درا قلا 
ركب عليه الخرمة, 

وقبة ةما قفتم من أله لبس الغرض بين الاستفيحاي إثياك التعقه تدا 
بل إثبات استمرار النوم إلى الفجر تعبّداًء وأمَا تعمّد النوم فهو ثابت بالفرض. 

نعم؛ يمكن المنع من جريان هذا الاستصحاب لكونه من إجراء الأصل 
في الأمر المستقبل؛ لأنّ المراد إجراء الاستصحاب قبل التليّس بالنوم» وهو 
غير مشمول لدليل حجيّة الاستصحاب؛ لأنّ المتيقّن منه هو تحقّق الشيء 
في الحال والشك في بقائه إلى الفجرء والمقام ليس كذلك. 

والحاصل: أنّ الاستصحاب هنا إِنّما يجري بعد حصول الشيء والعلم به 
والشك في بقائه؛ وأما قبل حصوله فلا موضوع للاستصحاب؛ لعدم العلم 
الفعلي به. 

ومنه يظهر عدم تماميّة ما استدلٌ به للحرمة مطلقاً. ولاما استدل به 
للتفصيل المتقدّم. 


مسألة 5ه: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال 
الاستيقاظ أو العلم به١(١)‏ إذا افق استمراره إلى طلوع الفجر على 
أقسام, فإنه ما أن يكون مع العزم على ترك الغسلء وإما أن يكون 
مع التردّد في الغُسل وعدمه. وما أن يكون مع الذهول والغفلة عن 
الغسلء وإِمّا أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع 
اتفاق الاستمرارء فإن كان مع العزم على ترك الغسل(؟) 

الأقل بصحيحة العيص بن القاسم: «أنّه سأل أبا عبد الله ئا عن الرجل 
ينام في شهر رمضان فيحتلم: ثم يستيقظء ثم ينام قبل أن يغتسلء قال: لا 
بأس»" بناءً على شمولها للنوم في الليل كما هو الظاهر للإطلاقء هذا إذا 
كان من عادته الاستيقاظ أو مع العهالة احصمالاً مهدا يه: ولا يشكل عهواة 
النوم حةّ حت الأول منه. 

)١(‏ وما مع العلم بعدم الاستيقاظ فهو من تعمّد البقاء على الجنابة» وتقدّم 
في عدر المسالة السابقة سكتنه: 

5) لا خلاف في كونه من تعمّد البقاء على الجنابة وإن كان عالماً 
بالاستيقاظ؛ إذ يكفي في تحقّق التعمّد العزم على ترك الغُسل حتّى إذا 
استيقظء فائه مع استمرار النوم إلى الصبح صدق عليه التعمّد. 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : /ا, ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 1 1# 
أو مع الترذد فيه لحقه حكم تعمّد البقاء جنباًر١)‏ 

ومنه يظهر أن صدق التعمّد يكفي فيه أحد الأمرين ن: العزم على ترك 
الغُسل حتّى إذا استيقظ قبل الفجرء والعلم بعدم الاستيقاظ على ما عرفت. 

استمرار النوم إلى الفجر مع التردّد فى الاغتسال 

)١(‏ المراد التردّد فى الاغتسال حتّى على تقدير الاستيقاظ لا التردّد فيه من 
جية الدركة فى الاسعيفاظ بحس ركوو عازنا على الافسبال على دير 
الاستيقاظ. 

واختار القول بالبطلان المحقّى في ظاهر الشرائع والمعتبر", وظاهر 
العلامة في المنتهى”' دعوى 0 عه على مافكن. 


واستدل له بإطلاق مو يي والبزنطي©. فتشملان امنا 
الاغتسال أو التردّد فيه. 


وفيه: أَنّ الظاهر من تعمّد النوم إلى الصباح هو العزم على البقاء على 
الجنابة إلى الصباح أي: العزم على ترك الغُسل إليهء فلا يشملان المترّد. 
واتغرل ليبا ذل على المقطرئة مغ القره مدل صحيحة سمال بره 
مسلمء عن احدهماءايّه قال: «سالته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر 


.575: المعتبر في شرح المختصر ؟‎ / 14١:١ شرائع الإسلام‎ )١( 

(١‏ منتهى المطلب نالا 

(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 57: ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح١.‏ 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟5: ب ١5‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 4. 


رمضان. ثم ينام قبل أن يغتسلء قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم, إلا أن 
يستيقظ قبل أن يطلع الفجرء فإن انتظر ماءً يسخّن أو يستقى فطلع الفجر 
فلا يقضي صومه (يومه)»”. فإنّ المراد بالسؤال استمرار النوم إلى الصباح 
بقرينة قوله فل : «إِلّا أن يستيقظ» فتشمل المقام. 

وفيه: أنّها إِمَا محمولة على قصد الاستمرار بالنوم جمعاً بينها وبين ما 
يعارضها مما دل على عدم المفطريّة في موردها مثل صحيحة القمّاط” فلا 
تشمل التردّد. وما ساقطة بالمعارضة فلا يصمٌ الاستدلال بها. 

واستدل له بمنافاة التردّد لنيّة الصوم واستلزامه فقد النيّة باعتبار أَنّ تعمّد 
البقاء على الجنابة إلى الفجر من جملة المفطرات التي يعتبر الإمساك عنها 
عن نيّة وقصد, فلا بدّ أن يقصد أن لا يتعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر, 
ومن الواضح أنّ المتردّد في الاغتسال حتّى لو استيقظ لا يقصد ذلك فعلاً؛ 
لأقاقضن عددع الشاء على الجدابة عميدا يسعلزم #ضد الأعفسال على تقدير 
الاستيقاظ والبقاء عليه؛ لأنّ عدم الغُسل حينئذٍ مستلزم لتعمّد البقاء على 
الجنابة» فلا بِنّ من قصده وإلا يكون قد أخل بنيّة الصوم. 

ومنه يظهر أن البطلان هنا من جهة الإخلال بالنيّةء وهو يوجب القضاء 
دون الكفارة؛ لما سيأتي 00 الموضوع في أدلّة الكفارة هو «من أفطر». 
وهولا يصدق على من صام مع الإخلال بالنيّةء بل هو صائم وغير مفطر 
وإن كان صومه باطلاً هذا إذا لم نقل بانصراف «من أفطر» إلى الأكل 
والشرب فقطء وإِلّا فعدم الصدق في المقام يكون أوضح. 
)١(‏ وسائل الشيعة :٠١‏ ؟5: ب ١5‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 8. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : لاه, ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح١.‏ 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 1100 

نعمء استدل السيد الخوئيك” لوجوب الكفارة في المقام بدعوى 
صدق التعمّد فى ترك الغُسل حقيقةٌ؛ إذ لا يعتبر فى صدقه القصد إلى الترك 
بل يكفي فيه عدم القصد إلى الفعل إلى أن يمضي الوقتء فيندرج المقام 
في نصوص العمد المتضمّنة للكفارة. مثل صحيحة أبي بصير”". 

وفيه: عدم وضوح ما ذكرهء فإذا تردّد في غيادة مريض أو زيارة إمام وبقي 
تشرةدا إلى أن قات الوقت قلا يقال اند تعد مرك ذلكء ركان التعي اعد 
فيه العزم على متعلّقه فعلاً أو تركا وهو غير متحمّق مع التردّد. 

نعمء قد يقال: إِنّ المبطليّة ووجوب القضاء لا تتوفّف على تحقّق تعمّد 
البقاء على الجنابة المتوّف على العزم على ترك الغُسل حتّى يقال بعدم 
تحقّقه في المقام؛ لأنّ المفروض فيه التردّد لا العزم على ترك الغُسلء بل 
كن فيا أن كوو دكه الفسل الغغرارنا له ومن الواضح أنه إذا نام إلى 
الفجر متعمّداً مع عدم عزمه على الاغتسال يتّصف تركه بكونه اختيارياً 
كما لو بقي مستيقظاً بعد الجنابة إلى الصباح مع عدم العزم على الغُسلء 
فإئه يصدق عليه الترك الاختياري بلا إشكالء فكذلك الحال مع النوم؛ لأنّ 
النوم غير المسبوق بالعزم على العُسل بحكم البقاء مستيقظأ إلى الصباح» 
وكركب على ذلك الميطتة ووحون القضام يل الكفارة. إذا كاقت قريدة 
غلى الفرك الاختاري للقسل إلى الضباح على الأحوط. 


)١(‏ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) ١؟‏ : ؟52. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 77: ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 


بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة والذهول أيضاً. وإن كان الأقوى 
لحوقه بالقسم الأخير(١١)‏ 
استمرار النوم إلى الفجر مع الغفلة عن الاغتسال 

)١(‏ قد يستدل على البطلان بأَنَ الذهول عن الغُسل مع التوجّه إلى الجنابة 
عبارة أخرى عن النسيانء وقد مرّ في المسألة (5:0) بطلان صوم رمضان 
بنسيان الغُسل ليلاً قبل الفجر حتّى يمضي يوم أو أكثر. 

أقول: لا إشكال في أَنّ الذهول غير النسيان عرفاً فإنَ الذهول هو الغفلة 
عن الشيء بالمرّة لوجود ما يمنع من التوجّه إليه من الأسباب القهريّة 


ذَّاتٍِ حل حَتْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سْكارَى وَمَا هُْ يِسْكَارَى وَلَكنَّ عَنَابَ النَّهَِدِيدٌ 04, 
واندا الننسيان فهو الغفلة عن الشيء بسبب انشغال الذهن بشيء آخرء أو 
شرود الذهنء أو كبر السنء وغير ذلكء ولذا لا يصمٌ استعمال أحدهما في 
فكان الآخرء 

وحينئذٍ هل يريد الماتن يك بالذهول معناه اللغوي أو يريده بمعنى النسيان؟ 

يؤتد الأقل تعّضه لحكم النسيان في المسألة (0:0) واختلاف ما ذكره في 
الحكم هناك عمّا ذكر هناء مضافاً إلى أئه على الثاني فالمناسب التعبير عنه 
ب «النسيان» لا الذهول. 

وعلى كل حالء إذا كان مراده النسيان فحكمه ما تقدّم في تلك المسألة: 
وإن أراد المعنى العرفي المستلزم للغفلة التامّة عن العُسل حين إرادة النوم 


)00( سورة الحج : ا 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0 
وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوّيناء فإن 
كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه وصمٌّ 
صومهر١)‏ 
- بحيث لا يكون قاصداً الاغتسال إذا استيقظ ولا عدمه ولا متردّداً ‏ فيمكن 
إثبات البطلان حينئذٍ بنفس دليل المبطليّة في النسيان المتقدّم في تلك 
المسألة؛ لأنّ الظاهر أنَ المبطليّة فيه إِنْما هي من جهة أنّ الناسي لا يكون 
عازماً على الفُسل حين النوم لا أنه عازم على تركه. وهذه الجهة موجودة 
في الاضول ايا فالظاهر الحكم بالبطلان ووجوب القضاء. 

وما الكفارة فلا تجب؛ لوضوح أنّ العمد شرط وجوبها وهو غير حاصل 
مع الذهول. 


حكم النومة الأولى مع البناء على الاغتسال 

)١(‏ ما ذكره من صحّة الصوم لا يتم مع الذهولء حيث عرفت أن الأظهر 
فيه وجوب القضاء دون الكفارة. نعم يتم مع البقاء على الاغتتسال كما هو 
المعروف بل الظاهر الاثفاق عليه. وعن الخلاف الإجماع عليه كما حكي 
وتدل عليه عدّة روايات كصحيحة معاوية بن عمّار". وصحيحة القمّاط". 

وهذه الطائفة من الأخبار موردها النوم الأؤل» وظاهرها أَنّ النوم الأؤل بعد 
الجنابة والعلم بها لا يقدح في صحّة الصوم. 

ثم إِنّه لا يفهم من هذه الطائفة من الأخبار إلا استمرار النوم إلى الصباح» 


.١ح من أبواب ما يمسك عنه الصائم»‎ 1١5 ب‎ :7١:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ح لاه, ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


وأمَا قصد ذلك المساوق لتعمّد ترك الغُسل إلى الصباح فلاء فتشمل 
بإطلاقها محل الكلام: أي: النوم مع البناء على الاغتسال. 

بل قد يدّعى أن ذلك هو ظاهر صحيحة معاوية بن عمّار بقرينة أنّها 
صريحة في التفصيل بين النوم الأول فلا يجب عليه شيء وبين النوم الثاني 
فيجب القضاءء وهذا التفصيل لا وجه له إلا مع فرض عدم التعمّد والبناء 
على الاغتسالء وأمَا مع فرض تعمّد ترك الغُسل إلى الصباح فيجب القضاء 
بلا تفصيلء بل تجب الكفارة كذلك كما تقدّم في القسم الأؤل. 

نعم. صحيحة القمّاط ليس فيها هذه القرينة» لكن الأصحاب فهموا منها 
الاخنتصاص بمحل الكلام: أي: ما إذا نام ناوياً للفُسل حتّى طلع الفجر, 
كما في الوسائل” حيث جعلها أل حديث في الباب المعنون بهذا العنوان, 
ويناسبه قوله بئْا: «وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال» في مقام تعليل 
عدم وجوب شيء عليه فإِنّ غير العامد لم تصدر منه أيّ مخالفة حتّى 
الجنابة؛ لأنها في وقت حلال فيناسبه التعليل» بخلاف العامد فإنّه لمّا كان 
عدا البعاد على الجتاينة المقظ رلا معى لأن يعلل عدم وعوب دو غليه 
بأنَ جنابته في وقت حلالء وإِئّما المناسب تعليله بِأَنَ البقاء على الجنابة 
مع النوم لا يضرٌ بالصوم مثلا. 

وعلى كل حالء» فالصحيحة إن لم تكن ظاهرة في محل الكلام فلا 

عع إِنّه قد يستدل لصحّة الصوم أيضاً بصحيحة العيص بن القاسم”" 
)١(‏ لاحظ: وسائل الشيعة ٠١‏ : /ا5. ب ١8‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : /اه, ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 2 
ويدّعى شمولها للمقام بالإطلاق؛ لكن يحتمل أَنّها أجنبيّة عن محل الكلام 
وأنها ناظرة إلى مسألة جواز النوم بعد الاحتلام وقبل العُسل لا إلى مسألة 
استمرار النوم إلى الصباح وماذا يتركّب عليه. 

وقد يستدل أيضاً بصحيحة ابن أبي يعفور قال: «قلت لأبي عبد الله 32 : 
الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ, ثم ينام ثم يستيقظ؛ ثم ينام 
حتّى يصبح, قال: يتم يومه ويقضي يوماً آخر. وإن لم يستيقظ حتّى يصبح 
صم صومه وجاز له»”". 

وفيه: أنّ تعدّد نسخ الرواية يمنع من الاستدلال بها بل هي تدلّ على 
خلاف قول المشهور على بعض النسخ. مثل ما نقله في الوسائل عن 
التهذيبين؛ لآنها ظاهرة في الجنابة بالاحتلام» ويكون قوله: «ثمم ينام حتّى 
يصبح» هو النوم الأقل بناءَ على الرأي المشهور في عدم احتساب النوم 
الاسدلافية ثومة أولي» وقد دلت على وجوب القطناء معه: 

وعلية قالغمدة المححفان السفة مقا وقن عرقت اعتضاصههما يدخل 
الكلام؛ أي: النوم مع البناء على الاغتسال مع اعتياد الانتباه أو الوثوق به. 

ثم إنّه يوجد في مقابل ذلك طائفتان من الروايات: 

الطائفة الأولى: ما دل على بطلان الصوم بالنوم الأقل» مثل موثقة سماعة”" 
وصحيحة محمد بن مسلم”"» وهما واردتان في النوم الأؤل وتشملان محل 
الكلام؛ أي: فرض البناء على الاغتسال بالإطلاق؛ لأنَ قوله في الموثقة: 


)١(‏ وسائل الشيعة :8١:1١‏ ب ٠5‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟5: ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ه. 
(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ ؟5: ب ١5‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 8. 


«فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتّى يدركه الفجر» ونحوه في الصحيحة لا يفهم 
منه إِلَّا استمرار النوم إلى الفجر, لا قصد الاستمرار إليه حتّى تختتص بالعامد. 

الطائفة الثانية: ما دل على البطلان مع تعمّد النوم إلى الصباحء مثل 
صحيحة الحلبي" وصحيحة البزنطي". وقد ورد في المستند أنْها تدل على 
التفصيل بين المتعمّد وغيرهء ولكنّه اشتباه؛ إذ لا مفهوم لها؛ لأنّ قيد التعمّد 
لم يرد في كلام الإمام ائة. بل في كلام السائل؛ فلاحظ. 

وهناك عدّة وجوه للجمع نم غله الطوائن من الأخيان: 

الوجه الآؤل: ما عن السيد الخوئي ييك”" من تطبيق كبرى انقلاب النسبة 
باعتبار أن أخبار الطائفة الثانية أخص مطلقاً من الأخبار المستدلّ بها على 
الصحّة الشاملة للعامد وغيره - حسب ما يراه فتقيّدهاء وتختص تلك 
الأخبار بصورة عدم التعمّدء وبذلك تكون أخص مطلقاً من الطائفة الأولى 
فتقيّدهاء أي: تخرج منها صورة عدم التعمّد. 

والنتيجة: التفصيل في النوم الأول بين فرض التعمّد فيحكم بالبطلان 
وبين فرض عدم التعمّد فيحكم بالصحّة, ومحل الكلام يدخل في الثاني؛ 
لعدم صدق العمد مع البناء على الاغتسال كما هو المفروض. 

وفيه: ‏ بعد تسليم الكبرى - أنّ الأخبار المستدل بها ليست مطلقة» بل 
مختصة بصورة عدم التعمّدء فلا تكون النسبة بينها وبين الطائفة الثانية 
عموماً مطلقاً بل لا تعارض بينهما؛ لاختصاص كل منهما بموردء وأمَا الطائفة 
الأولى فإن سلما إطلاقها فهي يخقصة ا راتفا الستغدل بها 


.١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ١5 ب‎ :57 :٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
. من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ٠5 ؟5: ب‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.520 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )"( 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات ما ااا لاما لوا مسال م 2/8 

والنتيجة: التفصيل في النوم الأؤل بين صورة عدم التعمّد فالصحّة عملاً بهذه 
الأخبار وبين صو التعمّد فالبطلان عملا بالثانية بل الأولى بعد التخصيص. 

الوجه الثاني: التفصيل بين الجنابة الاختياريّة فالصحّة والجنابة 
الاعداديفة فالفساد غيلا فى التفتيارية بالأخياز العامة انها ها واردة 
في الجنابة الاختيارية أو شاملة لها بالإطلاق. وتقيّد حيتئاٍ بالأولى وتحمل 
على الاختياريّة: وعملاً في الاحتلاميّة بالطائفة الأولى؛ أي: موثقة سماعة, 
لأنها موردهاء وما صحيحة محمد بن مسلم فهي مرويّة في الكافي بشكل 
آخر تكون معه ناظرة إلى الجنابة الاختياريّةء فلاحظ. 

وفيه: عدم وجود قائل بهذا التفصيل بل ظاهرهم الاثفاق على عدم 
الفرق بين الجنابتين» كما ذكره الشيخ الأنصاري :يك في رسالته”. نعم» نسب 
ذلك إلى بعض معاصريه. 

الوجه الثالث: ما في مصباح الفقيه”' من أنّ صحيحة معاوية بن عمّار 
وهي عمدة الأخبار المستدلٌ بها صريحة في أنه ليس عليه شيء لو لم 
يستيقظ إلى الصبح وأنّه يجب عليه القضاء إذا استيقظ ثم نام؛ فهي أخص 
مطلقاً من الطائفة الأولى؛ لأثها تدلٌ على وجوب القضاء عليه مطلقاً استيقظ 
أولم يستيقظء فيقيّد إطلاقها بالصحيحة وتحمل الأولى على ما إذا استيقظ 
ثم نام «النومة الثانية». 

وهذا الحمل وإن كان خلاف ظاهرها إلا أنها ليست نصّاً في خلافه حتّى 
يمتنع فيها هذا الحمل؛ إذ يحتمل أن يراد من قوله في الموثقة مثلاً: «لم 


.42 : كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري)‎ )١( 
55؟.‎ ١5 مصباح الفقيه‎ )( 


وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ونام 
ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط 
دون الكفارة على الأقوى(١)‏ 
يستيقظ حتّى أدركه الفجر» أنه لم يستيقظ في الوقت الذي كان من شأنه 
الغُسل فيه لا أنّه لم يستيقظ أصلاً حتّى في ابتداء نومه. 

وفيه: أَنّ ما ذكر مجرّد احتمال وليس عرفيًاً ولا يمنع من كونها صريحة في 
إرادة استمرار النومة الأولى؛ مضافاً إلى أنّ الصراحة الموجودة في صحيحة 
معاوية ليست موجودة في صحيحة القمّاط. 

ومنه يظهر أَنّ أقرب جمع هو ما ذكرناه في مناقشة الوجه الأؤل بعد فرض 
اختصاص الأخبار المستدل بها بصورة عدم التعمّدء وبذلك تكون أخض 
مظلقا من الطائقة الأولى إن كانت الآخية مطلقة والاد بأن كانت ممه 
بصوة التعمّد ‏ فيعمل بكلٍ منهما في مورده وعلى كلّ حال نصل إلى 
نفس النتيجة الموافقة لفتوى المشهور. 

هذا مع العزم على الاغتسال واعتياد الانتباه أو الوشوق به وإِلّا وجب 
القضاء على الأحوط. 


حكم النومة الثانية مع البناء على الاغتسال 


(8 أشاوحوب التساءكيو النتمهور والنعروك» وفى الموارك" الهمدهت 
الأصحابء وعن المنتهى عدم الخلاف كما حكي”. وتدل عليه: 


.50:5 مدارك الأحكام‎ )١( 
.59/ : 8 (؟) مستمسك العروة الوثقى‎ 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 210000 

صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة بناءً على حملها على صورة عدم 
التعمّد. فتدل على وجوب القضاء في النومة الثانية لغير العامد الذي هو 
محل الكلام. 

وصحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة أيضاً بناءً على نسخة الفقيه: «الرجل 
يجنب فى شهر رمطان 3 يستيقظ تع ينام تع يستفظ 3م يدام بحتى بصي 
... الخ»” وكذا بناءَ على بعض نسخ الوسائل: «الرجل يجنب في شهر 
رمضان ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتّى يصبح ... الخ»”". وأمًا بناءً على 
نسخة التهذيبين المنقولة في الوسائل فهي ناظرة إلى النومة الأولى لا الثانية 
فلاحظ. 

نعمء ظاهر صحيحة معاوية أنّ وجوب القضاء ليس من جهة بطلان 
الصومء بل هو عقاب مفروض على هذا النائم بسبب التسامح وتأخيره 
الغُسلء ولا مانع من الالتزام بذلك. 

وأمَا الكفارة فالمنسوب إلى ظاهر الأصحاب عدم وجوبهاء ونقل عليه 
الإجماع للأصل مع عدم الدلييل عليها ععدا أمور: 

الأمرالأقل: ما في الجواهر من أصالة تربّبها على كلّ مبطل مقصود. 

وفيه: عدم الدليل على ما ذكرهء وعلى تقديره فإِنّما يتم فيما إذا كان 
الإتبان بالمبطل مقصوداًء والتومة الثانية مبن الجنب ليست كذلك؛ لأق 
المفروض النوم مع العزم على الاغتسال بعد الانتباه مع احتماله؛ ومعه لا 
يكون الإتيان بالمبطل مقصودا. 


.184/ من لا يحضره الفقيه ؟ : 2.1 ح‎ )١( 
.599 : 8 (؟) مستمسك العروة الوثقى‎ 


الأمر الثاني: دعوى أصالة وجوب الكفارة عند وجوب القضاء. 

وفيه: ما تقدّم من عدم الدليلء وقد ثبت التفكيك في كثير من الموارد 
التي تقدّم بعضهاء وسيأتي الآخر. 

الأمرالثالث: رواية سليمان بن حفص المروزي المتقدّمة”. 

وفيه: - مضافاً إلى عدم تماميّة السند على ما تقدّم ‏ إِنّه خالٍ عن ذكر النوم 
وحمله على النوم الثاني ليس بأولى من حمله على صورة تعمّد عدم الُسل 
كما هو مورد بتعض نصوص الكفارة. مثل صحيحة أبي بصير المتقدّمة”. 

الأمرالرابع: مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: «سألته 
عن احتلام الصائم: قال: فقال: إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينم 
حتّى يغتسلء وإن أجنب ليلاً في شهر رمضان فلا ينام إلا ساعةٌ حتّى 
يغتسلء فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة أو 
إطعام ستين مسكيناً وقضاء ذلك اليوم, ويتع صيامه. ولن يدكه أبدأً»”. 

وفيه: ‏ مع ضعف السند ‏ أنه ظاهر في النومة الأولى؛ ولا يمكن الالتزام 
بوجوب الكفارة فيهاء وحملها على النومة الثانية لعدم إمكان العمل بإطلاقها 
ليس بأولى من حملها على صورة التعمّد على ما تقدّم؛ مضافاً إلى أنّ ذلك 
هو المنساق من أدلّة وجوب الكفارة. 

ويدل على عدم الوجوب ‏ مضافاً إلى الأصل ‏ الإطلاق المقامي لما 
دل على وجوب القضاءء مثل صحيحة معاوية وصحيحة ابن أبي يعفور 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 57, ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح *. 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 57, ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
() وسائل الشيعة ٠١‏ : 54. ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات مجو الو مدا ا ل 
وإن كان فى النومة الثالثة فكذلك على الأقوى )١(‏ 


المتقدّمتين» فإِنّ سكوتهما عن الكفارة مع تعرّضهما لوجوب القضاء لا يخلو 
من دلآلة على عدم وجتوبف الكقارة: خضوضاً صحيحة معاوية المصبحة بأن 
القضاء عقوبة؛ مع أنّ الكفارة أظهر في كونها كذلك وأذعى للردع عن الفعل. 


حكم النومة الثالثة مع البناء على الاغتسال 


)١(‏ أمَا وجوب القضاء فهو ليس محلاً للخلاف”. بل هو أمر مفروغ عنه 
بينهم؛ ويدل عليه كل ما دلّ على وجوبه في النومة الثانية» إِمَا بفهم عدم 
الخصومكة أوهمل النونة الثانة على غير القونة الأول ولو كانت الفالقة أو 
بدعوى الأولوتّة العرفيّة. 

وما عدم وجوب الكفارة فقد اختاره المحقّق في المعتبر". والعلآمة في 
الععيى ا" وضاهي المدارك "جاع من شعي الما خرين شاذقا 
للمشهور الذي اختار الوجوبء بل ادّعي عليه الإجماع في الخلاف”, 
والغنية”. والوسيلة”". وجامع المقاصد”". 


.59/ : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
.516 : (؟) المعتبر في شرح المختصر ؟‎ 
منتهى المطلب 9:9؟1.‎ )*( 

(:) مدارك الأحكام ":0؟. 

(4) الخلاف ؟ :2؟؟. 

(5) غنية النزوع ؟ : 178. 

(0) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ؟15. 
)00 جامع المقاصد ” : لا. 


وإن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضاً في هذه 
الصورة(١),‏ بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً؟) 

واستدل للوجوب بالأدلّة المتقدّمة التي استدلٌ بها على الوجوب في 
النومة الثانية» وأضاف الشيخ إليها صحيحة أبي بصير". 

أقول: أمَا صحيحة أبي بصير فهي مختصة بمن تركه متعمّداً فلا تشمل 
المقامء وأمَا الباقي فقد عرفت ما فيه؛ فراجع. 

قال الشيخ الأنصاري في رسالته: «وإن كانتا رواية المروزي ومرسلة 
إبراهيم - مطلَقّتين في النوم إلا أن التمسك بإطلاقهما وارتكاب خروج النومة 
الأولى والثانية ليس بأولى من تقييدهما بالنوم معرضاً عن المُسل وإن كان 
في النومة الأولى؛ مع أنّ المرسلة آبية عن الحمل على ما عدا الأولى كما لا 
يخفى»”» بل يناسب التقييد بما ذكره نفس إيجاب الكفارة, وقوله 0 في 
ذيل الأولى: «ولا يدرك فضل يومه» وفي ذيل الثانية: «ولن يدركه أبدأ» إذا 
كانت لغرض التحريض على تجتّب ترك القُسل لا لمحض الإخبار عن أمر 
واقعيء فإنّها حينئذٍ تناسب التعمّد لتركه. كما لا يخفى. 
)١(‏ لعلّ وجهه مراعاة خلاف المشهور. بل المدّعى عليه الإجماع كما 
عرقت 


؟) لعلّه للخروج من احتمال وجوبها الذي ذهب إليه البعض. 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 57, ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 
(؟) كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري) : "5. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 87 0000 
بل وكذا في النومة الأولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه(١)‏ 
)١(‏ مراده الكفارة مع القضاء وقيّده بما إذا لم يكن معتاد الانتباهء وقد ورد في 
بعض الكلمات اشتراط احتمال الانتباه في صحّة الصوم بعد العلم بالجنابة 
وعدم القضاء والكفارة. بل شرط بعضهم اعتياد الانتباه وإلاكان كمتعمّد 
البقاء على الجنابة. 

أقول: لأ بيعل اغجار اتصمال الاساه اخمالاً متدا يد لأن سبيت كان لأثة 
مع عدم احتمال الانتباه ‏ بأن يكون عالماً أو مطمئناً وواثقاً بعدم انتباهه من 
النوم قبل الفجر ونام مع ذلك يكون من تعمّد البقاء على الجنابة» ويترتّب 
عليه خكمه 

وأمَا اعتياد الانتباه فالظاهر عدم اعتباره إلا من حيث أنه سبب لاحتمال 
الانتباهء فلو احتمل الانتباه بسبب آخر صمٌ صومه وإن لم يكن معتاد 
الاقياف كما ذا اميه على 550 

وعلى كل حالء فالظاهر أنَّ صدق التعمّد وعدم صدقه في المقام 
يدوومد ارصم اكسال الاضاء واحماله احتالا معدا بد لك سبي من 
الأسبابء ومنها اعتياد الانتباه. ولا خصوصيّة له. 

ثم الظاهر عدم الفرق بين النوم الأول وبين ما زاد عليه فيما ذكرناه» بمعنى 
أن أيّ نوم بعد العلم بالجنابة إن كان مع احتمال الانتباه فلا يصدق التعمّد 
حتّى في النوم الثالث أو أزيد. وأيّ نوم مع عدم احتمال الانتباه يصدق 
التعمّد حتّى في النوم الأول. 


ولا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل؛ بل المعتبر فيه النوم 
بعد د 27 الجنابة, فلوا تيقنا 5 1 من نومه ثمّ نام كان من 
النوم الأوّل لا الثانى(١).‏ 

نعمء في الجواهر" جعل النوم الثالث كتعمّد البقاء على الجنابة؛ لندرة 
الاسساه فيهء.وقد عرفت أن اما دك إتما يع إذا كانت هذة الندرة .على 
تقدير تسليمها موجبة لعدم احتمال الانتباهء وإلا فلا يتم؛ لأنّ الندرة 
وحدها لا تكفى لصدق التعمّد. 
قنائكة ما اسقدل .يه على الحرهة مطلقا ولاما اتتعدل يه على التتصيل نين 
النوم الثاني فيحرم مطلقأ وبين الأؤل فيحرم مع عدم العزم على العُسل وعدم 
اعتياد الانتباه. فراجع. 


)١(‏ قيل: إِنّ ظاهر كلمات الفقهاء. بل صريح أكثر من واحد منهم أنّ المراد 
بالنوم المحكوم عليه بما تقدّم هو النوم الواقع بعد حصول العلم بالجنابة: 
ولازم ذلك عدم احتساب نومة الاحتلام في الجنابة الاحتلاميّة. 

وممّن صرّح بذلك فخر المحقّقين حيث قال على ما حكي: «لو أجنب في 
النوم ولم ينتبه بالاحتلام ثم انتبه. فالظاهر أنه غير معدود, وإِنّما المعدود ما 
بعد العلم بالجنابة)”", ومقتضى التقييد بعدم الانتباه بالاحتلام أنه إذا انتبه 
به والتفت إلى جنابته ثم عاد إلى النوم بلا فاصل حسب هذا النوم أَوَلا. 


)١(‏ جواهر الكلام 15: 70؟. 
(؟) جواهر الكلام 501:15. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0 1000000 

وفي المقابل ذهب جماعة من المتأخرين” إلى احتساب نومة الاحتلام 
مع استمرارها وعدم حصول الانتباه بالاحتلام ‏ من النومات؛ لأنها نوم 
يصدق على ما بعد حصول الاحتلام منه أنه نوم الجنب إلى الصباح وإن 
لم ينتبه بالاحتلام. 

أقول: الظاهر عدم الخلاف في الاحتساب فيما إذا انتبه بالاحتلام ثم 
استأنف النوم؛ فإِنّ الكل يعتبر النوم المستأنف نوماً أول» وما النزاع فيما إذا 
لم ينتبه بالاحتلام واستمرٌ نومه إلى الفجر فهل يحسب هذا من النومات أولا؟ 

استدل لعدم الاحتساب بأمور: 

الأمرالأقل: صحيحة العيص المتقدّمة”" باعتبار أن المراد بقوله ملئِة : «لا 
بأس به» نفي القضاء بالنوم الأول بعد نومة الاحتلام, وهو يستلزم عدم 
الادسياي و لاالكاق كونا كانبا بحي قبة القضاةء 

وفيه: ما تقدم من أن الصحيحة ناظرة إلى جواز النوم بعد الاحتلام وقبل 
الغُسل تكليفاً سواء قلنا باختصاصها بالنوم في النهار بقرينة قوله: «ينام 
في شهر رمضان» لكونه الأولى بتوهّم حرمة النوم فيه بعد الجنابة لمنافاته 
للصومء أو قلنا بشمولها لنوم الليل. 

وعلى كل حالء فلا نظر لها إلى ما يترتّب على النوم من القضاء وغيره» 
ولا أقلّ من احتمال ذلك مما يمنع من الاستدلال بها. 

الأمرالثاني: صحيحة معاوية بن عمّارا" بتقريب أن قوله: «الرجل يجنب 
)١(‏ مستند الشيعة ٠١‏ :580. 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : /ا5, ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 
() وسائل الشيعة :7١1:٠١‏ ب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح١.‏ 


في أول الليل» يشمل بإطلاقه الجنابة بالاحتلام؛ ولا موجب لتخصيصه 
بالجنابة الاختياريّة. والمراد من النوم هو ما يحصل من المكدّف باختياره 
بعد الجنابة وقد دلّت الرواية على عدم القضاءء وهذا يستلزم عدم 
الاحسان: والاكان التوم فيهها توب قانبا بحب فيه القضباء: 

الأمرالثالث: الأصلء فإنّه مع الشسك في الاحتساب يشك في المفطريّة 
ووجوب القضاء بالنوم الواقع بعد نومة الاحتلام» ومقتضى الأصل عدم 
المفطريّة. 

واستدل للاحتساب بروايتين 

الأولى: صحيحة ابن أبي يعفور" على ما في نسخة التهذيبين المنقولة 
في الوسائلء فإنّ ظاهرها الاحتساب وأنّ النوم الواقع بعد نومة الاحتلام يعد 
نويا تاناءولة] ضيه القسا الها ابح 

وفيه: ما عرفت من عدم الجزم بصحّة هذه النسخة واحتمال صحّة 
نسخة الفقيه”, ولا تدلّ على الاحتساب بل ظاهرها عدم الاحتسابء 
فراجع . 

القائينة:«مراقة سماعة"" قريب ١‏ نّ النوم في قوله: «ينام وقد علم بها» 
هو النومة الأولى عقيب نومة الاحتلام: ومع ذلك حكم بوجوب القضاء فيها 
نكا عل الحياب ب الاحتلام نوما أقل. 

ويظهر ممّا تقدّم أَنّ انّ التعارض 0 بين صحيحة معاوية وبين موثقة 
)١(‏ وسائل الشيعة :3١:1١‏ ب ٠5‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 


(0) من لا يحضره الفقيه ؟ : 2.14 ح /184. 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟5: ب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح . 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 00 
سماغة: والأولي قدل على عدم الاعتساب والقانية على الالفساب: فكيق 
يجمع بينهما؟ 

هناك عدّة وجوه: 

الوجه الأقل: أن يقال: إنّ الصحيحة إن اختصت بالجنابة الاختياريّة 
بقرينة قوله: «يجنب» الظاهر في إحداث الجنابة. وقوله: «ثمٌ ينام» الظاهر 
في عدم تقدّم نوم عليه وإلا كان المناسب أن يقول: «ثم يستيقظ ثم 
ينام» كما ورد في بعض الروايات - فالتعارض مرتفع بينهما؛ لآنّ الموثقة واردة 
في الجنابة بالاحتلام فيعمل بكل منهما في مورده. والنتيجة أنّ النوم بعد 
الجتائنة الاتعتيارينة يمن فيه قضاء:والنوم :بعد الاستلام يويجبالقضاء: وهو 
معنى الاحتساب. 

وإن كانت الصحيحة مطلقة شاملة للجنابة بالاحتلام والجنابة الاختياريّة 
أمكن تخصيصها بالموئقة» فتحمل الصحيحة على الجنابة الاختياريّة ونصل 
إلى نفس النتيجة السابقة. 

والحاصل: أنَّ الصحيحة بناءً على إطلاقها تدلّ على عدم وجوب 
القضاء في النوم الحاصل عقيب الجنابة سواء كانت اختياريّة أو احتلاميّة 
في حين أنّ الموئقة تدلّ على وجوب القضاء في النوم عقيب الجنابة 
اللصلانية فكون خض نطلقا من الصحيحة: 

الوجه الثاني: أن يقال بحمل النوم في الموثقة: «فنام وقد علم بها» 
على النومة الثانية بعد نومة الاحتلام جمعاً بينها وبين الصحيحة؛ لأنها 
ليست صريحة في النومة الأولى بعد نومة الاحتلام حتّى تكون صريحة في 
الأععيياب» 


مسألة /اه: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به 
في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث,. حتّى في الكفارة 
فى الثانى والثالث(١)‏ 


الوجه الثالث: حمل الموثقة على اعتياد عدم الانتباه وتعمّد عدم الغُسلء 
فتكون أجنبيّة عن محل الكلام. 

والنتيجة على هذين الوجهين عدم الاحتسابء ولا يخفى أولويّة الجمع 
الأؤل؛ لكونه جمعاً عرفيّاً بخلافهما. 

وعليه يصمّ أن يقال: إِنَ النوم الثاني بعد الجنابة يوجب القضاء مطلقاً 
مع احتساب نومة الاحتلام في الجنابة الاحتلاميّة نومة أولى. 


)١(‏ وجه عدم الإلحاق اختصاص النصوص بصوم شهر رمضانء ووجه 
الإلساق :درق عدم العصوصلة رأق الإساك عتن هذا التقطر ميرف 
صوم شهر رمضان بما هو صوم كسائر المفطرات. 

أقول: الكلام ليس في النوم الأل؛ لأنّ حكمه الصحّة في جميع أقسام 
الصوم بل في النوم الثاني والثالث؛ ومن الواضح أَنّ الإلحاق يحتاج إلى دليل 
وهو غير موجود, بل يمكن أن يقال: إِنّ المبطليّة في النومين الثاني والثالث 
نما هي من جهة البقاء على الجنابة إلى الصبح في حالة النوم مع فرض عدم 
التعمّد. وقد تقدّم أن كون البقاء على الجنابة متعمّداً مبطلاً للصوم يختص 
بصوم شهر رمضان وقضائه؛ ولا يسري إلى غيرهما من أقسام الصوم, فإذا كان 
البقناء العسدى على الجتابة لا يقد الصوم الواجب: غيرهنا قلا يكون البقاء 
غير العمدي ‏ الذي هو محل الكلام ‏ مفسداً من باب أولى. 
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إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه(١).‏ 
مسألة 8:: إذا استمرٌ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حكمه 
حكم النوم الثالث(5). 

ومنه يظهر التهافت بين ما تقدّم من الماتن :يك من اختصاص مبطليّة 
البقاء العمدي بصوم شهر رمضان وقضائه؛ وبين ما ذكره هنا من الإلحاق 
ولو على نحو الاحتياط؛ لأنّ الاختصاص يعني أن البقاء العمدي لا يفنسد 
الوم الواجي المنين غيرهماء فكيق يكون القاء غير العمدى مقسدا لد 
نعمء إلحاق صوم القضاء به له وجه باعتبار انّ البقاء العمدي يفسده على 
ما تقدّم؛ ويمكن إلحاقه بصوم رمضان في البقاء غير العمدي في محل 
الكلام؛ لما تقدّم أيضاً من أن القضاء عبارة عن الإتيان بنفس الفعل خارجع 
وقتهء فلا بد في القضاء من المحافظة على تمام الخصوصيّات المعتبرة في 
الأداءء ومنها عدم البقاء غير العمدي بالنوم الثاني أو الثالث. 


)١(‏ في مقابل ما ليس له كفارة كالمندوب والواجب غير المعيّن بل المعيّن 
أخياناء فل صو اليوم الذي يغام عن صلذة عباء لبلفه .على الول نه 
فإق الظاهركونه مما ليس له كفارة ولا قضاء. 

5) إذ يفهم وجوب القضاء والكفارة ‏ على القول بها من النصوص الدالة 
على وجوبهما في النوم الثاني؛ إذلا يحتمل وجوب القضاء ‏ مثلاً ‏ في النوم 
الثاني وعدم وجوبه فيما زاد عليهء وكذا الكفارة» ولذا لا إشكال في وجوب 
القضاء في النوم الثالث مع عدم وجود نص فيه بالخصوص, وإِنما استفيد 


ذلك من نصوص النوم الثاني. 


مسألة 9ه: الجنابة المستصحبة كالمعلومة فى الأحكام المذكورة(١).‏ 


(8 الظاهر اثفاق «مى تأخر عن السبد الماكن 4 على ماذكه وإثنا يعففون 
في كيفيّة تخريج ذلك تبعاً لاختلافهم في أنّ موضوع هذه الأحكام هل هو 
الجنابة الواقعيّة ‏ والعلم مجرّد محرز لها أو الجنابة المعلومة بحيث يكون 
العلم بها جزءٌ من الموضوع؟ 

فعلى الأول تترتّب الأحكام المذكورة على الجنابة المستصحبة كما تترتّب 
على الجنابة المعلومة؛ لأنّ الموضوع يكون محرزاً بالاستصحاب الذي 
اعتبره الشارع حجة ومحرزاً لمتعلّقه. ومع إحراز الموضوع تعبّداً تترتّب عليه 
أشكامة. 

وعلى الثاني يكون ترتّب هذه الأحكام من نتائج قيام الاستصحاب مقام 
القطع الموضوعي الطريقي على تقدير الالتزام بذلك. 

وقد يستدل على الثاني وأضورة 

الأؤل: دعوى أن المستفاد من النصوص أن الحنابة بوجودها الواقفى غير 
مضرة بالصوم,ء وإِنّما المضرٌ هو الجنابة المعلومة. 

الثاني: أنّ من أصبح جنباً جاهلاً بالجنابة يحكم بصحّة صومه. وهذا 
يكشف عن دخل العلم في البطلان» فيكون الحكم به ويوحوب القضاء 
مترتّباً على الجنابة المعلومة. 

الثالث: قوله ثلا في موثقة سماعة: «فنام وقد علم بها» لظهوره في أَنّ 
القضاء يترّب على الجنابة إذا علم بها. 

وقد يخدش فيما ذكر, بأنّ الأؤل ممنوع بل هو محل الكلام. 
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وأمَا الثاني فلأنَّ الحكم بصحّة صوم الجاهل ليس من جهة أخذ العلم 
بالجنابة في موضوع هذه الأحكام؛ بل من جهة أنّ الجنابة الواقعيّة إِنما 
تكون مضرّة بالصوم مع العمد, ولا عمد مع الجهل بها. 

أقول: أخذ العمد لا يستلزم أخذ العلم في الموضوع؛ لأنّ العمد قد لا 
يتحقّق مع العلم ايضا كما في حالات الإجبار وعدم الاختيار, كما لو زلت 
قدمه فارتمس في الماء أو دخل شيء في جوفه قهراء ولذا يحكم بصحّة 
الصوم في هذه الحالات لعدم العمد بالرغم من علمه بالمفطر. 

وأمَا الثالث فهو ليس صريحاً فيما ذكر؛ إذ يحتمل أن يكون العلم في 
الموثقة مجرّد طريق لإحراز الجنابة» وإِنّما ذكر لنفي احتمال أنه حينما نام 
كان شاكاً في جنابته. مضافاً إلى أنّ هذا القيد مذكور في كلام السائل لا في 
كلام الإمام نائلا. 

والحاصل: أَنّ الظهور الأقلي لدليل المفطريّة في المقام هو ترتّبها على 
ذات الجنابة كما هو الحال في الأكل والشرب وسائر المفطرات وهكذا سائر 
موضوعات الأحكام, فإنّ أخذ العلم قيداً فيها خلاف ظاهر الدليل ويحتاج 
إلى قرينة. 

فالصحيح: ما ذكره الماتن: من أنّ الجنابة المستصحبة كالجنابة 
المعلومة في هذه الأحكام. 


مسألة ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم 
النومات, والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني 
في الاغتسالء فمعه يبطل وإن كان في النوم الأوّل؛ ومع عدمه لا 
يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث(١).‏ 
)١(‏ لعلّه إشارة إلى ما في نجاة العباد حيث قوّى الإلحاقء وذكر الشيخ يا 
في رسالته” أنه لا يخلو عن قوّة» وفي المستمسك” وجّهه بأنَّ حكم النومة 
الأولى في الجنب موافق للأصل فيظرد فيهماء والنصوص في النومتين وإن 
كانت واردة في الجنب لكن يتعدى إليهما بالأولويّة. 

أقول: لعل الأولويّة باعتبار ما تقدّم من أَنّ الجنب ورد فيه ما يوهم أن 
الشرط هو تعمّد البقاء ولم يرد فيهماء مضافاً إلى أنَّ حدوثهما ولو في بعض 
اليوم يضرٌ بالصوم دون الجنابة. 

والصحيح: أنّ موثقة أبي بصير المتقدّمة”" الواردة في الحائض تدلّ على 
اختصاص وجوب القضاء عليها بصورة التوانيء وتقدم أنه يتعيّن العمل 
بهاء وحينئدٍ نقول في النومة الأولى لا مجال لجريان الأصل فيهما حتّى مع 
التواني؛ لقيام الدليل على البطلان ممه وهو مقدّم على الأصلء وأمَا في 
النومتين فالأولويّة ممنوعة على ما تقدّم. 

والحاصل: أنّ مقتضى الموئقة وجوب القضاء مع التواني حتّى في النومة 
الأولىء وعدم وجوبه مع عدمه حتّى في النومتين. 
)١(‏ كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري) : 55. 


(؟) مستمسك العروة الوثقى ١‏ : 7:5. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 39: ب 5١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 
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مسألة :5١‏ إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل(١).‏ 

مسألة ؟5: إذا نسي غُسل الجنابة ومضى عليه أيَام وشك في 
عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن؛ وإن كان 
الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ(5). 

)١(‏ لأصالة عدم الزائد على المتيقّن, 4 النومة التي استمرّت إلى الصباح» 
وينفى بذلك وجوب القضاء؛ لأنه ترّب على أن يكون قبلها نومة, كما هو 


واضح. 
0) لأصالة الصححّة الجارية في اضر الزائد على ما يتيقن وقوعه مع 
الجنابة» فإذا صام عة عر ايام مثلا وعلم بأكه نسي جنابته في خمسة 


منها وثشسك في كونه كذلك في الباقي جرت أصالة الصحّة في الباقيء وما 
استصحاب بقاء الجنابة إذا كان الشك في نهاية المدّة كما إذا علم أَنْه 
نسي جنابته في الخمسة الأولى منها وشك في كونه كذلك في الباقي فإنّه 
مستتصعي قاء السانة وبحب غلية القضاء فاق أصالة الصعه مقدمة 
وحاكمة على هذا الاستصحابء هذا إذا كان شاكاً في عددها من البداية. 
وأمَا إذا علم من البداية بعددها وتنجّز عليه وجوب قضائها ثم حصل له 
الشك في عددها فقد يقال بعدم جريان أصالة الصحّة؛ للعلم بتنججز الواقع 
عليه واشتغال ذمّته به. فلا بد من الاحتياط. اللّهم إلا أن يقال: إِنّ التنجّز 
يدور مدار العلم حدوثاً وبقاءً» فإذا ارتفع العلم بقاءً ارتفع التنجّر أيضاً. 
وفيه: أن العلم بالتكليف حدوثاً يكفي لمنجَّزيّته للتكليف حتّى لو زال 
العلم بعد ذلك بسبب ما من دون فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجماليء 


مسألة 1”: يجوز قصد الوجوب في الغُسل وإن أتى به في أوّل 
الليل(١),‏ لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد 
الوجوب. بل يأتي به بقصد القربة(5). 

كما في حالات الإتيان بأحد الطرفين أو الشك في الامتثال أو الاضطرار 
إلى بعض أطراف العلم الإجماليء فإنّ هذه الحالات إذا حدثت بعد العلم 
الإجمالي فلا تمنع من المنجّزيّة بالرغم من زوال العلم الإجماليء. فلاحظ. 


)١(‏ وجه الإشكال في الجواز هو دعوى أنّ الوقت شرط في وجوب الصوم: 
ودعوى تبعيّة وجوب المقدمة (الغُسل) في الإطلاق والاشتراط لوجوب ذي 
المقدمة فيكون شرطاً في وجوب الغُسلء فكيف يمكن قصده قبل الوقت؟ 

والصحيح: أنّ الوجوب للمقدمة ليس شرعياً حتّى نتكلّم في إمكان 
قصده قبل الوقت وعدم إمكانه ونضطر إلى الالتزام بما ذكروه للتخلّص من 
هذا الإشكال تن الواحب. الفعاق أو الشدرط التتاخر أن المسوت الكييق يل 
الوجوب للمقدمة عقلي صرف بمعنى اللابديّة العقليّة باعتبار توقف الواجب 
عليهاء ويمكن الإتيان بها بقصد هذا الوجوب العقلي وهو قصد قربي لأنه 
يأتي بها بقصد كونها مما يتوفّف عليها الواجب الشرعي في وقته وبهذا 
يندفع الإشكالء بل يمكن إنكار التبعيّة المتقدّمة على تقدير تسليم وجوب 
المقدمة بالوجوب الشرعي؛ لعدم وجود محذور في افتراض كون الوقت 
قرط لوحوب:ذي النقدمة دون وجوت القدمة: 


(9) لعلّه من جهة اختصاص بعض الوجوه المذكورة لدفع الإشكال بآخر 
الوققت دون فا قبله. 
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مسألة 54: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم, 
فيصحّ صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس .)١(‏ 
مسألة 0:لا يشترط في صحّة الصوم الغُسل لمش الميّت, كما لا 
يضرٌ مه في أثناء النهار (5). 


)١(‏ استدل على سقوط الاشتراط وصحّة الصوم بأَنَ الطهارة من الجنابة شرط 
اختياري في الصوم الواجب وأنّ المانع من صحّة الصوم هو تعمّد البقاء على 
الجنابة إلى الفجرء ولازم ذلك اختصاص الاشتراط بصورة القدرة والاختيار 
ويسقط في صورة العجز والاضطرار. ومن الواضح أن فاقد الطهورين عاجز 
عن الشرط ومضطر إلى تركه؛ فيصحٌ صومه مع الجنابة. 

ويفهم اختصاص الاشتراط بصورة الاختيار ‏ مضافاً إلى كون المفطر 
تعمّد البقاء على الجنابة ومع عدم الاختيار لا تعمّد ‏ من بعض النصوصء» 
مثل صحيحة محمد بن مسلم”؛ إذ يفهم منها أن ما يبطل الصوم هو أن 
يطلع عليه الفجر وهو جنب عن اختيارء وما إذا طلع عليه وهو جنب مع 
اعتقاد بقاء الليل ففاجأه الفجر فلا يضرٌ بالصوم. 


() لعدم الدليل على اشتراط الطهارة من حدث مس الميت في صحّة 
الصوم وإن كان حدثاً أكبرء ولا دليل على قادحيّة كل حدث أكير في 
الصوم, وإِنّما الدليل ورد في حدث الجنابة والحيض والنفاس. 


.8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ١5 ؟5: ب‎ :٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


مسألة :لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق 
الوقت عن الاغتسال أو التِيمُّم, بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع 
للتيمم١١)‏ 
)١(‏ من الواضح أنّ السيد الماتن ناظر إلى الحكم التكليفي في هذه المسألة: 
وفنا الحكم الوضعي فقد تقدّم الكلام عنه في قوله: «ومن البقاء على 
الجنابة عمداً إجناب نفسه»». وقد ذهب السيد الماتن في تلك المسألة إلى 
القول بعدم الجواز الوضعي والتكليفي؛ لآنه يدخل في باب تعمّد البقاء على 
الجنابة؛ لأنه أجنب نفسه في وقت لا يسع الغُسل ولا التيمّم» وهذا واضح 
والكلام ليس فيه. وإِنّما الكلام يقع فيما لو أجنب نفسه في وقت يتمكن 
فيه من التيتم دون الاغتسالء فالسيد الماتن قال في المسألة السابقة بأنه 
يصمٌ منه الصوم إذا تيمم لكنّه يكون عاصياً في الإجناب - أي: أنه فرّق 
بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي - وفي المقام لم يذكر ما يخالف ذلك؛ 
لأنَ هذه المسألة ظاهرها النظر إلى الحكم التكليفي. 

والكلام يقع في تخريج ما ذهب إليه السيد الماتن بناءً على مبناه ثم يقع 
في ما اخترناه في البحث السابقء أمَا على مبناهت فقد يقال: كيف يمكن 
الجمع بين الفتوى بصحّة الصوم إذا تيمّم وبين الالتزام بالحرمة التكليفيّة؟ 
وقد ذكرنا سابقاً إمكان تخريج ذلك على أساس أن الالتزام بأنَ التيئم بدل 
عن الفُسل وأنّه يقوم مقامه إلا أنه يبقى بدلاً اضطراريَاً ولاتصل إليه النوبة 
الاعقد عدم التمكن من القُسل» وحيشد لا يحضل على مام التصلحة 
الموجودة في الواجب الاختياري؛ وحيث إنّ هذه المصلحة ملزمة وهي التي 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 10000 
جعلت الشارع يوجب العُسل وأنّ المكلّف يفوت تلك المصلحة على نفسه 
عندما يجنب عمداًء لهذا يحرم عليه الإجناب تكليفاً. 

ونحن ذكرنا سابقاً الاستشكال في صحّة الصوم مع التيمّم عندما يكون 
العجز اختياريا لانصراف الأدلّة عنه: وقلنا بأن الظاهر اختصاص أدلة بدلية 
التيئم عن الغسل ‏ في باب الصوم ‏ بخصوص العجز غير الاختياري كفقد 
الماع وجالانث البرطن وأكال فلك معاكوع خانها عم اغكبار المكلق: 
ومحل الكلام هو العجز الاختياري حيث إِنّه أجنب نفسه مع ضيق الوقت 
عن الغُسلء أي: إِنّه أوقع نفسه في العجز باختياره؛ ولا دليل على بدليّة 
التيئم عن الغُسل في هذه الحالة, وهذا يعني أنه حتّى لو تيمم لا يصمّ منه 
الصوم؛ لعدم مشروعيّة التيمّم في حقّهء وقلنا بأنَ هذا هو الصحيح. 

وأمَا مسألة الحكم التكليفي وحرمة الإجناب فقلنا وفاقاً للسيد الماتن: 
بأنه محرّم تكليفاً ويمكن إثبات الحرمة بطريق آخر غير الطريق الذي ذكرناه 
كتوجيه لكلام السيد الماتن ‏ من أَنّه فوت على نفسه المصلحة الملزمة 
الموجودة في المبدل الاختياري - وهو أنه يعتبر تعمّد البقاء على الجنابة: 
فعندما يجنب نفسه في وقت لا ينّسع الاغتسال بضميمة أن الاغتسال ليس 
له بدل فإنّه يكون قد تعمّد البقاء على الجنابة» ولا إشكال في حرمة ذلك 


-_ 


- 
تكليفا 
5 


فالصحيح في المقام هو الحكم بفساد الصوم والحرمة تكليفاً. 


ولو ظنْ سعة الوقت فتبيّن ضيقه فإن كان بعد الفحص صحّ صومه؛ 
وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط .)١١(‏ 
)١(‏ الكلام يقع فيما إذا ظنّ سعة الوقت للاغتسال أو للتيمم - على فرض 
القول بالبدليّة ‏ فأجنب نفسه وتبتّن ضيق الوقتء فالسيد الماتن فصّل 
بين ما إذا كان حصول الظن بعد الفحص فحكم بصحّة الصوم وعدم 
وجوب القضاء وبين ما إذا كان ذلك منه مع عدم الفحص فحكم بوجوب 
القضاء احتياطا. 

والوجه في الصحّة مع الفحص هو أنه لا يوجد شيء يوجب بطلان 
الصومء فإنّ ما يبطل الصوم هو تعمّد البقاء على الجنابة وهو غير حاصل 
في المقام. 

ولعل الوجه في الاحتياط فيما لو ترك الفحص هو احتمال صدق التعمّد 
باعتبار عدم المبالاة بالوقت؛ هذا توجيه كلام السيد الماتن. 

استدل السيد الخوئيك” على هذا الحكم بروايتين ويمكن إضافة 
روايات أخرى تدخل في هذا الباب. والرواية الأولى التي ذكرهائي هي موثقة 
سماعة بن مهران قال: «سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في 
شهر رمضان؟ قال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر 
فليتم صومه ولا إعادة عليه؛ وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر 
فرأى أنه قد طلع الفجر فليت صومه ويقضي يوماً آخر. لأنه بدأ بالأكل قبل 
النظر فعليه الإعادة»”. فمادام أنه بدأ بالأكل قبل النظر فإنّه تجب عليه 


.15 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 
.* ب 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ١15 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 1 ال موا وم لو م 01 
الإعادة, وأمَا إذا كان قد بدأ بالأكل بعد النظر والفحص فلا إشكال في ذلك 
ويصمٌ منه صومه. وهذه الرواية تامّقة سنداً يرويها الشيخ الصدوق ويرويها 
الشيخ الطوسي - عن الكليني - أيضا. 

والرواية الثانية رواية إبراهيم بن مهزيار قال: «كتب الخليل بن هاشم 
إلى أبي الحسن نائ: رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان فظن أَنّ 
النداء للسحور فجامع وخرجء فإذا الصبح قد أسفر, فكتب بخطه: يقضي 
ذلك اليوم إن شاء الله»”, وهذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن 
أحمد بن محمد عن إبراهيم بن مهزيارء وإبراهيم بن مهزيار مجهول ولم 
يذكر في كتتب الرجال؛ والظاهر أنه أخو علي بن مهزيار. والسيد الخوني ##؛ 
يونّقه ‏ بناءً على المبنى القديم ‏ باعتبار وروده في أسانيد كامل الزيارات. 

والخليل بن هاشم وإن كان مجهولاً أيضاً إلا أن ذلك لا يض»ّ في الاعتماد 
على الرواية على فرض وثاقة إبراهيم بن مهزيار؛ لأنّ الرواية ظاهرة في أَنّ 
إبراهيم يشهد بهذه الكتابة. 

يرد على السيد الخوئي ‏ في دعوى استفادة التفصيل بين الفحص 
وعدم الفحص من الروايتين - بأنّ مورد هاتين الروايتين هو استعمال المفطر 
بعد طلوع الفجرء ولهذا استدلٌ بها الفقهاء على أَنّ استعمال المفطر بعد 
طلوع الفجر من دون مراعاة يعد من المفطرات» ونحن نفترض في محل 
الكلام أن حدوث موجب الجنابة قبل طلوع الفجر وتبيّن أنّ الوقت لا يسع 


)١(‏ وسائل الشيعة ,١١5 : ٠١‏ ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟. 


الاغتسالء وعليه قد يقال: بأَنَ التعدّي من مورد هذه الروايات إلى محل 
الكلام غير تام. 

والظاهر أَنَ الفقهاء لم يفهموا من هذه الروايات أنها شاملة لمحل الكلام 
ولذالم يستدلُوا بها فيه. ولو كانوا يرون شمولها لحكموا بوجوب القضاء 
لااوجوبه على نحو الاحتياطء بينما المعظم في هذه المسألة يتوقّف في 
وجوب القضاء وجعلوا وجوب القضاء مع ترك الفحص منوطاً بمسألة صدق 
التعمّدء وحيث إنّهم لا يرون صدق التعمّد في المقام لأنّه بان على الاغتتسال 
حكموا بعدم وجوب القضاء. نعم. يحتاط بعضهم ويقول بوجوب القضاء 
احتياطاً. 

أما السيد الخوئي: الذي يفهم شمول الروايتين لمحل الكلام فلعلٌ 
ذلك باعتبار أن موجب الجنابة وإن كان حصل ليلاً إلا أن البقاء عليها 
استمر إلى ما بعد طلوع الفجرء وهذا يعني أنّه لمّا بقي على الجنابة إلى أن 
طلع عليه الفجرء فكأنه استعمل المفطر بعد طلوع الفجر من دون مراعاة, 
وحينئذٍ تشمله الرواية التي تحكم بوجوب القضاء على من تناول المفطر 
بعد دخول الفجر من دون مراعاة وعدم وجوب القضاء إذا كان التناول مع 
المراعاة فالظاهر أنه قد فهم من الروايات هذا المعنى ولذا استدلٌ بها في 
محل الكلام؛ وحينئذٍ يكون المناسب له أن يفتي بوجوب القضاء لا أن يفتي 
بوخوب القن انطواطا. 


قصل قيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 00001 
التاسع من المفطرات: الحُقنة بالمائع(١)‏ 
التاسع: الحُقنة بالمائع 


)١(‏ وقع الخلاف في جواز الاحتقان بالمائع للصائم وحرمتهء فقد حكي” 
عن ابن الجنيد استحباب الامتناع عنه. وظاهره الجواز. وذهب المشهور 
إلى التحريم”. ويحتمل أن يكون مستند الجواز صحيحة علي بن جعفر, 
عن أخيه موسى بن جعفرنائة قال: «سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح 
لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس»”" الدالّة على عدم 
البأس في استدخال الدواء للصائم, ولكنّها مطلقة يمكن تقييدها بما سيأتي 
مما دل على النهي عن الاحتقان. 

واستدل على الحرمة بصحيحة البزنطي؛ عن أبي الحسن ا(: «أنّه سأله 
عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضانء فقال: الصائم لا يجوز 
له أن يحتقن»*, وهي ظاهرة في المائع أو تشمله بالإطلاق؛ وموثئقة الحىسن 
ابن فضّال قال: «كتبت إلى أبي الحسن 380: ما تقول في اللَطلف يستدخله 
الإنسان وهو صائم؟ فكتب .2 لا بأس بالجامد»©. إذ يفهم من قوله 9 : 
(الأباش بالجامق» قبونث الباس في المائع. 

كما أنه وقع الخلاف ‏ على تقدير التحريم ‏ في كونه حراماً محضاً أو 


.5١7 : 7” مختلف الشيعة‎ )١( 
.555-: 1٠١ مستند الشيعة‎ )( 
.١ح ب © من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛‎ :4١: ٠١ وسائل الشيعة‎ )( 
.4 ؟4؛ ب © من ابواب ما يمسك عنه الصائم» ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
ب © من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح ؟.‎ ,5١٠:3١ وسائل الشيعة‎ )5( 


كونه مفسداً للصوم أيضاًء فالمحكي” عن الشيخ في بعض كتبه والحلّي 
والمحقّق في المعر وضاهيين المدارك الأول والمحكي” عن الشيخ في 
الممسوط والقاضيء والحلبي وعن الإرشاد. والتحرير» والدروس الثاني» بل 
عن الناصريّات عدم الخلاف في أنّ الحقنة من المفطراتء وتردّد المحقّق 

ويستدل للأقل بالروايات السابقة باعتبار أن ذلك هو الظاهر من نفي 
الجواز في الصحيحة؛ وثبوت البأس في الموثقة. 

ويستدل للثاني بنفس الروايات باعتبار أن النهي ونفي الجواز وإن كان 
لد ظينور اولى فى العرمة التكليعة إلا اله إذاعلى بالهى» فى النافتات 
المركبة كما في المقام ‏ ينعقد له ظهور ثانوي في الإرشاد إلى المانعيّة 
الراجع إلى الفساد. فيكون ظاهراً في إفساد الاحتقان للصوم. 

أقول: إِنَ أصحاب القول الثاني إن كانوا يقولون بالتحريم مع الفساد 
ويستدلون على ذلك بهذه الروايات ففيه: إن ذلك موقوف على استفادة 
كلتا الحرمتين التكليفيّة والوضعيّة منها بأن تكون ناظرة إليهماء وهذا لا 
يصح إلا إذا فرض وجود جامع لهما استعمل فيه اللفظ «لا يجوز» ولو كان 
جامعاً عرفيَاً ولا جامع بينهما كذلكء وإن كانوا يقولون بالفساد فقط أمكن 
الانبعدلال. يها كما بذكروه: 

والحاصل: أنّ ظاهر جماعة الالتزام بالحرمة التكليفيّة والوضعيّة 
والاشغرلال لهما بهد» الزوايات» وهدا| مشتكل لسارم جيذ الدليل على 
إرادة الجامع بينهما مع إمكانه ثبوتاً وسيأتي تحقيق ذلك. 


.٠١8 : 8 مصباح الهدى‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
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ثجّ لايخفى أنَّ هذا الإشكال على استفادة الحرمتين من الروايات لا على 
أصل الجمع بين الحرمة والفساد؛ إذ يمكن أن يستفاد الفساد من الروايات 
على أساس انعقاد الظهور الثانوي, ويستفاد التحريم من كون الاحتقان مفسداً 
للصوم؛ ويحرم إفساد الصوم إذا كان واجباً معيّداًء وبذلك يكون محرّماً أيضاً. 

والصحيح: أنّ الروايات ظاهرة في الفساد والحكم الوضعيء وأمَا التحريم 
فلا دليل عليه في جميع أقسام الصوم. نعمء إذا كان مما يحرم إفساده كما 
إذا كان واجباً معيّناً- حرم الاحتقان فيه. 

تع إنه وقع الخلاف أيضاً ‏ على تقدير الالتزام بالفساد ‏ في أنّه هل 
يوجب الكفارة أيضاً أولا؟ ففي الجواهر" الأقوى وجوب الكفارة أيضا إن لم 
ينعقد الإجماع على خلافه. 

ويستدل له بدعوى اندراجه فيما دل على أنّ «من أفطر متعمّداً فعليه 
الكفارة»؛ إذ يصدق على المحتقن أنه أفطر متعمّداً بعد الفراغ عن الفساد. 

ونوقش فيه: بانصراف «من أفطر» إلى خصوص الأكل والشرب من المفطرات» 
فلا تجب الكفارة في غيرهما إلا مع قيام الدليل الخاص كما في الجماع. 

والحاصل: أن الإفطار لا يصدق على مطلق إفساد الصوم؛ بل على 
خصوص إفساده بالأكل والشربء وهذه الدعوى ليست بعيدة باعتبار أنّ 
الإفطار لغةٌ هو الأكل والشربء ومنه الفطور في مقابل السحور, فلا يطلق 
بمعناه اللغوي على غيرهماء ولذا لا يقال لمن أفسد صومه برياء أو إخلال 
يالقة أنه أفطر. 

لكن يمكن أن يقال: إِنّ النصوص أطلقت الإفطار على بعض المفطرات 
غير الأكل والشربء ويستفاد من ذلك تبدّل المعنى اللغوي وثبوت الحقيقة 


)١(‏ جواهر الكلام 74:15؟. 


ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض )١(‏ ولا بأس بالجامد(؟) 
الشرعيّة. فيراد بالإفطار مطلق إفساد الصومء وينرّل دليل «من أفطر متعمّدأً» 
على الحقيقة الشرعيّة. ويصمحٌ الاستدلال به في المقام. 

نعمء قد يظهر من بعض الروايات خلاف ذلكء مثل معتبرة الهروي قال: 
«قلت للرضاءكة: يا ابن رسول الله قد روي عن أبائك ك8 فيمن جامع 
في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات» وروي عنهم أيضاً كفارة واحدة, 
فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعاً؛ متى جامع الرجل حراماً أو أفطر 
على حرام في شهر رمضان ن فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة وصيام شهرين 
متتابعين؛ وإطعام سسخون مكنا وقضاء ذلك اليوم؛ وإن كان نكح حلالاً 
أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة, وإن كان ناسياً فلا شيء عليه»” 
وغيرها من الروايات؛ لظهورها في عدم إرادة مطلق ما يفسد الصوم, وإلا 
فلا داعي لعطف الإفطار على الجماع؛ بل المراد خصوص الأكل والشرب 
ويلحق بهما الجماع؛ وسيأتي الكلام عن ذلك مفصّلاً. 


)١(‏ لإطلاق الدليل؛ بل لعل ظاهر صحيحة البزنطي” صورة الاضطرار: مع 
أ الاضطرار إِنّما يرفع التكليف دون المفطريّة والإفساد. 
() كما عن الأكثر في مقابل ما عن السيد في الناصريّة والمفيدء وابن 
بابويه» والحلبي حيث ذهبوا إلى الإفساد في الجامد كالمائع على ما حكي””. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 57 ب ٠١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟5, ب © من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 4. 
فر ميتمسك العروة الوثقى 00104 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0 10000000 
وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاًر١).‏ 

مسألة /51: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان 
بمجرّد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً؟) وإن كان 
الأحوط تركه(3). 


ويدلٌ على الأقل موئقة الحسن بن فصّال المتقدّمة» وصحيحة علي بن 
جعفر حتّى لو كانت مطلقة؛ لتقييدها بصحيحة البزنطي بناءً على اختصاصها 
بالمائع بل حتّى مع عدم تقييدهاء كما لا يخفى. 

ومنه يظهر وجه الإفساد. وهو دعوى إطلاق صحيحة البزنطي مع 
المناقشة في تماميّة الموئقة سندأء وكلّ منهما غير تام. 

أنأ الأقل فلما عرفت من ظهور الاحتقان في المائع. 

وأا الثاني فإن كان من جهة كون الراوي فطحيّاً فهذا لا يمنع من حجيّة 
رواياته إذا كان ثقة كما في المقام؛ وإن كان من جهة ضعف طريق الكليني 
فالرواية مرويّة بطريق الشيخ وهو طريق صحيح. 
)0( خرويجا عن مخالفة من عرفت. 
9) المدار على صدق الاحتقان» فإن فرض الدخول في حواشي الدبر 
وأطرافه من دون الصعود إلى الجوف فلا يبعد انصراف الاحتقان عنه؛ فلا 
يشمله الدليل ولا يحكم بالبطلان» هذا إذا لم يعلم من البداية أنه يصعد 
إلى الجوفء وإِلَا بأن علم واثفق عدم صعوده إليه فلا يبعد البطلان من 
نجينة الاخلأل بالنية وقصد المقطر إذا كان عالما بالمقطرية. 


(؟) لاحتمال عدم الانصراف. 


مسألة 58: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك فى كونه جامداً أو 


)١رًاعئام‎ 


)١‏ الجواز إِنّما يتم بناءً على ما هو الصحيح من انصراف الاحتقان إلى 
خصوص المائع وأق امكال العافه اسن اعتدانا أصلة فون خايها من 
دليل المنع تخصّصاً؛ وذلك للشك في صدق الاحتقان المفطر على إدخال 
هذا المشكوك في الجوف فيشك في إفساده للصوم, فيرجع إلى البراءة لا 
إلى دليل المنع. لكون الشبهة مصداقيّة بالنسبة إليه. 

وأما إذا منعنا الانصراف وقلنا بشمول دليل المنع للجامد وأنّ خروجه عنه 
بالتخصيص للموثقة فالظاهر عدم الجواز. 

فإذا كانت الشبهة مفهوميّة فواضح؛ لجواز التمسك بالعام في الشبهة 
المفهوميّة للمخصّص إذا كان منفصلاً. كما هو الحال في محل الكلام. 

أمَا إذا كانت مصداقيّة فإنَ التسسك بالعام فيها وإن كان غير جائز إلا أنه 
إذا قلنا بأنَ التتخصيص بعنوان وجودي كالجامد في المقام يستلزم تعنون 
العام بعنوان عدمي ‏ أي: عدم ما خرج بالتخصيص.ء فيكون موضوع العام 
ذكبا سن الاحتتان :وأن لايكنون بالجامد د أمكق إحراز هذا الموضوع بِضْمٌ 
الوجدان إلى الأصلء فإنَ الاحتقان محرز بالوجدان وعدم كونه بالجامد 
محرز بأصالة عدم كون المشكوك جامداً ولو بنحو العدم الأزلي؛ ويثبت 
المنع لإحراز موضوعه. 

ولا يعارض هذا الأصل بأصالة عدم كونه مائعاً؛ لأ أثره إثبات الجواز 
والمفروض أن موضوعه الجامد. وه ولا يثبت بأصالة عدم كونه مائعا إِلّا بناء 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 2100 
وإن كان الأحوط تركه(١).‏ 
العاشر: تعمّد القىء(١)‏ 
على الأصل المثبتء فلا يجري؛ لعدم تركب أثر عليه بخلاف أصالة عدم 
كونه جامداً إذ به نحرز موضوع المنع في الدليل؛ كما عرفت. 

نعمء إذا كان العام يتعنون بعنوان وجودي بعد التخصيص وهو ضدّ ما 
خرج بالتخصيص فيكون الموضوع للمنع في المقام الاحتقان بالمائع؛ فلا 
يمكن إحرازه حينئذء كما لا يخفى. 
)١(‏ لاحتمال عدم الانصراف حيث عرفت أن القاعدة تق: تقتضي المنع تمسكاً 
بإطلاق الدليل. 


العاشر: تعمّد القىء 

() في الجواهر” أنه المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة بل إجماع 
527 عليه. وعن الخلاف والغنية”) الإجماع عليه. 

ويدلٌ على كونه من المفطرات صحيحة الحلبي الأولى؛ عن أبي عبد 
الله مث قال: «إذا تقيّأ الصائم فقد أفطرء وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليم 
صومه»””. وصحيحته الثانية» عن أبي عبد الله 390 قال: «إذا تقيّأ الصائم 
فعليه قضاء ذلك اليوم؛ وإن ذرعه من غير أن تقيّأ فليتم صومه»”», وموثقة 
)١(‏ جواهر الكلام 15: 1417 
(؟) الخلاف 5 ١178:‏ / غنية النزوع ؟ : 179. 


(؟) وسائل الشيعة :86:٠١‏ ب 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح .١‏ 
(4) وسائل الشيعة :٠١‏ 81: ب 54 من أبواب ما يمسك عنه الصائمء ح . 


سماعة قال: «سألته عن القيء في رمضانء فقال: إن كان شيء يبدره فلا 
بأسء وإن كان شيء يكره نفسه عليه (فقد) أفطر وعليه القضاء»”, ورواية 
مسعدة بن صدقة. عن أبي عبد الله. عن أبيه 2ه أنه قال: «من تقيّأ 
متعنّداً وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة فإن (وإن) شاء الله عذّبه وإن 
شاء غفر لهء وقال: من تقيّأ وهو صائم فعليه القضاء»”. ورواية علي بن 
جعفرء عن أخيه فا قال: «سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيء 
ماعليه؟ قال: إن كان تقيّأ متعمّداً فعليه قضاؤه. وإن لم يكن تعمّد ذلك 
فليس عليه شيء»”". 

وفي المقابل ما عن السيديإة” من أنه حكى عن قوم من أصحابنا أنه 
ينقض الصوم ولا يبطله. وجعله أشبه ووافقه في السرائر©. 

ويستدل على عدم كونه مفطراً بالأصل وعموم الحصر في صحيحة 
محمد بن مسلم المتقدّمة» وإطلاق صحيحة عبد الله بن ميمون؛ عن أبي 
عبد الله. عن أبيه يه قال: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء؛ والاحتلام: 
والحجامة؛ وقد احتجم النبي يَيِةُ وهو صائمء كان لآ ياسا بالكل 
للصائم»”» وأنَ الصوم هو الإمساك عمّا يصل إلى الجوف لا عمّا يخرج منه. 
وعليه تحمل النصوص السابقة على الحرمة التكليفيّة» ومن الواضح أنه إذا 


.5 ب 549 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :1 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 ب 9؟ من ابواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ 88 :٠١ وسائل الشيعة‎ )0( 
.٠١ ب 59 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :,84 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )'( 
.30: جمل العلم والعمل‎ ):( 

(6) السرائر ١:-5/ا”‏ /8:17/ا7؟. 

(1) وسائل الشيعة :8٠:٠١‏ ب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١١‏ 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات لمجال ا لور يس سي المي را 
وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوهر١)‏ 


تشّت نصوص المفطريّة فلا مجال للاستدلال بما ذكر على عدم المفطريّة. 


أَا الأصل فواضح. 
وما عموم الحصر وإطلاق صحيحة القدّاح فلإمكان تقييدهما بالنصوص 
السايقة. 


والحاصل: أنّ الوارد في صحيحة القدّاح عنوان «القيء» وهو قد يكون 
اختياريّاً وقد يكون غير اختياري, وهذا الإطلاق يقيّد بالنصوص السابقة 
الدالة على مفطريّة الاختياري من القيء فتحمل على صورة عدم الاختيار. 

وأمَا ما حكاه السيدية عن قوم من أصحابنا فهو غير واضح؛ لأنّ النتقض 
يلازم الإبطال بل هو هو. نعم؛ يحتمل قراءتها بالصاد «ينقص» فتدل على 
نقصانه ووجود حزازة فيه وإن كان لا يوجب البطلان. 

وفيه: أن النصوص السابقة صريحة في البطلان, وإِلا كيف نفسر 
قوله كا : «عليه القضاء» أو «فعليه قضاؤه» ونحوها من النصوص؟ 

ونح لير أنه لاسمال لحمل هدج السنوض على الحوة التكلفية 
لصراحتها في المفطريّة. 
)١(‏ بأن يكون مضطراً إلى اختيار القيء؛ كالاضطرار إلى شرب الدواء لرفع 
المرض وبيع الدار لقضاء دينه. وهكذا. 

ويدل على المفطريّة مع الضرورة إطلاق النصوص بعد وضوح صدق 
التقيّؤ وتعمّد القيء مع أَنَ الاضطرر إِنّْما يرفع الحرمة ‏ على تقدير ثبوتها ‏ 
لا الفساد والبطلان. 


ولا بأس بما كان سهواً(١)‏ أو من غير اختيار(5), والمدار على 
الصدق العرفي. فخروج مثل النّواة أو الدُود لا يعد منه(7). 
مسألة 54: لو خرج بالتجشؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن 
مبطلاً(ة) 
)١(‏ بأن صدر منه القيء مع الاختيار ساهياً عن كونه صائماً وهذا ممّا تشمله 
التضوص السابقة لصدق الشبع عليبه: لكن سيأى أن مفطرية المقطرات 
مشروطة بالعمد إلى الإفطار, ولا يتحقّق مع السهو عن الصوم حتّى مع العلم 
بالمفطرتّة» وكذا لا يتحقّق مع الجهل بالمفطريّة حتى مع العلم بالصوم. 
(*) لأنَ الوارد فى النصوص «التقيّؤ» وهو لا يصدق على ما إذا صدر قهراًء 
(*) ما ذكره من عدم الصدق على خروج المذكورات واضح. ولو فرض 
الشك يرجع إلى البراءة. 

حكم ابتلاع ما خرج بالتجشؤ 
(4) إذا تجشَأ وخرجح شيء من الجوف ولم يصل إلى فضاء الفم ثمٌ نزل 
من دون اختيار فالظاهر عدم الفساد؛ لأنّ المفروض عدم الاختيار. فحتّى 
لو فرض صدق القيء على خروجه فلا يكون مفطراً على ما تقدّم؛ وهكذا 


نزوله في الجوف فإنّه مع عدم الاختيا رلا يكون مفطراً حتّى إذا فرض صدق 
الأكلغلبة. هذا مضافا ال دلالة عضن الرواناس غك ذلك قل صحبيعة 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات لمم ع 011 
ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء(١)‏ 
محمد بن مسلم قال: «شئل أبو جعفر .3 عن القَلُْس” يفطر الصائم؟ 
قال: لا»", وموئقة عمّار بن موسىء عن أبي عبد الله نقة قال: «سألته عن 
الرجل يخرج من جوفه القَلس حتّى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو 
صائمء قال: ليس بشيء»”" وغيرها. 


)١(‏ كما هو المعروفء بل ادّعي اتفاقهم عليه*. بل عن الغنية الإجماع 
عليه". والظاهر أنه مبنيٌ على صدق الأكل على بلعه اختياراً بدعوى عدم 
الفرق في صدق الأكل بين ما دخل الجوف عن طريق الفم من خارج 
الجسد وبين ما دخله من داخل الجسد كما في المقام فيكون مفطراً بل 
موجبا للكقارةة لأخ التفروض الالخعيار والعسد من :دون فرق ببيق أن يكن 
التجشَؤ والوصول إلى الفم اختيارياً أولا. 

لكن صحيحة عبد الله بن سنان قال: «مُسئل أبو عبد الله لل عن الرجل 
الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام: أيفطر ذلك؟ قال: لا قلت: 
فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه. قال: لا يفطر ذلك»”' صريحة في 


)١(‏ القَلُس: هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيءء. فإذا غلب فهو القيء (كتاب 
العين 7 ,16١7/:‏ مادة قلس). 

(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 84: ب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : :4, ب ”١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح ؟. 

(5) مصباح الهدى 8 : .1١25‏ 

(0) غنية النزوع ؟ رده 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 88: ب 54 من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح 4. 


عدم المفطريّة في محل الكلام: فكيف يمكن الجمع بينها وبين ما دل على 
مفطريّة الأكل متعمّدأً المفروض صدقه في المقام؟ 

هناك عدّة وجوه للجمع بينهما: 

منها: حمل الصحيحة على وقوع الازدراد نسياناً كما عن الشيخ يه”. 

ومنها: حمل الصحيحة على وقوع الازدراد قهراً وبغير اختيارهء كما هو 
العالي. 

ومنها: أن يراد بالأّسان فيها أصله المتصل بالحلق. 

ومنها: دعوى أنّ النسبة بينهما هي العموم من وجه. فيتعارضان في مادة 
الاجتماعء أي: في ابتلاع ما وصل إلى فضاء الفم من الجوف اختياراً الذي 
هو محل الكلام؛ وتفترق الصحيحة بالابتلاع غير الاختياري؛ لأنَ الوارد فيها 
«فإن ازدرده» وهو أعم من الاختياريء ويفترق ما دل على مفطريّة الأكل 
بازدراد ما يدخل الفم من خارج الجسد بناءً على ما تقدّم من صدق 0 
55 ا يمكن ترحيم أدلة التقطرية يموافقنة الكتاب ١‏ وككوا وَاشريوا 
يتن لكو تفي لديم بر العيط ووو القخر نه برا لضا ل 
َيل » 4" الدال على أَنّ الأكل بعد الفجر ممنوع على الصائم ومفطر. 

ولا يخفى أن جميع هذه الوجوه تثبت المفطريّة في المقام كما ذهب إليه 
المشهورء وما ذكر في القلاثة الأولى 3 يخالق اظاهر الفيحيحة بيدا وهي 
ليست أولق مع :تحمل عا ذل غك مقطرقة الأكل عدا على الأكل المتعارق: 
أي: ابتلاع ما يدخل الفم من خارج الجسد لو سلمنا صدقه على غيره. 
)١(‏ تهذيب الأحكام ؛ : 574 ح 745. 
(2) سورة البقرة : /1ا14. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0000 2310700000 

وما الوجه الأخير فهو يتوفّف على تسليم إطلاق الصحيحة وإطلاق 
أدلّة المفطريّة, وأمّا إذا قلنا باختصاص الصحيحة بالازدراد الاختياري لما 
يخرج من الجوف فسوف تكون النسبة العموم المطلق وتقدّم الصحيحة 
بالأخصيّة. ويحمل ما دل على المفطريّة على الازدراد الاختياري لما يدخل 
إلى الفم من الخارج» وأمَا لو قلنا باختصاص ما دل على مفطريّة الأكل 
بمايدخل الفم من الخارج فلا تعارض؛ لاختصاص كل منهما بموضوع 
غيرموضوع الآخرء والنتيجة على كلا التقديرين هي العمل بالصحيحة خلافاً 
للمشهور. 

ونحن لا نستوضح الإطلاق في كل منهما خصوصاً إطلاق أدلّة مفطريّة 
الآكل» فإنَ صدقه على ابتلاع ما يخرج من الجوف بالتجِشَوْ غير واضح 
حتّى إذا وصل إلى فضاء الفم؛ لظهور الأكل أو انصرافه إلى ما يصل إليه من 
خارج الجسد.ء ولا ينتقض علينا بابتلاع بقايا الطعام المتخلفة بين الأسنان 
إذا قلنا بكونه مفطراً؛ لكونه دخل الفم من الخارج غايته تأخر ابتلاعه إلى 
مذ قإذا ابتلعة صدق عليه الأكل: 

وقد يقال بسقوط الصحيحة عن الحجيّة لإعراض المشهور عنها. 

أقول: إِنَّ الإشكال لا يرتفع بإسقاط الصحيحة عن الاعتبار؛ لما عرفت من 
التشكيك في شمول أدلّة مفطرتّة الأكل لمحل الكلام؛ ومعه لا دليل على 
المفطريّة في المقام. 

وعلى كل فالاحتياط لازم في المقام. 


والكفارة(١),‏ بل تجب كفارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته 
أو غيرها(؟). 

مسألة :١‏ لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد 
صومه إن كان الإخراج منحصراً في القيء(؟) 

)١(‏ وجوب الكفارة على القاعدة إذا قلنا بصدق الأكل في محل الكلام؛ وإلا 
كنا عرقت سين الاتياط #الضاء: 


(5) هذا مبنيٌ على الالتزام بوجوب كفارة الجمع في كل إفطار على الحرام 
والالتزام بأنَ الازدراد في المقام من الإفطار على الحرام؛ والأقل محل كلام 
ومناقشة كما سيأتي قريباً والثاني إثما يتم إذا كان ما خرج من الطعام 
بالتجشَوْ مغصوباً أو نجساً أو غير ذلك مما يكون حراماً. وأمَا إثبات حرمته 
من جهة خبائته فهو غير تام ظاهراً؛ لعدم الدليل على حرمة كلّ خبيث 
وعدم صدق الخبيث على ما يخرج بالتجشّؤ إلى الفم بالنسبة إلى نفس 
المتجشّئ وإن كان قد يصدق مع غيره. 
كما ذا كاو هالا لبر يضيي يراه الى شباعية ار كان سكا قر وفانه 
ضرراً بليغا. فإنّه يجب عليه شرعاً إخراجه بالقيء. وحينئدةٍ إذا فرض صدق 
القيء على إخراجه وفرض انحصار إخراجه بالقيء فسوف يقع التزاحم بين 
وجوب الصوم ووجوب الإخراج بالقيء؛ لعدم التمكّن من امتثالهما معا. 

وعليه يمكن تخريج ما ذهب إليه الماتن:#ة من بطلان الصوم بمجرّد 
وجوب القيء وإن لم يتقيّا ‏ كما هو ظاهر عبارته ‏ بوجوه: 

الوجه الأقل: الالتزام بأهميّة وجوب الإخراج بالقيء من الصوم. إِمَا لعدم 
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تعيّنه أو لتوقّف حفظ النفس عليه أو رد مال الغير إليهء فلا أمر بالصوم؛ فلا 
يمكن الحكم بصحّته. 

وأجاب عنه السيد الخوني:ك” بأنه يمكن الالتزام بالأمر الترتّبي بالصوم» 
ويحكم بصحّته إذا عصى الآمر بالأهم كما هو المفروض. 

فإن قيل: إق الترقشب إثما يعقل فى الضدين اللدّين لهما ثالث كالصلاة 
والإزالة وأمَا إذا لم يكن لهما ثالث كما في المقام فلا يعقل الترسّب؛ وذلك 
لأنَّ فرض ترك وعصيان أحدهما يستلزم حصول الآخرء ومعه يكون الأمربه 
طلبا للحاصل وهو محالء ففي المقام القيء والإمساك عنه ضدان لا ثالث 
لها فكيف يعقدل الآمر بالإمساك عنه عقن دكد؟ 

قلنا: إنّ الواجب ليس مطلق الإمساك حتّى يتوهّم ما ذكر. بل الإمساك 
العباديء ومن الواضح أنه مع القيء من الضدين اللدّين لهما ثالث وهو 
الإمساك بدون قصد القربة» فيعقل الأمر بالإمساك العبادي عند ترك القيء. 
ولا يلزم طلب الحاصل. 

أقول: كأنّ ما تقدّم مبنيٌ على افتراض أنّ الواجب هو القيء فورد عليه 
الإشكال واحتاج إلى جوابه بما ذكرء ولكن الظاهر أنّ الواجب هو تسليم 
المال إلى صاحبه ودفعه إليهء والقيء مقدمة لذلك. وعليه فلا مجال 
للإشكال المذكور؛ لوضوح وجود الواسطة بينه وبين الصومء وترك التسليم لا 
يستلزم حصول الصوم, كما هو واضح. 

نعمء لا يتح ما ذكر فيما إذا كان ما يجب قيؤه في النهار سمّأ ‏ مثلاً مما 


يحكم الشارع بوجوب إخراجه بعنوانه» فإنّ الواجب حينئذٍ نفس إخراجه 
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من الجوفء أي: القيء. وليس القيء مقدمة للواجبء وحينئذٍ يرد الإشكال 
والجواب عنه. 

الوجه الثاني: ما في المستمسك” من أنّ نفس وجوب فعل المفطر يمنع 
من الإمساك المقرّب؛ إذ لا يعقل التعبّد والتقرّب بالإمساك عن فعل أوجبه 
الشارع وأمر 5 

وبعبارة أخرى: أَنّ الشارع إذا أمر بالقيء فهو لا يريد تركه؛ فكيف يمكن 
التقرّب بتركه إليه؟ 

وقد بلاحظ عليه: بأنه إثما يتم لوكان ما ابتلعه مما يحكم الشارع 
بوجوبه بعنوانه كالسمّء إذ يقال: إِنَ الواجب هو نفس القيء والإخراجء 
ومع وجوبه يكون تركه مبغوضاً وممّالا يريده الشارع؛ فكيف يمكن التقرّب 
بتركه والإمساك عنه حتّى لو قلنا بالترتّب وفرضنا عصيان الأمر بالقيء؟ 
لأنَ ذلك لا يعني سقوط المبادئ والملاك عن الأهم عند عصيانه؛ فإرادة 
القيء والإخراج ومبغوضيّة تركه باعتباره الأهم حسب الفرض تبقى ولا تزول 
بعصيانه؛ فلا يمكن التقرّب بالصوم حينئدٍ وبالتالي لا يمكن الأمر بالصوم 
حتّى بالأمر الترتّبيء وبهذا يختلف عن مثل الإزالة والصلاة؛ إذ يمكن التقرّب 
بالصلاة عند عصيان الإزالة؛ لأن إرادة الإزالة ومبغوضيّة تركها عند العصيان 
لاتمنع من التقرّب بالصلاة؛ إذ لا يعتبر فيها الإمساك عن الإزالة بخلاف 
الصوم, فإنّه عبارة عن الإمساك عن القيء وسائر المفطرات. 

وأمَا لوكان ما ابتلعه ليس كذلك بأن كان ما يحكم الشارع بوجوبه عنواناً 
آخر يكون القيء والإخراج مقدمةٌ له كما في المغصوب. فإنّ ما يحكم به 
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الشارع هو وجوب ردّه إلى صاحبه لا قيؤه وإخراجه. فلا يتم هذا الوجه؛ 
لآنَ ما يريده الشارع ويبغض تركه هو ردٌ المال إلى صاحبه؛ ومن الواضح 
أنّ المكلّف بصومه لا يتقرّب برك الردّ حتّى يقال: كيف يمكن التقرّب بما 
يبغضه الشارع ولا يريده؟ وإِنّما يتقرّب بترك القيء وهو ممّا يتأثى منه حتّى 
في فرض الانحصار؛ لأنّ إرادة الشارع القيء حينئدٍ ومبغوضيّة تركه إرادة 
غيرية مقدميّة لتوقف الواجب عليهء فهو يريده باعتباره مؤدّياً إلى الواجب 
ويبغض تركه لأنه يؤدّي إلى ترك الواجبء فهو لا يريده ولا يببنغض تركه 
لذاته؛ ولذا لا يوجد ذلك في فرض عدم الانحصار. ومن الواضح أَنّ مثل 
هذه الإرادة لا تمنع من التقرّب بترك القيء والإمساك عنهء خصوصاً إذا 
عضى الأهع وأمر بالضوم بالأمر التكنيء :قلا إشكال فى إمكان التقنرب يد: 

ومنه يظهر أنّ الترثّب نما ينفع لتصحيح الصوم في هذا القسم دون القسم 
الأول كما فى .مال السع حيبت عرقت عدم إمكان النقوب بالصوع حيشل. 

الوجه الثالث: أنَ بطلان الصوم في فرض المسألة من جهة الإخلال 
بالنيّة؛ لأنّ المكلّف إذا كان عالماً بأنه ابتلع ما يجب عليه قيؤه في النهار 
يكون عازماً على القيء فيه أو على الأقل لا يكون عازماً على تركه؛ والمعتبر 
في الصوم العزم على تركهء وبدونه لا يصمّ الصوم حتّى لو لم يكن عازماً 
على القع 

وفيه: عدم الملازمة بين علم المكلف بما ذكر وبين عزمه على القيء أو 
عدم عزمه على تركه؛ إذ يمكن فرض عزمه على الترك عصياناً بالرغم من 
علمه بوجوبه عليه مضافاً إلى أنه لم يفرض في المسألة علم المكلف 
بوجوب القيءء وحينئذٍ يكون فرض العزم على ترك القيء أوضح. 


وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل إلا إذا اختار القيء مع إمكان 
الإخراج بغيره(١).‏ ويشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه. 
وأمالو كان مثل درّة أو بُندّقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه 
القيء لم يكن مبطلاً. 

مسألة :١‏ إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار 
من غير اختيار فالأحوط القضاء(3؟). 


نعم, إذا ابتلع ما يعلم أنه سيتقيّؤه قهراً في النهار فقد يقال بصحّة 
الملازمة حينئذٍ بدعوى أنه لا يمكن العزم على ترك القيء حقيقة مع علمه 
بأنه سيحصل قهراًء نظير العزم على الإقامة عش تام في بلدٍ مع العلم 
به سيسافر في أثنائها. وسيأتي في المسألة )7١(‏ التعرّض لذلك؛ لأنّ هذا 
الفرض من مصاديقها. 

وقد تبيّن مما تقدّم: أنّ تخريج فتوى الماتن 2 بالفساد وإن لم يتقيّأ 
ينحصر بالوجه الثاني فيما إذا كان ما ابتلعة ممّا يجب إخراجه شرعاً بعنوانه 
دون ما إذا كان إخراجه مقدمةً لما يحكم الشارع بوجوبه؛ لإمكان تصحيح 
الصوم في الثاني بالترتّب. 
)١(‏ هذا القيد زائد؛ لأنّ المفروض عدم الانحصار. 


(؟) وجوب القضاء يمكن أن يستند إلى وجهين: 
أحدهبا: أن القيع فن التماروإن لم يكن اعغارقاً إلا أنه مسع إلى 
مقدمة اختياريّة» والاضطرار بالاختيارلا ينافي الاختيار ويصحٌ العقاب عليه 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات اج ا و و لوو 1 01 
والميزان في المفطر العمد المصحّح للعقاب لا خصوص العمد في زمان 
الفعل المنتفي في المقام؛ وهذا الوجه يفترض حصول التقيّؤ في النهار في 
فرض المسألة, ولا يجري في فرض عدم حصوله. 

ثانيهما: ما أشرنا إليه في ذيل المسألة السابقة من الملازمة بين علم 
المكذّف بأنه سيتقيّا في النهار وبين عزمه عليه أو عدم عزمه على تركه على 
الأقلء وهويوجب فساد الصوم؛ إذ يعتبر فيه العزم على ترك القيء ولا يمكنه 
ذلك مع علمه بحصول القيء قهراً. وهذا الوجه لا يتوقّف على فرض التقيّؤ 
في النهار. بل يجري حتّى إذا فرض عدم حصوله؛ لآنَ الفساد فيه من جهة 
الإخلال بالنيّة لا من جهة التقيّؤ. 

أنا الوجه الأول فأجيب عنه: بأن الظاهر من نصوص المقام - خصوصاً 
قوله ليل في موثقة سماعة: «وإن كان شيء يكز نفسلة عليه ققد افطع 
أنَ الميزان في المفطر تعمّد القيء حال الصوم بحيث يمكنه تركه حال كونه 
صائماً وهذا غير متحقّق في المقام؛ لأنّه لا يتعمّد القيء في النهار وإثما 
يخرج قهرا بحسب الفرضء فيدخل في قوله اق فيها: «إن كان شيء يبدره 
فلا باس». 

ومنه يظهر أن اختياريّة التقيّؤ باعتبار اختياريّة مقدمته المؤدّية إليه 
مسلمة ولا يمكن إنكارهاء إلا أنَ ظاهر نصوص الباب أنّ الميزان في المفطريّة 
اختياريّة القيء حال الصوم؛ ومن الواضح أن القيء ليس اختياريّاً حال 
الصوم في فرض المسألة وإن كان اختياريّاً قبل ذلك؛ إذ يمكنه تركه بترك 
مقدمته كما يمكنه فعل مقدمته فيحصل قهراًء لكن هذه الاختياريّة ليست 
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هي الميزان في المفطريّة ‏ كما عرفت وإن كانت مصحّحة للعقابء بل 
لولا النصوص لكان مقتضى القاعدة الالتزام بالمفطريّة كما التزموا بذلك في 
مسألة التخليل مع العلم بأَنَ تركه يودي إلى دخول بقايا الطعام بين الأسنان 
إلى حلقه مع أنها من قبيل ما نحن فيه. وقد صرّح السيد الخوثي يي" 
هناك بأنه لا يعتبرالاختيار حال العمل في مفطريّة الأكل. وعليه فسوف 
يختلف ميزان المفطريّة باختلاف المفطرات, فالميزان في التقيّؤ الاختيار 
حال الصوم وفي الأكل ‏ مثلاً ‏ لا يعتبر ذلكء بل يكفي انتهاء الفعل إلى 
الاختيار وإن كان غير اختياري حال الصوم. 

وأمَا الوجه الثاني فيجاب عنه: بِأَنّ المفطر هو القيء الاختياري حال 
الصوم على ما تقدّم؛ وما يعلمه المكلف هو القيء القهريء ومن الواضح 
أن العلم بصدور القيء قرا لبستن علكا يصدور المفطر ننه حثى يكون 
ملازماً للعزم عليه أوعدم العزم على تركه؛ وهذا الجواب تامٌ بناءً على ما هو 
الصحيح من أن المفطر هو القيء الاختياري حال صدوره؛ ومنه يتّضح عدم 
تماميّة كلا الوجهين لإثبات الفساد ووجوب القضاء. 

والحاصل: أن الأقرب صحّحة الصوم في المقام حسّى إذا تقيّأ في النهار 
قيوراء اكه انس مقط .وى كاقك وقدمافه العا رق كما اف البلامة نيت 
علمه بأنه سيتقيّاً وبين عزمه على القيء أو عدم عزمه على تركه على الأقل 
لاتضرٌ في صحّة الصوم؛ لأنَ المفطر حسب الفرض هو القيء الاختياري 
حال الصومء وهو ليس عالماً به بل بالقيء القهري. والعلم به ليس علماً 
بالمفطر. 
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مسألة ؟/: إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم 
يكن حرج وضرر(١).‏ 

نعم الأحوط القضاء؛ لاحتمال أن يكون المفطر هو القيء حتّى إذا صدر 
قهراً إذا انتهى إلى الاختيارء بل الاحتياط يجري حتّى إذا لم يتقيَأ للملازمة 
المتقدّمة بناءَ على هذا الاحتمال. 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في صحّة الصوم إذا أكل في الليل ما يعلم أَنْه 
يوجب القيء في النهار ثم نسي فقصد الصوم ولم يتقيّأء بل حتّى إذا تقبّأ 
في النهار قهراً؛ لما عرفت من أنه ليس مفطراً وإن كانت مقدماته اختياريّة. 
)١(‏ لصدق تعمّد القيء على عدم الحبس مع تمكنه منه وعدم الضرر 
والحرج فيلحقه حكمه. فيجب عليه الحبس إذا كان الصوم واجبا معيّناء 
وإن لم يحبس وجب القضاء بل الكفارة في موارد وجوبها. 

ولا يبعند أن تكون عبارة المتن ناظرة إلى الحكم التكليفي بقرينة تقييد 
الوجوب بعدم الضرر والحرجء وإِلا لم يكن فرق بين الضرر والحرج وعدمهما؛ 
لأنهما لا يرفعان الحكم الوضعيء بل التكليفي خاصة. وعليه تختص المسألة 
بالصوم الواجب المعبّنء وفي غيره لا يجب الحبس إمنا مطلقاً أو قبل الزوال 
على الخغلاقف الموارد: 

هذا إذا أمكنه الحبسء وأمَا إذا لم يمكنه فتقيّأ صمّ صومه لكونه غير 
اختوارق: 


مسألة */: إذا دخل الذباب فى حلقه وجب إخراجه مع إمكانه(١)‏ 
ولا يكون من القي7(2). ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه 
وصححّ صومه(١).‏ 
)١(‏ وجوب الإخراج باعتبار حرمة أكل الذباب في نفسه إِمَا لكونه من 
الحشرات المجمع على تحريم أكلها أو لكونه من الخبائثء؛ فيكون عدم 
الإخراج حراماً لصدق الأكل عليه فيجب الإخراج. 

لكن يمكن التشكيك في صدق الأكل على عدم الإخراج. نعم. إذا ادّعي 
حرمة دخوله إلى الجوف صدق ذلك على عدم الإخراج فيحرم ويجب 
الإخراج. 
(5) لما تقدّم من عدم صدق القيء على خروج الدودة ونحوها. 
() للتزاحم بين وجوب الصوم ووجوب الإخراج مع كون الصوم أهم أو 
محتمل الأهميّة, فيسقط وجوب الإخراجء. فيجوز عدم إخراجه ويصمٌ 
الصوم. 

نعمء إذا فرض أهميّة وجوب الإخراج لتررّب الضرر على عدمه مع كون 
الصوم غير معيّن وله بدل سقط وجوب الصوم وجاز إخراجه بالقيء؛ بل 
يجب عليه ذلك ويبطل صومه. 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 8د 0100100110 


مسألة 4؛/: يجوز للصائم التجشْؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء 
من الطعام معه. وأماإِذَا علم بذلك فلا يجوز .)١(‏ 


التجشّؤ اختياراً من جهة احتمال صدق القيء عليه 


)١(‏ الكلام في جواز التجشّؤ وعدمه. فإنّه: 

تارةً: يكون من جهة احتمال صدق القيء على خروج ما يخرج معه 
وعدم احتمال صدقه. 

وأخرى: من جهة احتمال رجوعه إلى الجوف قهراً فيصدق الأكل ونحوه 
وعدم احتمال ذلك. 

وظاهر المستمسك” الأول ولذا ناقش في صدق القيء في المقام؛ وقد 
يفهم من كلمات السيد الخوئي” الثاني. وعلى كل حال فنحن نتكلّم 
غن النسالة يلخاظ كلما الحهني:. 

ما بلحاظ الجهة الأولى فالكلام يقع في مقامين: 

المقام الأؤقل: في حكم المسألة مع فرض العلم بخروجح شيء من الطعام 
م التجشّق وهنا: 

تارةً: يفرض صدق القيء على ما يخرج بالتجشّؤ. 

ما إذا فرض صدقه فالإشكال يتلخّص في أنّه مع تعمّد التجشّؤ والعلم 
بخروجح شيء من الطعام معه وفرض صدق القيء على ما يخرج كيف يمكن 
الحكم بجواز التجشّؤ وصحّة الصوم؟ 


.71١؟‎ : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
.104: ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )1( 


أمَا من جهة الحكم التكليفي فالظاهر عدم الجواز في الصوم الواجب 
المعيّن حتّى إذا فرض حصول الخروج والقيء قهراً بعد التجشَو؛ لأنّ تعمّد 
فعل المفطر حرام فيهء وهو صادق في المقام؛ لأنّ الاضطرار بسوء الاختيار لا 
ينافي الاختيار عقاباًء فيستحق العقاب عليه. 

وأمَا من جهة الحكم الوضعي فالإشكال في صحّة الصوم من جهتين كما 
تقدّم في المسألة .)7١(‏ 

الجهة الأولى: كون القيء اختياريَاً في المقام باختياريّة مقدمته المؤدية 
إليه وإن لم يكن كذلك حين صدوره. 

قد يجاب عنه: بما تقدّم من أنَّ المستفاد من نصوص الباب أن الميزان 
في مفطريّة القيء هو تعمّده حال صدروه. وهو غير متحمّق في المقام؛ لأنّ 
المفروض صدوره قهراً. 

وفيه: عدم صحّة هذا الجواب في المقام وإن صمٌ في تلك المسألة؛ 
وذلك لأنَّ القيء هناك لا يتحّق بنفس الابتلاع والأكل وإِنّما تحقّق بعده. 
فيمكن أن يرد هذا الجوابء وأمَا في المقام فالقيء يتحقّق بنفس التجشّق 
فإذا كان اختياريّاً ‏ كما هو المفروض - كان خروج الطعام معه الصادق عليه 
القيء اختيارتا لا محالة حين صدوره؛ فيكون مفطرً. 

الجهة الثانية: الإخلال بالنيّة؛ لأنَ العلم بترّب القيء على التجشَو يلازم العزم 
على القيء أو عدم العزم على تركه على الأقل؛ والمعتبر في الصوم العزم على تركه. 

وقد يجاب عنه: بما تقدّم أيضاً من أنّ المفطر على ما عرفت هو القيء 
الاختياري حين صدوره وما يعلمه المكلف هو القيء القهريء فالعلم بصدوره 
ليس علماً بصدور المفطر حتّى تجري فيه الملازمة المذكورة. 
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وفيه: ما عرفت من أنّ القيء في المقام اختياري حين صدوره؛ لأنه 
يتحقّق بالتجشّؤء واختياريّة التجشَّؤ تلازم اختياريّة القيء, فالملازمة تامّة 
ويترتّب عليها الفساد. 

فالصحيح في الفرض المذكور الحرمة التكليفيّة إذا كان الصوم واجباً 
يعدا وفساد الصوم بتعمّد التجشّؤ وإن لم يخرحج شيء من الطعام معه. 

وأمَا إذا فرض عدم صدق القيء فلا إشكال في الجواز التكليفي 
والوضعي؛ إذ لم يصدر منه شيء يقتضي الحرمة أو الفساد. 

والصحيح: عدم صدقه على ما يخرج من الطعام مع التجشّو كما يظهر 
من بعض الروايات مثل صحيحة ابن سنان”, كما أنه مقتضى إطلاق 
روايات أخرى مثل صحيحة محمد بن مسلم”". فإنَ عدم كون ما يخرج 
بِالتجِشَو في هذه الروايات مفطراً يدل على عدم صدق القيء عليه ولا 
لكان مفظرا كما لا بخفى: 

المقام الثاني: في حكم المسألة مع فرض احتمال خروج شيء من 
الطعام مع التجشّق وهنا: 

تارةً: يصدق القيء على ما يخرج به. 

وأخرى: يفرض عدم صدقه. 

وعلى الأؤل فالظاهر جوز التجشَو تكليفا؛ لأنّ مجرّد احتمال حصول 
القيء به لا يوجب المنع لجريان الأصول المؤمّنة» كما أنّه من ناحية الحكم 


.4 ب 54 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ :88 :٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ ١ ب‎ :84 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


الوضعي لا مجال للفساد من جهة القيء فيما لو فرض خروج شيء من 
الطعام؛ لعدم صدق تعمّد القيء حينئذٍ. 

نعمء قد يحكم بالفساد من جهة الإخلال بالنيّة؛ لأن احتمال خروج ما 
يصدق عليه القيء الذي يستلزم احتمال القيء يمنع من العزم على الإمساك 
عن القيء. 

وعلى الثاني جاز التجشّوْ وصمحٌ صومه, وهذا هو الصحيح. 

ومنه يظهر عدم الفرق بين المقامين الأول والثاني في جواز التجشّؤ 
وصحّة الصوم معه وإن خرج شيء من الطعام. نعمء لا يجوز ازدراده إذا 
وصل إلى فضاء الفم. 

وأمَا بلحاظ الجهة الثانية ‏ أي: احتمال رجوعه إلى الجوف قهراً - فالظاهر 
جواز التجشؤ تكليفاً حتّى إذا علم بخروج شيء من الطعام معه فضلاً عمّا 
إذا احتمل ذلك؛ لأنّ الرجوع القهري للطعام ليس مفطراً حتّى إذا فرض 
مدق الآكل علية, 

نعم, إذا علم برجوعه قهراً مع العلم بخروجه بالتجِشَو أشكل الجواز 
إذا فرض صدق الأكل عليه لكونه اختياريّا لكن صدق الأكل غير واضح 
بل ممنوعء. لصحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة الدالّة على الجواز 
وعدم المفطريّة حتّى مع الرجوع الاختياريء وقد تقدّم التعرّض لذلك في 
المسألة (54): تعسي, الترمنا بالاختياط حدراً من مخالفة المشهورء وأما غير 
الاختياري فلا ينبغي الإشكال في جوازه وعدم مفطريّته. 
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مسألة ه“: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب 
إخراجه وصمّ صومه<21, وأمَا إن تذكّر بعد الوصول إليه فلا يجب 
بللا يجوز إذا صدق عليه القيء, وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب 
إخراجه أيضاً مع إمكانه عملاً بأصالة عدم الدخول في الحلق(5). 


)١(‏ المناط في وجوب الإخراج وصول ما ابتلعه إلى موضع يصدق مع 
ابتلاعه الأكل كما إذا كان في فضاء الفم وقبل وصوله إلى منتهى الحلق 
ومعه يكون وجوب الإخراج واضحاً لصدق الأكل؛ لأنه عبارة عن إيصال 
الطعام إلى الجوف عن طريق الحلق وهو يتحقّق بابتلاعه وعدم إخراجه 
فيفسد الصوم بابتلاعه. 

وأمَا إذا وصل إلى موضع لا يصدق على ابتلاعه الأكل كما إذا وصل إلى 
منتهى الحلقء أي: أل الجوفء فالظاهر عدم وجوب الإخراج؛ لأنّ الأكل 
تحمّق بوصوله إلى أول الجوفء والمفروض كونه سهواً فلا يكون مفطراً. 

وبعبارة أخرى: أنّ الصائم إذا ابتلع شيئاً ووصل إلى جوفه سهواً فقد 
حصل الأكل السهوي وهو غير مفطرء وأمَا الابتلاع بعد وصوله إلى الجوف 
فلا يصدق عليه الأكل. 

إذن ما يصدق عليه الأكل صدر سهواً فلا يكون مفطراً وما صدر منه 
عمداً ‏ أي: ابتلاعه بعد وصوله إلى الجوف ‏ لا يصدق عليه الأكل. وعليه 
فلا يجب الإخراج بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء. 


(5) اعترض على ما استدل به الماتن يي على وجوب الإخراج بأنَ الإخراج 
نما يجب إذا صدق على ابتلاعه وعدم إخراجه الأكل وكذا الفساد. فموضوع 


مسألة 5/: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلاً بالصلاة 
الواجبة فدخل في حلقه ذَُباب أو بَقَ أو نحوهما أو شيء من 
بقايا الطعام الذي بين أسنانه, وتوقف إخراجه على إبطال الصلاة 
بالتكنّم ب «اخ» أو بغير ذلك, فإن أمكن التحفّظ والإمساك إلى 
الفراغ من الصلاة وجبء وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال 
الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج؛ فإن لم يصل إلى الحدّ من الحلق 
كمخرج الخاء وكان مما يحرم بلعه في حذّ نفسه كالذباب ونحوه 
وجب قطع الصلاة بإخراجه ولو في ضيق وقت الصلاة:؛ وإن كان 
مما يحل بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو 
بإدراك ركعة منه يجب القطع والإخراج؛ وفي الضيق يجب البلع 
وإبطال الصوم تقديماً لجانب الصلاة لأهميّتهاء وإن وصل إلى 
وجوب الإخراج والفساد مع عدمه هوما إذا صدق الأكل على ابتلاعه؛ ومن 
الواضح أنّ أصالة عدم دخوله إلى الحلق لا يثبت بها هذا الموضوع إِلا بناءً 
على الأصل المثبت, باعتبار أن لازم عدم دخوله إلى الحلق كونه في فضاء 
الفم_ مثلاً فيصدق غلى ابتلاعه الأكل. 

نعم, لو كان الموضوع ما لم يدخل إلى الحلق أمكن إثباته بالأصل 
المذكور, لكنّه ليبس كذلك. بل يمكن أن يقال: إِنَ الأصل الجاري في المقام 
هو استصحاب وجوب الإخراج الثابت قبل وصوله إلى الحدّ الذي يشك 


فيه إذا تذكر حينئذٍ كما هو المفروض. 
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الح فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة 
وإبطالها على إشكالء وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصححخت 


)١(هتالص‎ 


(]) سكن فرضن عدةاحالات لفرض المسالة: 

الحالة الأولى: أن يفرض عدم توقف إخراجه على إبطال الصلاة, ولا 
إشكال في وجوب الإخراج وصحّة صومه وصلاته. 

الحالة الثانية: أن يفرض توقّف إخراجه على إبطالها بالتكلّم أو بغيره 
مع فرض تمكنه من التحمّظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة؛ وهنا ذكر 
الماتن#ة أنه يجب عليه التحفّظء وهو مسلّم في ضيق الوقتء وما مع 
سعته فوجوبه مبنيٌ على حرمة قطع الصلاة الواجبة في سعة الوقت حتّى 
في مثل هذه الحالة. 

وقد يقال: إِنّ الدليل على الحرمة هو التسالم والإجماع, وهو دليل لبي 
لاا إطلاق فيه حتّى يتمسك به في المقام» لكن الظاهر دخول المقام في 
معقد الإجماع؛ لأنّ الخارج منه صورة وجود حاجة إلى القطع, ولا حاجة في 
المقام. 

الحالة الثالثة: نفس الحالة السابقة مع افتراض عدم التمكن من التحقّظ 
والإمساكء وهنا يدور الأمر بين إبطال الصوم بالابتلاع وإتمام الصلاة وبين 
إيطال الصلاة بالإخراج وإتمام الصوم. 

وهنا صور؛ لأنّ الداخل في الحلق تارةً يكون مما يحرم أكله في نفسه 
كالدٌباب» وأخرى يحل أكله في نفسه كبقايا الطعام في الأسنانء ثم الداخل 


تارةً يكون قد وصل إلى الجوف بحيث لا يصدق الأكل على ابتلاعه, 
وأخرى لا يصل إلى ذلك الحدّ كما إذا كان في فضاء الفم. فالصور أربع: 

الصو الأولى: ما إذا حرم أكله في نفسه ولم يصل إلى الجوفء وهنا 
حكم الماتن:ة بوجوب إخراجه وقطع الصلاة من دون فرق بين سعة 
الوقت وضيقه. 

أمَا في سعة الوقت ولو بإدراك ركعة فلأي وجوب الصمم لا يزاحم بوجوب 
الصلاة؛ لأنّ المفروض تمكّن المكلّف من الإتيان بالصلاة تامّة في وقتها. 
فيكون لها بدل فيجب إتمام الصوم بإخراجه وقطع الصلاة؛ ولا ضير في قطع 
الصلاة؛ لأنَ دليل حرمتها ‏ وهو الإجماع ‏ لا يشمل موارد الحاجة إلى القطع 
ومنها الفرار من فعل الحرام» أي: إبطال الصوم وأكل الحرام. 

وأما في ضيق الوقت فلأنَ التزاحم حينئذٍ يقع بين قطع الصلاة بالإخراج 
من جهة وبين قطع الصوم بالابتلاع مع ارتتكاب الحرام من جهة أخرى. 
والثاني أهم؛ لأنّ الصلاة وإن كانت أهم من الصوم لوحده إِلَا أنه إذا انضْم 
إلى فعل الحرام فيكون المجموع أهم من فعل الصلاة وحدهاء ولا أقل 
من احتمال الأهمية إذ لا يحتمل العكسء فيجب الإتيان بالصوم بالإخراج 
والاجتناب عن فعل الحرام» وينتقل إلى البدل الاضطراري للصلاة؛ أي: 
القضاء. 

لكن الظاهر أن ما ذكر ليس قاعدة عامّة؛ إذ رت واجب يقدّم على 
يحدمات كتير لأقوائقة ملاكه مين ملاكهناء ولعل الصلاة شن هذا القييل 
خصوصاً إذا لزم فوات الصلاة بالمرّةء فلاحظ. 

ثم إنّ ظاهر كلماتهم بطلان الصلاة بالإخراج؛ لكن قد يقال: إِنّه مع 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات ماقا جل وا له ا لوعو و اه 
فرض تقديم الصوم على الصلاة في المقام يكون المكلّف مضطراً إلى 
الإخراج الموجب لبطلان الصلاة حسب الفرض؛ لأنه بعد فرض التقديم 
يكون مأموراً بإتمام الصوم وإخراج ما ابتلعه وإبطال الصلاة؛ إذن المكلف 
مضطر شرعاً إلى الإنيان بما يببطل الصلاة» أي: التكلّم ونحوه, وحينئذٍ يقال: 
إن الاضطرار يرفع مانعيّة ما يوجب بطلان الصلاة اختياراً فتصمّ صلاته. 
نعمء إذا كان الإخراج موجباً لمحو صورة الصلاة تعيّن البطلان في المقام. 

والحاصل: أنّ المقام من قبيل ما إذا وجب التكلّم أثناء الصلاة لإنقاذ 
نفس محترمة أو وجب عليه قول «آمين» للضرورة» فهل يلتزم بالبطلان لو 
فعل ذلك أو يلنزم بالصحّة باعتبار أن الاضطرار يرفع مانعيّة هذه الأمور؟ 

الظاهر الثاني بناءً على ما ذكرناه في محله من أنّ حديث الرفع يرفع 
الحكم التكليفي والحكم الوضعي برفع منشاً انتزاعه. 

الصورة الثانية: ما إذا حل أكله ولم يصل إلى ذلك الحدّ بأن كان في 
فضاء الفم ‏ مثلاً» وهنا فصّل الماتن بين سعة الوقت للصلاة فيجب 
القطع والإخراج وبين ضيق الوقت فيجب الابتلاع وإبطال الصوم. 

والوجه فيما ذكره: أنّ التزاحم يقع بين وجوب الصلاة وبين وجوب 
الصوم؛ وحيث إِنّ الصلاة لها بدل اختياري في سعة الوقت يقدّم الصوم 
الذي لا بدل له كذلكء فيجب الإخراج وإبطال الصلاة. وهذا بخلاف ضيق 
الوقت؛ إذ لا بدل للصلاة حينئنِء وهي إِمَا معلومة الأهميّة من الصوم أو 
محتملة الأهميّة إذلا احتمال للعكسء فيجب الابتلاع وعدم إبطال الصلاة. 

قدتقول: إن تقديم امتثال الصلاة في ضيق الوقت إِنّما يتم حينما لا 
يكون المكلّف متمكناً من الإنيان بالصلاة الاضطراريّة: أي: مع التكلّم 


- مشلا وإلا بأن قلنا بما تقدم الإشارة إليه من أن الاضطرار يرفع مانعيّة 
التكلّم وتصمّ الصلاة معه فلا وجه لتقديم الصلاة وإبطال الصوم بالابتلاع. 
بل يتعيّن الإخراج ويصمٌ صومه وصلاته. 

قلنا: إن تحمّق الاضطرار إلى الإخراج بالتكلّم شرعاً يتوققف على الأمر به 
وهو يتوقف على تقديم الصوم على الصلاة كما فرض في الصورة السابقة» 
وما في هذه الصورة فلم يفرض ذلكء بل فرض تقديم الصلاة مع ضيق 
الوقتء ومعه لا أمر بالإخراج حتّى يكون مضطرا إليه وترتفع المانعيّة. 

الصورة الثالئة: ما إذا حرم أكله مع وصوله إلى الحدّ من الحلقء وهنا 
ذهب الماتن: إلى وجوب إخراجه وإبطال الصلاة على إشكال ولم يفرّق 
بين سعة الوقت وضيقهء ولعلّ الإشكال من جهة احتمال صدق الأكل على 
ابتلاعه فيحرم بعنوانين بخلاف الإخراج فإنه يحرم بعنوان واحد, فيتقدّم 
الأؤل» فيجب الإخراج وإبطال الصلاة كما هو الحال في الصورة الأولى مع 
ضيق الوقت. 

لكن الصحيح عدم صدقه على الابتلاع فلا يضرٌ بالصومء ويكون التزاحم 
بين وجوب الصلاة وحرمة الابتلاع لكونه ممّا يحرم أكله ولااشك في تقديم 
الصلاة لأهميّتها. فيجب ابتلاعه وتصمّ الصلاةء هذا في ضيق الوقت. 

وأمَا مع سعة الوقت وجب عليه إخراجه وإيطال الصلاة؛ لأنها لها بدل 
اختياري فيتقدّم عليها الحرام. 

الصو الرابعة: ما إذا حل أكله مع وصوله إلى الحدّ من الحلقء وهنا 
ذهب الماتن إلى عدم وجوب إخراجه وجواز ابتلاعه. وهو الصحيح؛ 
لأنَ المفروض كونه حلالاً في نفسه. كما أنه لاايصدق على ابتلاعه الأكل 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0000000 
وصحّ صومه على التقديرين١1)؛‏ لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في 
العرف. 

مسألة /الا: قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه 
عمداً. وهو مشكل مع الوصول إلى الحدّ, فالأحوط الترك(5). 


لكونه في الحلق» فلا يضرٌ بالصوم, فلا موجب لوجوب إخراجه بل لا يجوز 
اع اعدو ظال الصافة اسه روه صاضه رصخ ضرمد. 


)١(‏ أي: تقدير الإخراج وعدمه؛ لعدم صدق القيء على الأول وعدم صدق 
الأكل على القا. 
(؟) في تحديد المراد بهذه المسألة احتمالات تبعاً لتحديد مرجع الضمير 
المنصوب فى قوله فيها: «ويخرجه»: 

الاحتمال الأل: وهو ظاهر كلام جملة من المعلّقين على العروة” من أنّ 
المقصود هو ظاهر العبارة في إدخال إصبعه إلى الحلق وإخراجه؛ فيكون 
الضمير المنصوب فى قوله: «يخرجه» عائداً على الإصبع. 

وويغة الاتشكال بنك على هذا الاحتمال_ كما ذكر السيد الخوق 02ح 

إِمَا أن يقال: إِنّ الإشكال من جهة صدق الأكل على إدخال إصبعه إلى 
الحلق «أي: كأنه أكل إصبعه. وهذا مبنييٌّ على كون المفطر هو الأكل مطلقاً 
من دون فرق بين الأكل المعتاد وغير المعتاد فيكون أكل الإصبع من قبيل 
الآكل غير الصعاد»: 


.0/7 : ” العروة الوثقى‎ )١( 
.517 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )9( 


وإِمَا أن يقال: بأنَّ إخراج الإصبع يصدق عليه القيء فيكون موجباً لتوقّف 
المصئّف واحتياطه؛ ولو كان هذا مراد المصئّف ‏ أي: عود الضمير المنصوب 
على الإصبع ‏ كان المفروض أن يوافق ما قيل من جواز إدخال الإصبع 
وإخراجه ولا يستشكل في ذلك؛ لعدم احتمال أنّ السيد الماتن يحتمل 
صدق الأكل على إدخال الإصبع؛ ولا نحتمل أنه يحتمل صدق القيء على 
إخراجه؛ فإنَ عدم صدق الأكل على إدخال الإصبع وعدم صدق القيء 
على إخراجه من الأمور الواضحة» ولذا يكون هذا الاحتمال في تفسير مراد 
اليه العااى يعد ١‏ بهذا : 

الاحتمال الثاني: هو أن تكون هذه المسألة من توابع المسألة السابقة, 
فيعود الضمير المنصوب في قوله: «يخرجه» إلى قوله: «فدخل في حلقه 
ذباب أو بق أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام» في المسألة السابقة» فهذا 
الذي دخل حلقه إذا أدخل إصبعه ليخرجه يقال فيه: «قيل يجوز للصائم 
أن يدخل ... الخ»؛ وحينئذٍ يكون استشكال السيد الماتن من جهة صدق 
القيء على إخراج ذلك الشيء الذي دخل في حلقه؛ أو احتمال أنه يرى 
حرمة إخراج ما في الجوف مطلقاً وإن لم يصدق عليه القيء. 

نعمء الذي يبعٌد هذا الاحتمال هو الفصل بين المسألتين. 

الاحتمال الثالث: أن يكون مرجع الضمير إلى ما هو غير مذكور لا في هذه 
المسألة ولافي المسألة السابقة» وإنما يرجع إلى «ما يأكله عمدأ»» كما لو 
اكل عمدا شيئا في الليل؛ فهل يجوز له ان يدخل إصبعه ليخرجه او لا؟ 

ووجه الإشكال من السيد الماتن هو إِمًا باعتبار أنه يحتمل صدق القيء 
عليه أو باعتبار ما ذكرناه من احتمال حرمة إخراج ما في الجوف مطلقاً 


فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 0 


ولولم يصدق عليه القيءء ويبعٌد هذا الاحتمال عدم وجود المرجع للضمير 
المنصوبء فلم يتقدم افتراض أنّه أكل ووصل هذا الأكل إلى حلقه لا في 
هذه المسألة ولا في المسألة التي قبلها. 

الاحتمال الرابع: وهو مستفاد من تعليقة السيد البروجردية على 
العروة". ومفاده أنه يعود الضمير المنصوب في «يخرجه» إلى ما ابتلعه 
قهراً مما يحرم أكله. أي: أن هذا الشيء يجب إخراجه. فإذا أمكن إخراجه 
بغير الإصبع وجبء وإن لم يمكن ذلك إلا بالإصبع فإنه يجب الإخراج به 
والإنمام ثم القضاء. فكأنه يفترض أنّ الضمير يعود إلى شيء يجب إخراجه. 

ويعرف الحال في هذا الاحتمال مما تقدّم. 

الاحتمال الخامس: وهو كالوجه الأول في عود الضمير على الإصبع؛ أي: 
إنّه يدخل الإصبع ويخرجه. واستشكال المصئّف باعتبار أنّ إدخال الإصبع 
وإخراجه يتررّب عليه القيء عادةً وحينئذٍ قد يقال: بأنَ الإشكال من جهة 
صدق تعمّد القيء أولا أقل من احتمال الصدقء فإذا اقترن هذا العمل 
بخروج القيء فيكون ممّن تعمّد القيء. وإذا لم يقترن بالخروج فهو يكون 
من قبيل الإخلال بالنيّةء فإن ذلك يكشف عن أنه لم يعزم على ترك 
المفطرات «القيء». والإخلال بالنيّة موجب لبطلان الصوم غاية الأمرأنّ 
السيد الماتن غير مستوضح لهذا الوجه فاستشكل في جواز إدخال الإصبع 
وإخراجه من هذه الجهة واحتاط احتياطاً وجوبيَا والظاهر أن هذا الاحتمال 
مقبول وهو الذي يتعيّن لتفسير مراد السيد الماتن في هذه المسألة, ولا يرد 
عليه شيء ممّا تقدّم على الوجوه السابقة. ْ 
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مسألة78: لا بأس بالتجشؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى 
فضاء الفم ورجع؛ بل لا بأس بتعمّد التجشّؤ ما لم يعلم أنه يخرج 
معه شيء من الطعام؛ وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه. ولو سبقه 
الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه.؛ وإن كان الأحوط القضاء١(١).‏ 
)١(‏ تقدّم الكلام عمّا ذكره في هذه المسألة في المسألتين (59) و (74) 


فراجع . 


